هدر رن 
مر رلك 


الجا نل ال وت 


الل خٍّ 32:5 لابذن و 


فت و ري فج 


لاك ولاق 
يطبعان دزو لرة 4 ملين ده عران 
با ليرا رسرا نعلي كراريع سئ د عزيزة 
ممما روف اضرلا 3 مرك | وصلع وبا ,مأ 
اوري يي 
دارالقق_العرف . م 


علب - الها صرة دوسمتق 


التحقيق فى مسائل الخلاف 
5 0 2 2 
لابن الجوزي 
ومعة 
2 و 2 2ن 
اد 1 أل" 1 هه 


المجلدالسايع 


الطبعة الأولى 


محرم5ةا5١اه‏ 
ا 


ظ ولا يجوز نشر الكتاب أو أى جرء منه » أو تخزينه » 


تخريجاته الحديثية أو تعليقاته العلمية أو تصويره دون موافقة ْ 


كما أن متن الكتاب الذي وثقه المحقق عن خمس نسخ خطية 
موصوفة في تقدمة الكتاب هذا المن مسجل بورارة الإعلام في 
سورية 5 ؛ والمملكة العربية السعودية ؛ ودولة 
||' “الباخرين . »والإعارات العريية المتحدة © وتجامعة الدول العربية » 
واتحاد المحامين العرب » على أنه حق لمحقق الكتاب » وكل من 
ياتعكء لان اونا حزما ويعوة قن هذا لفنرق العلي المنتاز ٠‏ | 
للكتاب يحاسب قانونيآً وعليه إبراز النسخ الخطية للكتاب 2٠‏ | 


والله الموفق 


8- مسألة : بيع مَا لم يره الْتبايعان من غير صفة لا يصح 


ابيوم 


6- مسألة : بيع ما لم ير المتبايعان من غير صفة لا يصح 


0 و 


027 و ا 
وهل كيت فيه خبار الروية #اعلى ,قات 


322 ا 
وبه قال أبو حنيفة 


(*) المسألة -4594- أجاز الحنفية خيار الرؤية في شراء مالم يره المشتري وله الخيار إذا رآه: 
إن شاء أمععد المبيع بح بجميع الثمن ٠»‏ وإن شاء رده » وكذ؛ إذا قال رضيت » ثم رآه 
له أن يرده ؛ لأن مل ا » كما في الحديث الآتي » ولآن الرضا بالشيء 
قبل العلم بأوصافه لا يتحقق قلا يعتبر قوله :«رضيت» قبل الرؤية بخلاف قوله 
ارددت؛ 
وقد استدلوا على خيار الرؤية بقوله عليه السلام فيما يرويه أبو هريرة ٠‏ وابن عباس 
ينا «من اشترى شيئا لم يره قهو بالخيار إذا رآه» 
واستدلوا أيضا بما روي أن سيدنا عثقمان بن عفان ته باع أرضا له مئ طلحة بن 
عبيد الله ف .ولم يكونا رأياها » فقيل لسيدنا عثمان «غبنت»ءفقال: «لي الخيار » 
لأني اشتريت مالم آره؛ فحكما في ذلك جبير بن مطعمء فقضى بالخيار لطلحة فاظته . - 


5 - التتحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / ج7 


- وكان ذلك بمحضر من الصحابة عَم » ولم يتكر عليه أحد منهم ء فكان إجماعا منهم 
على شرعية هذا الخيار 
واستدلوا أيضا بالمعقول وهو أن جهالة الوصف تؤثر في الرضاأ ٠‏ قتوجب خللاً فيه 
واختلال الرضا في البيع يوجب الخيار 
وبناء على هذا » أجازوا بيع العين الغائبة من غير صفة ٠‏ ويثبت للمشتري حيتئذ خيار 
الرؤية ٠‏ أو بصفة مرغوبة » ويثبت له خيار الوصف ؛ كما سبقت الإشارة إليه » قإذا 
رأى المشتري المبيع ٠‏ كأن له الخيار فإن شاء أنفذ البيع . وإن شاء رده » سواء أكان 
موافقاً للصفة أم لا . قيثبت الخيار بكل حال 
ولم يجز الحنفية خيار الرؤية للبائع إذا باع مالم يره كما إذا ورث عيناً من الأعيان في 
بلده غير الذي هو فيه » فباعها قبل الرؤية » صح البيع » ولاخيار له عندهم وقد 
رجع أبو حنيفة عما كان يقول أولا بأن له الخيار » كما للمشتري ٠»‏ وكما هو الأمر في 
خيار الشرط وخيار العيب 
والتفرقة بين البائع والمشتري في هذا أمر معقول ؛ لأن البائع يعرف ما ييعه أكثر من 
المشتري + قلا ضرورة لثبوت الخيار له » وعليه أن يثبت قبل البيع » حتى لا يع عليه 
غبن يطلب من أجله قسخ العقد 
وأجاز المالكية خيار الوصف للمشتري فقط ٠‏ ققالوا يجور بيع الغائتب على الصفة إذا 
كانت غيبته مما يؤمن أن تتغير قيه صفته قبل الفيض ٠‏ فإذا جاء على الصفة » صار 
العقد لارما 
وكذا الحنابلة أجازوا كالمالكية خيار الوصف ققط فمالوا يجور بيع الغائب إذا وصنف 

شتري » قذكر له من صفاته ما يكفي في صحة السلم ؛ لآنه بيع بالصفة » قصح 

كالسلم . وتحصل بالصفة معرقة المبيع؛ لأن معرقته تحصل بالصفات الظاهرة التي يختلف 
بها الثمن ظاهرا » وهذا يكفي كما يكفي في السلم .ولا يعتبر في الرؤية الاطلاع على 
الصفات الخفية» ومنى وجده المشتري على الصفة المذكورة صار العقد لازما » ولم يكن- 


/ا- كتاب البيوح - مسألة بيع ما لم يره المتبايعان من غير صفة لا يصح - 0 


حَ له الفسخ 
ولم يجيزوا فى أظهر الروايتين بيع الغائب الذى لم يوصف ولم تتقدم رؤيته ؟ لأن 
النبى ملك «نهى عن بيع الغرره ولأنه باع مالم يره ولم يوصف له ء فلم يصح كبيع 
النوى فى التمر 
وأثبت الحتابلة خيار الرؤية للبائع إذا باع مالم ير 
وأما حديث يار الرؤية فهو مروى عن عمر بن إبراهيم الكردى» وهو متروك الحديث» 
ويحتمل أن يراد بالحديثت آنه بالخيار بين العقد عليه وتركه 
وقال الشاقعى في المذهب الحديد: لا ينعقد بيع الغائب أصلاء سواء أكان بالصفة» أو 
بغير الصفة» لحديث أبي هريرة أن رسول الله يلي انهى عن بيع الغرر» وفي هذا 
الح غوز» روا اتدبين الراع اليوع» كلم يضح امع لهال يضفة المبيع كالسللم 4 كن إثه 
داخحل تحت النهى عن بيع ما ليس عند الإنسان أي ما ليس بحاضر أو مرئي للمشتري. 
وأما حديث «من اشترى ما ثم يره فهو بالخيار إذا رآه» فهو حديث ضعيف كما قال 
البيهقي » وقال الدارقطني عنه (إنه ياطل؟ . 
وبناء على اللأظهر من اشتراط رؤية المبيع قالوا تكفى رؤية المبيع قبل العقد فيما لا 
يتغير غالبا إلى وقت العقد كالآارض والحديدء دون ما يتغير غالبا كالأطعمة» وتكفي 
رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه» كظاهر الصيرة من حنطة ونحوها » وجوز ونحوهء 
وأدقة (جمع دقيق) وكأعالي المائعات في أوعيتها كالدهن » وأعلى التمر في قوصرته 
(وعاء من قصب يجعل فيه التمر ونحوه» والطعام في آنيته » وكانموذج المتمائثل أي 
(المتساوي الأجزاء) كالحبوب ٠‏ فإن رؤيته تكفى عن رؤية باقي المبيع 
ورد الخنفية على حجج غيرهم بأن جهالة المبيع غير المرئى لا تؤدي للنزاع مطلقا ما دام 
للمشتري أن يرد المبيع إذا لم يره محققا لرغبته ويفسخ العقد 
وحديث النهي عن بيع ما ليس عند الإتنسان معناه التهي عن بيع مالا يملك. والنهي 
عن بيع الغرر ينصرف إلى ما لا يكون معلوم العين 2 


م - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / جلا 


امطاب ارم وموم نبأنا الحسن بن علي» آنبأنا أحمد 
ابن جعفر » حدثنا عبدالله بن سني قال حدثني أبى ٠»‏ حدثنا 
عن السو لمر حي لوزي عر اع لي رودن 
الأعرج ١‏ حايت كوه 0 بيع الغرر”" 


ا و ع 2 ع عي 
+- وال أحمد وحدثنا أيوب بن عتبة » عن يحيى بن 


8- (م) عبيد الله بن عمرّ » أيه الزتاد » عن اللاأعرج 3 عن 
2 - ا عن زات مص ين ع هر 3 

أبي هريرة ؛أن رسول الله يي نهى عن بيع الغرر . 
- أحمد في ( المستد ) ؟؛ حدئثنا أيوب بن عتبة + عَنَ يحيى بن أبي 


ثم 2-7 و اع اس 8 س ها مره 5 
كثير»ء عن عطاء » عن ابن عباس ؛ نَهَى رسول الله مم عن بيع الغرر 


- وانظر قي هذه المسذلة : المبسوط (141:1) ء فتح القدير (9/:6؟١) ٠.‏ بدائع الصتائع 
(597:6) » زد المحتار (5 :58) بداية المجتهد )١54:7(‏ » حاشية الدسوقي (: 0506 ء 
المغني (: 980 ء مغني المحتاج (18:7) » المهذب (710:1)ء الفقه على المذاهب 
الأربعة ».)557-7١4:5(‏ الفقه اللإسلامي وأدلته (5:5/ا61/94-6) 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (475:17) ء ورواه مسلم في البيوع رقم (55؟/0؟) من طبعتنا ص 
)١572:6(‏ . ياب لابطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر؛ ٠‏ وبرقم (5- «لالرم ك4 
ص )1١197:(‏ من طبعة عبد الباقى » وأبو داود في البيع (7715) » باب «في بيع 
الغررا (555:5) ء والترمذي في الببوع (7720١1)ء‏ ياب «ماجاء في كراهية بيع الغرر» 
(:6875) ء. والنسائي قفي البيوع )١17:9(‏ . باب «بيع الخصاة» » وابن ماجه في 
التجارات (518945) ٠»‏ باب «التهي عن بيع الخصأة وعن بيع الغرر» (594:0)ء وموقعه 
في السنن الصغير للبيهقي (؟7: 4) » الحديث رقم )١464(‏ ع وقي السنن الكبرى 
لع كررة 


/- كتاب البيوع - مسألة بيع ما لم يره المتيايعان من غير صفة لا يصح - 9 


عن +#ا يت 


5 6 2 _ 2 #0 0د ضزاطله 
أبي كثير ء عن عطاء » عن ابن عباس ؛ تهى رسول الله مركم عن بِيعٍ 
ال , 
20000 ع 1 اد 0000 4 م 
-5+١‏ قال أحمد وحدثنا هشيم » قال حدثنا ابو بشر » عن 
و م 3 3 2# بر ين “ أخية عننا 2 
سس لخر هرا فصيو رةه شا يه اس و و و 0 رع ام 
يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ٠»‏ فأبيعه منهء ثم أبتاعه من 


السوق ؟ فقالك «لا تبع ما ليس عندك 06) 


٠ 


-١‏ أبو بشر ء عن يوسف بن ماهك . عن حكيم بن حزام ؛ قلت 


0 


4 


ل باع اسع و ركفا :ميعزل “- خني ا و 6 ار 


السوق ؟ قال ١‏ لا تَبِع ما ليس عندك » 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (1 )3١7 6 1١١١‏ . وابن ماجه قي التجارات - باب «النهى عن 
بيع الخصاة . وعن بيع الغرر» » وإسناده صحيح 

() أخحرجه الشافعي قي المسند ؟/ 87 », والإمام ألحمد ”5015/9 و5554 + وأبو داؤد في 
البيوع (960) باب الرجل يبيع ما ليس عنده 2 والترمذي في البيوع )١155(‏ باب 
كراهية بيع ما ليس عندك ٠‏ والتسائي 784/٠‏ في البيوع باب بيع ما ليس عند 
البائع »ء وفي الشروط من «الكبرى؟ كما في «التحفة» 7/ 5لا ٠»‏ واين ماجه في التجارات 
(5181) باب النهي عن بيع ماليس عندك . والطبراني في «الكبير' 090997 
و(4مة.) و(49١١)‏ و(١١١؟)‏ و(١١٠9)‏ و(5١١9)‏ و( ١١5)و(غ١٠9”9)و(ه١81)‏ 
من طرق عن يوسف بن ماهك . عن حكيم بن حزام » وبه » وهذا إسئاد صحيح . 
حسنه الترمذدي 
وأخرجه الشافعي في «المسند» ؟ وأحمف 5.7/9 ؛ والنساتي / 587 في البيوع: 
باب بيع الطعام قبل أن يتوقى ٠»‏ والطحاوي 8/4” من طرق عن ابن جريح » عن 
عطاء » عن عبد الله بن عصمة ء» عن حكيم بن حزام » يه حٍِ 


٠‏ - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / جلا 


- احتجوا بما أخصبرنا به ابن عبد الخالق أنباتنا عد المع 
ابن أحمدّ »ء حدثنا محمد بن عبد الملك » قال جاع ب 
الحاقظ » قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن محمد بن خرزاذ الفاضى » حدثنا 


ار 


عبد الله بن أحمد بن موسى » حدثنا داهر بن نوح » حدثنا عمر بن 


0 


يره © ا بالخيار إذا 3 00 


5 - فاحتجوا يما روى داهر بن توح عن عمَر بن إبراهيم بن خالد ١‏ 


5 و 0 م 0 52 0 و 5-8 3 ا 
حدثنا وهب اليشكري » عن محمد بن سيرين ء عن أبي هريرة » قال قال 
© سر مير 


رسول اللّه ويم لاعن اشر شنا لم ورد هر بالخيار إذا رآه ( 


٠‏ ال د 
ورواه عمّر » عن فضيل ب عيامم عن هشام » عن محمد 
ال عر ابه اكير ابر أصي .طب #إن 


قال الدارقطني فاك الكو اوقية د سويت انور اا 


قول ابن سيرين 


- وأخرجه الطحاوي 5١/4‏ من طريق الأوزاعي ؛ عن يحيى بن أبي كثير ٠:‏ حدثني يعلى 
ابن حكيم بن حزام أن أباه سأل النبي ميم 
وأعرجه الشاقعي او م 577 ٠»‏ والنسائي 67 ٠»‏ والطبراتني 
(كة ١‏ ؟) و(5١١؟)‏ و(ل/ا"1١1"؟)‏ و(م؟١")‏ و(95"١")‏ و( )"١5‏ و(1531"ا) و(475١")‏ 
و(57١”)‏ و(#154) و(45١”7)‏ و(55١")‏ » والبيهقي ١١/5‏ من طرق عن حكيم بن 
خرام ديه 

)١(‏ ستن الدارقطني 65 2-ه) 


/ا- كتاب البيوع - مسألة بيع ما لم يره المتبايعان من غير صفة لا يصح - ١١‏ 


0007 ار 5 و ع هم 78 
قال عمر واحبري متفيل بين عيحامن .عن هدجام عن 


عاسم 2 4 
: : 1 ل له 
أ سيرين © عن ابي هريرهة ٠‏ 0 النبي جم عتله 


سس 
ل لاف ماق 1 ١‏ ع اير 0-5 5 ل م سًِ 
ا ا م ل 


مغله17) 


5 ' 00 © مس5 56 50 1 ل سي بر بي 2 2 
قال الدارقطني لم يرو هده الاحاديث غير محرا إبرأهيم 34 
رع 3 لاس اس 


ويقا له الكردي وكان يضم الأحاديث ا د هذا من قول 


أنه 3 
بن سيرين 
ار 7 وه 7 00 
انيد قال أبو حاتم بن ايان كان عمر لوف ير وي عن 


الثّقات مالم بع ثرا 2 ٠‏ لا يجوز الاحتجاج 000 


عه و © بير ل ار 5 و 2 5 
قلت وفك روصق هذا الحديث مرسلاً من وجه ضعيف 
3 2 


)0 01( سنن الدارقطني‎ )١( 
(؟) في (ظ) : «قال المصنف"»‎ 
» (؟) هو عمر بن إبراهيم بن خالد الكردي الهاشمي : روى عن ابن أبي ذئب » وشعية‎ 
وغيرهما‎ ٠» وروى عته عبد الله بن محمد المخرمي ؛. وإسحاق الختلي‎ 
قال الدارقطنيى كذاب خبيث‎ 
وقال الخطيب غير ثقة‎ 
)58-١  5( وقال ابن عقدة ضعيفه لسان لميزان‎ 


7 - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / ج7٠‏ 


0 ع. ع و 0 7 
“++ أخبرنا ابن عبدالخالق 3 أنيانا عبد الرحمن بن ألجمل وكال: 


عاسم 


أنبأنا محمد بن عبد الملك » حدئنا علي بن عمرّ » حدثنا دعلج » 
ال ل حدثتا 


مال مه 
5 5 فهو بالخبار إذا 17 ؟ إن 2 5 شاء 5 الك 


ارخ 


7 5 
هذا مرسل اوان ان زيم اسمه كير 4 عيعفة العمد 6 وبسحيى: :+ 


-١87‏ سعيد في ( سئنه 4 ؛ حدثنا إسماعيل بن عياش » عن أبي بكر ابن 


أب مريم 3 عن مكحول رقم الحديث إلى النبي لدم قال « ص ا 
9 امال 


َم بره ء فهو بالخيار إذا رآه ؛ إن شاء أخذه » وإن شاء تركه » 


ا ل 00 : 1 2 2 5 قد 
مع إرساله ؛ فابن أبي مريم ضعيف 


(0 7( سان الدارقطني‎ )١( 

(1) هو أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي » اسمه بكير ء وقيل 
عبد السلام 
روى عن مكحول الشامي » وضمرة بن حبيب ٠‏ والعلاء بن سفيان الحضرمي ٠.‏ 
وغيرهم 
قال الإمام أحمد بن حتبل تفعف إمتحاف بخ زاعوويه يكن عن عنص برخ ايونس .+ 
قال لو أردت أبا بكر بن أبي مريم أن يجمع لي فلانا وفلانآ لفعل » يعني يقول 


عن راشد بن سعد ٠»‏ وضمرة بن حبيب + وحبيب بن عبيد 2 


لا- كتاب اليوع - مألة بيع ما ثم يره المتبايعان من غير صفة لا يصح - 17 


وقال حرب بن إسماعيل سمعت أحمد بن حنبل » وسثل عن أبي بكر بن أبي مريم 
» فقال ضعيفا » كان عيسى لا يرضاه 

وقال ابو عند الآجري » عن أبي داو سمغت آحمد يقول ليس بشيء. قال 
أبو داود سرق له حلي ١‏ فألكر عقله 

وقال أبو حاتم سألت يحبي بن مَعين عن أبي بكر بن أبي مريم فَضعفّه. 

وقال أبو زرعة الراذي ضعيفة منكر الحديث . 

وقال أبو حاتم ضعيف الحديث ٠‏ طَرقَهُ لصوص فأخذوا منَاعَهُ فاختلط 

وقال إبراهيم بن يعفوب المورجانيٍ ليس بالقوي 

رقا التعاني »والدارَقُطني 000 

وقال أبو حاتم بن حبّان كان من نحيار أهل الشام » ولكن كان رديمَ الحفظ , 
يحَدث بالشيء ٠‏ قيهم . #ايكثر ولله .جضن اقيض الدركد 1 
ترجمته في علل أحمد(١1‏ 505) ., والمجرح والتعديل (1 )5١5‏ . وأحوال 
الرجال ٠‏ الترجمة )5١5(‏ , ضعفاء النسائي ١‏ الترجمة (23578 » سنن الدارقطني 79 
4) ء الممجروحين )١53  (‏ 


4 - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / جا 


مسائل الخيار 


وك وبال عار المجلين ثانك + «تولان لكر حنة يونالة 17 , 


الخيار 


- مسألة : خيارٌ المجلس ثابت » خلاقًا لأبي حَنيفةَ ومالك 


(*) المسآلة -+57 - قال الشافعية والحنابلة : إذا انعقد العقد بتلاقي الإيجاب والقيول يقع 
العقد مادام المتعاقدان فى مجلس العقد » ويكون لكل من العاقدين الخيار فى فسخ العقد 
أو إمضائه ماداما مجتمعين في المجلس لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر «اختر» متفق 
عليه » وأما التفرق قهو أن يتفرقا بأبدانهما »فلو أقاما فى ذلك المجلس مدة متطاولة 
كسنة أو أكثر أو قاما وتماشيا مسافة ء فهما على خبيارهما كما تال النووي والرجوع 
قي التفرق إلى العادة كما قال النووي » والرجوع في التفرق إلى العادة كما عده الناس 
تفرقا قهو تفرق ملزم للعقد ء وإلا فلا 

وقال الحنفية والمالكية : يلزم العقد بالإيجاب والقيول ٠»‏ لا يثبت فيه خيار المجلس ؛ لأن 
الله أمر بالوفاء بالعقود في قوله تعالى #أوقوا بالعقود»* (المائدة !١‏ . والخيار مناف 
لذلك ٠‏ قإن الراجع عن العقد لم يف يه ؛ ولأن العقد يتم بمجرد التراضي ٠‏ بدليل 
قوله تعالى #إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم* |النساء 4!! والتراضي يحصل 
يمجرد حضور الإيجاب والقبول » فيتحقق الالتزام من غير انتظار لآخر المجلس» وتأول 
الحنفية حديث خيار المجلس «البيعان باللخيار مالم يتفرقا» بأنه وارد في مرحلة ما قبل 
تمام العقد : ومعئاه المتساومان قبل العقل 2» إن شاعءا عقدا البيع » وإتن شاعا لم 
يعقداه ٠‏ والمراد بالتفرق : هو التفرق بالأقوال لا بالأبدان وللموجب أن يرجع عن 
إيجابه قبل قبول الآخر : وللآخر الخيار إن شاء قبل قى المسجد » وإن شاء رد ٠‏ وهذا 
هو خيار القبول أو الرجوع 

وانظر فى هذه المسألة مغنى المحتاج يغ 3 6 4 المجمذب ماه 3 الغنى 
(679:5)ء الملجموع )١91:5(‏ ء بدائع الصنائع (2:5؟١)ء‏ فتم القذير (©274:6 ٠‏ 
بذاية المجتهد (؟ ا 5 الشرح الكبير مع الدسوقى ف ١م)ء‏ المقيه على 
المذاهب الأربعة (؟5 ١519‏ ومابعدها) . الققه الإسلامى وأدلته )50١  5(‏ 


/- كتاب البيوع - مسألة خيار المجلس ثابت - 16 


18 و 
|احمذ 


3 


-١5+ 5‏ أحبرنا ابن عبد الواحد 3 أتبأنا ابن المذهب 3 أنبأنا 
ابن جعفر » أخبرنا عبد الله ؛ د اسهد ع قال حدتثتي أبي ٠‏ حدثنا 


سفيان » حدثني عبد الله بن دينار » عن ابن عمر » قال اك وول 


00 م ره سس 


الله وم « البيعان بالخيار ما لم يتمَرهَا » أو يكون بِيِم خيار 2006 


+" -(: اخ » م) أبن عييتة: حدتني عبد ألله بن دينار» عن ابن عمر؛ قال: 


5 عرس سر سر 


اناري ل الله يه :« البيّعان بالخبار ما لم يَتفَرقَاء أى يكون بيع خيار» 


)١(‏ الموطأ 5١‏ ». والموطأ برواية محمد بن الحسن (785) ؛ والموطاً برواية أبي مصعبٌ 
الزهري (56555) ٠»‏ ومن طريق مالك بهذا الإستاد أحرجه الشاقعي في «الرسالة») فقرة 
(851) بتحقيق أحمد شاكر . والبخاري في البيوع )5١١١9‏ » ل «الييعان بالخيار 
مالم يتفرقاء فتح الباري (14 58") ء. ومسلم في البيوع رقم (114؟) من طبعتنا 
ص (65 )١7١‏ » باب ثبوت نخيار المجلس للمتبايعين »وبرقم (41670-47) صر(7 
51) من طيعة عيد الباقي ء كما أخخر جه آبو داود في البيوع (5155) .ع ياب قي 
خيار المتبايعين» 50 5975) .والنسائي في البيوع (01 158) . باب «ذكر الاختلاف 
على نافع في لفظ حديثه؛ » وموضعه في سنن البيهفي الكبرى (65 )١54‏ وفي 
الستن الصغير له( )51١‏ 
ومن طريق ابن جريج ٠١‏ عن ناقع أخرجه مسلم في البيوع رقم (7185) من طبعتنا ص 
(هء )١97”‏ »ء باب «ثبوت خيرر المجلس للمتبايعين» » ويرقم (465) ص (5 
)١1111-‏ من طبعة عبد الباقي » ورواه النسائي في البيوع (01 758) . باب 
«ذكر الاختلاف على نافع) 
ومن طريق الليث ؛ عن نافع » عن ابن عمر » ورواه البخاري في البيوع حديث 
(١)©)»ء‏ باب «إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع» فتح الباري  5(‏ ”)ا ء 
ومسلم في البيوع رقم )718١(‏ من طبعتنا ص (6 017-١91‏ . باب «ثبوت حيار 
المجلس للمتبايعين» . وبرقم (45) ص )١١57 05١(‏ من طيعة عبد الباقي » - 


5 - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / جلا 


م و و ىداو 
ه>!- قال أحمد وحدثنا إسماعيل » حدثنا سعيد بن 


أبي عروبة » عن قتادة » عن أبي الخليل » عن عبد الله بن الحارث . 
لل ا 5 20 صَإزنته رك 

عن حكيم بن حزام » قال قال رسول الله مَك ( البيعان بالخيار 
ا 2 1 ا سي 

ما لم يتفرقا ؛ فإن صدقا وبيتا » رزقا بركة بيعهماء وإن كذبا وكتما » 


ع 2 3 شّ 000 357 
6- (خ 3 م ابن أبي عروية ٠‏ عن قتادم . عن أبي الخليل »عن 


؟ 5 5 و ير © ارق 
عبد الله بن الحارث »عن حكيم بن حزام عقال:قال رسول الله َكل <١‏ 


سل 0 0 _ ل لسر سل كم الإ سر ر / 


البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدها وبينا رؤقا بركة يبعهما وإن كَذَبَاء وكنّما » 


وأخرجه النسائي في البيوع 01 )١55‏ ». باب «ذكر الاختلاف على نافع في لفظ 
حديثه» » وفي الشروط من سننه الكبرى على ما جاء في تحفة الأشراف»  5(‏ 9ا9١)‏ » 
وابن ماجه قي التجارات )5١18١(‏ ء باب (البيعان بالخيار ما لم يغترقا»  5(‏ 07556) 
ومن طريق عبد الله بن دينار : عن ابن عمر أرجه البخاري في البيوع )5١١5(‏ باب 
الإذا كان البائع بالخيار» الفتح  5(‏ 059937 . وملم في البيوع أيضا ح (7185) من 
طبعتنا » ص (05 )١97‏ باب «ثبوت خيار الممجلس للمتبايعين» وبرقم (45) .ص(”7 
4 من طبعة عبد الياقي ٠‏ والتسائي في البيوع (/ا )50١‏ باب «ذكر الامالاف 
على عبد الله»؟ » والطحاوي في اشرح مصاني الآثار) (5 ٠ )١١‏ والبيهقي في معرفة 
السنن والآثار» (م  )١١9354‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع (4/ ؟). ء باب (إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا» فتح 
الباري (5 9-"7) ٠‏ وفي مواضع أخرى من كتاب البيوع » ومسلم في البيوع ركم 
(7984) من طيعتنا ص (05 77) ء باب «الصدق في البيع والبيان؛ » وبرقم (/419- 
)4١67«‏ ص 50 )١١55‏ من طبعة عبد الباقي ٠‏ وأبو داود في البيوع (07509) ٠‏ - 


/- كتاب البيوع - مسألة خيار المجلس ثابت. - ١9/‏ 
5 4 26 2 2 
5*5 - أخبرنا عبد الملك » أنبآنا الآأزدي» والغورجى . قالا 
١‏ 4 2 0 
أنبأنا ابن الجراح » قال أنبأنا ابن محبوب » قال ححدتنا الترمذي» 
حدثنا واصل بن عبد الأعلّىء حدتنا ابن فضيل » عن مين ان عا 


عن نافع » عن ابن عمّرٌ » قال سمعت رسول الله ميم يقول 


«البييعان بالخيار ما لم يتَفْرقَا » أو يَختارا » قال فَكان ابن عمّر إذا 


وس سا - 


بتاع بَبعا وهو قَاعد » قام ليجب له 


ليه 
11# 


5- (خ ع م) يحيى بن سعد » عن نافع » عن ابن عمر ؟ سمعت 


7 


واس 2 اابتد 5 و ا 3 5 عجن دعرء؛# 0170 5 سر ما 2 
رسول الله ميم يقول « البيعان بالخبار مَا لَم يتََركًا ٠»‏ أو يَختاراً ؟ وكات ابن 


ال سي عل صل 0 ل مرو 


عمر إذَا ابتاع بِبعَا وهو قَاعد ١‏ قام ليجب لَه 


- باب «في خيار المسبايعينة (27 4717 » والترمذي في البيوع (55؟١) ٠»‏ باب ما جاء 
في البيعين بالخيار مالم يتفرقا» (1 20418) ء والنسائي في البيوع (/ا 515) ٠‏ باب 
«ما يجب على التجار من التوقية فى مبايعتهم» . و( 517) . باب «وجوب الخيار 
للمتبايعين» ٠‏ وفي الشروط من ستنه الكبرى على ما جاء في «تحفة الأشراف» 7 
6ل ) . ورواه الشافعي في «الآم» (01 5) ء وموضعه قي سان اليهقي الكبرى (6 
48) » وفي الستن الصغير له (01 )55١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري )5١١1(‏ قي البيوع باب كم يجوز الخيمار ٠»‏ والترمذي )١١16(‏ في 
البيوع باب رقم درف 2 والنسائي لا/ 59١-159‏ و.ه5 في اليبوع باب ذكر 
الاختلاف على ناقم في لفظ حديثه ء» والبيهقي 515/5 من طرق عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري ٠»‏ بهذا الإسناد 
وأحرجه الحميدي (6651) . وعبد الرزاق (؟555١)‏ و(5779١)‏ ». وابن أبى شيسبة 
لا > ؟١‏ والشافعي 5 .» وأحمذد 5/5 و#الا ». واليخاري )»5١١95(‏ بك إذا لم 
يوقت في الخيار هل يجور البيع » ومسلم )١671(‏ ء وأبو داود (71486) .قي البيرع 
باب حيار المتبايعين » والنسائي !١418/19‏ و54؟ », والطحاوي ٠» ١١/5‏ والبغوي 
200 من طرق عن ناقع » به . 


1 - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / ج١٠‏ 
هذه الأحاديث كلّها فى 5 الصحيحين 6 
0- وأتخبرنا ابن الحصين » قال أنبآنا ابن المذهب ٠»‏ أنبأنا 
2 , 
القطيعى 3 حدثتا عبد الله يد جمد 3 حدثني أبي » حدثتا عبد الرحمن 


0 


ابن مهدي » حدئتأ هشام عن قعادة »عن الحسنء عن سمرةء قتال: 
قال رسول الله يدم ” الببّحان بالخيار ما لم يتَمَركًا 0 
5 قال ايد وحدثنا أبو كامل » حدثنا حماد بن زيد . 


عن حميد بن مرة » عن أبي الوضيء ٠‏ قال كنا فى سفر . ومعتا 


ان © بعنب ين م 


روه اواشقال اد ررق ان يمرن الله ورور د عاوسغاز 


ص 8 ماصرصا 


م لم 0 اآفة 


-١51/‏ هشام ء عن قتادة» عن المحسن 3 عن سر قال ال وول 
الله ميك « البيّحان بالخيار ما لَم ينفكا » 


م غير 7 ص رس 
4- حماد بن زيد » عن حميد بن مرة » عن أبى الوضيء » قال كنا 


2 


في فر ٠‏ ومعنا أبو برزة » فقال إن رسول الله يدم قال «البيعان بالخيار 


ل 9 مس سر فتأمر 
٠‏ 


مَا لم يتفرقًا » 


)١(‏ أخحرجه الإمام أحمد قي «مسنله» (ه 17 8 )١1‏ »ء والنسائي في الييوع - ياب 
«البيعان بالخيار» »وابن ماجة في التجارات - باب «البيعان بالخيار» 

(؟) رواه أبو داود في البيوع (/اهغ )0 » باب «قي خيار المتبايعين»  7(‏ #/ا؟) ء واين ماجة 
في التجارات )75١87(‏ باب «البيعان بالخيار مالم يتفرقا» (؟ ‏ 1"/ا0 


الاك مسالة :حرو شار كر د تل 
1 - يجوز الخيار أكثر مم ثلث ٠‏ خلاقًا لأكثرهم 


(*) المسألة -49/1- خيار الشرط هو أن يكون لأحد العاقدين أو لكليهما أو لغيرهما الحق 
في كف العقد أو إمضائه خلال مدة معلومة ٠‏ كأن يفول المشتري للبائع اشتريت منك 
هذا الشيء على أني بالخيار لمدة يوم أو ثلاثة أيام » وقد شرع للحاجة إليه بدفع الغبن 
عن العاقد في العقود اللازمة القابلة للفسخ بتراضي الطرفين » ولو كان لزومها من 
جائب واحد » وذلك كالبيع والإجارة والمزارعة والمساقاة والشركة » ومنتها المضاربة 2 
والكفالة والحوالة والرهن إذا اشترطه الراهن للزوم العقد من جانبه » أما العقود الغير 
لازمة كالوكالة واللإعارة والإيداع والهبة والوصية لاحاجة فيها لاشتراط الخيار. ؛ لأنها 
بطبيعتها غير لازمة 
مدة خيار الشرط ينبغي أن تكون معلومة ٠‏ فإن لم تكن له مدة أو كانت المدة ممجهولة 
أو كان الخيار مؤيدا لم يصح العقد » وكان فاسدا عند الحنفية » وباطلا عند الشافعية 
والحنابلة وقال الأمام مالك يجوز الخيار المطلق بدون تحديد مدة » ويحلد الخحاكم مدة 
كمدة خيار مثله قي العادة » فإذا أطلق الخيار حمل على المعتاد ثم اختلف الفقهاء في 
مقدار مدة الخيار على ثلاثة أقوال » فقال أبو حنيفة وزفر والشاقعى لا تزيد على ثلاثة 
أيام عملا بمقتضى حديث حبان بن منقذ المتقدم قي الباب السابق ؛ وقال الصاحيان 
والحنابلة تكون مدة الخيار بحسب اتفاق من العاقدين ولو كانت أكثر من ثلاثة أيام » 
وقال المالكية يجوز الخيار بقدر ما تدعو إليه االحاجة وينتهى خيار الشرط لاحد 
الأمور التالية ١‏ 
-١‏ إمضاء العقد أو فسخه فى مدة الخيار 
؟- مضي مدة الخيار دون إجارة أو فسخ 
'- هلاك المعقود عليه أو تعيبه فى يد صاحب الخيار » فإن كان الخيار للبائع مثلا بطل 
البيع وسقط الخيار » وإن كان الخيار للمشتري لا يبطل البيع ولكن يسقط الخيار ويلزم 
البيع » ويجب على المشتري دفع الثمن سواء أكان الهلاك أو التعيب بفعل المشتري أو 
بفعل البائع » أو بافة سماوية 
مغني المحتاج (58:7) » المهذب (1: 154) ء المغنى (1 ١(7ا5)ء‏ غاية المنتهى (؟ 
35 ». بدائم الصنائع (ه 514) ء. قتح القدير )١١95:8(‏ ع حاشية ابن عابدين (5 
١‏ » الشرح الكبير مع الدسوقي (1 )١١”‏ ء بداية المجتهد (؟  )١٠١9‏ 


٠‏ - التحقيق لابن الجوزي وتتقيحه للذهبي / ج, 

20-7 و ع حر #2 2 ل 2 

لما قوله عليه السسلام «المؤمنون عند شروطهم 0 2 وسياتي يتنا 

يني 2 

3 ارة 
احتجوا بعحديثين : 
ع و 505 ع لد 2 

8- أخبرنا ابن عبد الخالق» أنبأنا عبد الرحمن بن أحمدء قال: 
5 ُ و 25 2 80 7 
أنانا: ابو سكل برد امقتوان »تدكا الدار قطن » كنلكا الحدون بن اسماعيل 


السام حدتتا مواد جين الكاس الباهلى ء» حدثنا 


عبد الأعلى » عن محمد بن إسحاق . قال حدتنى محمدك بن يحيى 
اتنا قال كان سد قد ود عمف ليد التهارة إول ال 
ل ب ين خمرو 5 0م اللختارة ورك اير 


2 


ا وماق سول الله ل اتتكر ذلك له اتفال :]ذا 
اعت :فق ل علاية» شه آنتة فى كل" مسلمة تاها بالخيار ذلائة 
ليال 00310 


قال عليه السلام 0 المؤمئونٌ عند شروطهم ( 
َ 9 م 7 27 و ا اسم 
-١4‏ واحتجوا يابن إسحاق . جدثنى محمد بن يحيى » قال كان جدي 


0 ل سا قر او 5 5 2 2 الل 0 0000 
حيان بن منقذ لا يدع التجارة » ولا يزال يغبن » فأتى رسول الله ميتي » فذكر 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة في (ظ) 
(؟) سنن الدارقطنى  (‏ 8ه-5ه) 


/ا- كتاب البيوع - مسألة يجوز الخيار أكثر من ثلاث 510 


الحديث الثاني : قال الدارقطني وحدثني محمد بن أحمد 


عو وير مه 1 عو 
ابن الصلت » حدثتي محمد بن خالد بن يزيد الراسبي » حدثنا أحمد 


م 95 و 5 
ار 


' ار آله .0 5 * صَزْالتَه 5 2 هخ )0 
ابن عمر . عن النبي كم ٠»‏ قال « الخيانٌ أيام » 
75 3 2 25 لبي و ل 5 عو 2 
-١"‏ أحمد بن عبد الله بن ميرة - أحد المتروكين - حدثنا أبو علقمة 


0 1 د 5 2 7 و 2 
الغقروىء حدثنا نافع » عن ابن عمر مرفرعا « الخيار ثلاثة أيام ( 


() بهذا الإسناد في ستن الدار قطني 5 6ه 

ومن طريق مالك ء عن عسيد الله بن دينار » عن ابن عمر أن رجلاً ذكر لرسول الله 
ميم ) أنه يُخَدّعْ في البيوع ٠‏ فقال رسول الله (مَيَِم ) «إذَا بَايعت فَقّل لا لاي 
كال فَكَانَ الرجل إِذَا بَايعْ يقول لا خلابة 

أخرجه البخاري في البيوع رقم )15١119(‏ ؛ باب «ما يكره من الخداع في البيعه» فتح 
الباري  5(‏ 97797) . وفى كتاب الاستقراض. الحديث (5501) ». باب ما ينهى عن 
إضاعة المال» . قتح الباري (07 ) » وممصسلم في البيوع حديث (86/ا؟) من 
طبعتنا ص (5 )١75‏ : باب «من يطبع في البيع» ؛. وبرقم 44-(1575) من طبعة 
عبد الباقىي ص (5 »)١١50‏ وموضعه فى ستن البيهقي الكبرى  5(‏ “17) »2 وفي 
السئن الصغير له  5(‏ +4؟ - 4#؟) : 
وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث . 

فقال منهم قائلون هو خصوص في ذلك الرجل رحده . وجعل له رسول الله ميم 
الخيار في البيوع ثلاثة أيام في كل ساعة اشتراها شرط الخيار ٠‏ أو لم يشترطه ؛ لكا كان 
فيه من الخرص على الشراء » والبيع مع ضعف كان فيه ء يقولون في عقله » ولسانه ١‏ 
وكان يخدع كثيرا » قجعل له رسول الله لِوتكمْ الخيار ثلاثا قيما باع ١‏ أو ابتاع ٠‏ فإن 
رأى أنه خدع كان له الردء وإن لم يجد عيبا إلا الغبن وحده خحصه رسول الله ميتم 
يذلك . 

وقيل إنما جعل له أن يشترط لنفسه الخيار ثلاثا مع قوله >خلابة » لا خلابة + - 
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وللواف 4 ١‏ آنا سنيف كان فخاجن له اتعه رسرل الله و له 
من غير اشتراط منه ٠‏ وأمأ الثاني فيرويه أحمد بن عبد الله بن ميسرة » 
قال ابن حبان لا يحل الاحتجاج به ء 0[5 إن التقديرَ بالشلاث 
خرج مخرج الأغلب ؛ لأن التَظرَ يحصل فيها غالبا » وهّذا لا يمتع من 
الزّيادة علَيها عند الحاجة » كَماقدرت حجارة الاستنجاء ثلائةٌ » ثم لو 


دعك الشاجة إلن الريادة و حت 


سلهعو اس دس 


37 2 1 ه رده 
قلنا حديث حبانٌ خاص به » والثائي لم يثبت ء أو أنه خرج مخرج 


- 


الأغلب ٠‏ وليس ذلك بمانع من الزيادة عَلَى ثلاث للحاجة » كالاستجمار بثلاثة 


أحجار 


- كأنه يقول لمن بايعه إذا بان لى فى الثلاثة الأيام أنى خدعت فلي الرد إن شكت أو 
الإمساك وإن لم أجد عيبا كسائر مشترطي الخيار 
)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط ذ في (ف» ١‏ ثايت في (ظ) 


- كتاب البيوع - مسألة علة الربا مكيل جنس - "؟ 


سيد ]| اللسيونيا 
ااا سالة :عله الريا مكياة فين 

وعنه ؛ أن العلّةَ مطعوم جنس 4 كقول الشافعي 
وعنه رواية ثالثة ؛ أن العلّة الكيل والطعم إذا اجِتَمعًا 


قآل نالك" « العلة القوت وق يعيلت 0 


واعته أ أن العلّة بمطعوم جنس ٠»‏ كقول الشافعي. 
وعنه ؛ أن العلّةَ الكيل والمطّعم إذَا اجتّمعا 
وقإل فالك ٠١‏ العلة القرك وها يصيايت 


(*©» المسآلة -؟/41- ربا البيوع في أصناف ستة هي الذهب والفضة والخنطة والشعير والملح 
والتمر وهو المعروف بربا الفضل وقد حرم سدآ للذرائع أي منعاً من التوصل به إلى 
ربا التسيئة » بأن يبيع شخص ذهباً مثلا” إلى أجل ثم يؤدي فضة بقدر زائد مشتمل 
على الريا 
وقد سماه ابن القيم الربا الخفي الذي كان تحريمه من باب سد الذرائع كما صرح به قي 
حديث أبي سعيد الخدري فلقته عن النبي َيه دلا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإني 
أخاف عليكم الرماء» أي الربا 
قال الحنفية : علة ربا الفضل أو الضابط الذي تعرف به الأموال الربوية هى الكيل أو 
الوزن مع اتحاد لجنس فعند اجتماعهما يحرم الفضل والنساء أي أن العلة قي 
الأشياء الأربعة المنصوص عليها (البر والشعير والتمر والملح) هي الكيل مم اتنس 
وفي الذهب والفضة العلة هي الوزن مع الجنس ؛ قلا تتحقق علة ربا الفضل إلا 
باجتماع الوصفين معاً: وهما القدر والجدس أي القدر المعهود في الشرع بكيل أو وؤن - 
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مع الخنس ؛ آي أن الربا يكون في الأموال التي يجمعها جنس وقدر واحد » كبيع 


الذهب بالذعب إذا راد أحد البدلين على الآخحرء فإن الزيادة تكون حيثثدل ربا ؛ لأن 
كلاً من البدلين موزون ٠‏ وهو المراد بالقدر 

وعلى هذا قن الأموال المثلية (المكيلات والمورونات) هي التى يجري فيها الربا 

وأما الأموال القيمية كال حيوان والدور وأنواع الطنافس والجواهر واللآلئْ ٠‏ فلا يجري 
فيها الربا ٠»‏ فيجوز مبادلة الكثير بالقليل كغنمة بغنمتين ؛ لأن القيميات ليست من 
المقدرات أي التى تجمع بين أقرادها وحدة مقياس ومقدار . 

واللاصل في هذا حديث صحيح رواه أبو سعيد الخدري وعبادة بن الصامت فيقة عن 
النبي ْم أنه قال «الذهب بالذهب مثلاً بمثل » يذاً بيد ء والفضل ربا » والفضة 
بالففة مثلا بمثل . يدأ بيد ء والقضل ريا » والحتطة بالحنطة مثلاً يمثل » يذاً بيد » 
والفضل ربا ٠‏ والشعير بالشعير مثلا بمثل » يداً بيد » والفضل ربا والتمر بالتمر مثلا 
بمثل » يدأ بيد » والفضل ربا ء والملح بالملح مثلاً بمثل » يدا بيد » والفضل ربا» 
وعلى هذا فإن ربا الفضل يختص بالمقدرات الثلية من مكيل أو موزون فقط ١»‏ لا مزروع 
أو معدود » فليس فيه ربا ٠‏ وأما الأموال القيمية كأفراد الحيوان والطنافس والأراضي 
والدور والأشجار » فلا يجري قيها ربا الفضل ؟ لأنه ليست من المقدرات (أي التي 
تجمع بين أفرادما وحدة مقياس ومقدار معين) ٠»‏ فيجوز إعطاء الكثير منها قي مقابل 
القليل من جنسه كبيع غنمة بغدمتين معينتين ؛ لأن ربا الفضل زيادة أحد المتجانسين على 
الآخر في المقدار والكمية ٠‏ والقيميات ليست من المقدرات 

وحكمة التحريم : هي دقع الغبن عن الناس » وعدم الإضرار بهم » مما قد يظن بأن في 
أحد الجنسين معنى زائداً عن الآخر ؛ والأصل في تحريمه هو من باب سد الذرائع ؛ 
لأنهم إذا باعوا درهماً بدرهمين ٠‏ ولا يفعل هذا إلا للتفاوت الذي بين النوعين : إما في 
الجودة » وإما في نوع السكة .» وإما في الثقل والنفة . وغيرها ء تدرجوا بالربح 
المعجل فيها إلى الربح المؤخر وهو عين ربا النسيعة ء أى أن تحريم ربا الفضل عند 
اختلاف الجنسين كبيع القمح بالشعير ٠‏ هو من قبيل سد الذرائع ؛ كيلا يتخذ جوازر - 
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- التفاضل عند اختلاف الجنسين ذريعة ووسيلة إلى ربا النسيئة ٠‏ فيستقرض الشخص ذهباً 
إلى أجل ء ثم يوفيى فضة أكثر منه بقدر الربا المراد وبذلك وضع الشرع الحكيم 
مقياساً مبسط في يد أكثر الناس ؛ لتقويم الأصناف المختلفة » دون حاجة إلى البحث 
عن الفروق النوعية في الصنف الواحد 
وقد لا يكون سبب التحريم هو سد الذرائع » كما في أخذ كثير رديء في قليل جيد » 
فزيادة الرديء تقابل بجودة الجيد ؛ لكنه مع ذلك حرام ؛ لأن هناك غرراً كبيرً لا يعلم 
معه أيهما غبن 
وريا الفضل قليل الوقوع في المعاملة » مثاله : أن يشتري رجل مدآ من القمح بمدين من 
القمح مقايضة : بأن استلم كل من البائع والمشتري ماله 
قدر ربا الفضل : القدر الذي يتحقق قيه الربا من الطعام: هو ما كان نصف صاع قفأكثر ؟ 
لأنه لا تقدير في الشرع بما دون ذلك فإذا كان أقل من نصفف صاع ء قإنه يصح فيه 
الزيادة » فيجور أن يشتري حفنة من القمح بحفنتين يدأ بيد » أو تفاحة بتفاحتين مع 
التقايض ». هكذا إلى أن يبلغ نصفه صاع ؟ لعدم وجود المعيار المبين للمساواة ٠‏ قلم 
يتحقق الفضل أي الزيادة 
وأما القدر الذي يتحقى فيه الربا من الموزون : فهو ما دون الحبة من الذهب والفضة 
ولكن يشرط في صحة البيع في مثل ذلك تعيين البدلين » فلو كانا غير معينين أو 
أحدهما لم يجز اتفاقا 
نوع العلة : وهكذا كل ما تحققت فيه هذه العلة (القدر المتفق مع الجنس المتحد) فإنه 
يشتمل على الربا »ء سواء أكان مطعوماً أو غير مطعوم ٠‏ فيقاس على القمح والشعير 
المذكورين في حديث ربا الفضل, كل ما يباع بالكيل كالذرة والآرر والسمسم والحلبة 
والحص ٠؛‏ إذا كان باع بالكيل ويقاس على الذهب والفضة كل ما باع بالورن 
كالرصاص والنحاس والحديد 
وأما الذي لا يباع بالكيل ولا بالورن كالمعدود والمزروع فإن لا يشتمل على ربا - 
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- الفضل » فيصح بيع البيضة بالبيضتين ء والذراع من قماش بذراعين من قماش من جنسه 
بشرط القبضصي 
مقياس الأموال الربوية : ويلاحظ أن ما نص الشارع على كونه كيلياً كير وشسعير وتمر 
وملح ؛ أو وزنياً كذهب وفضة ءفإنه يظل كذلك لا يتغير أيداً » وإن ترك الناس 
التعامل فيه كما كان في الماضي . وهذا رأي جمهور الخحنفية والشافعية واللنابلة ؟؛ لقول 
النبي يم «المكيال مكيال أهل المدينة » والوزن وزن أهل مكة؛ . فلا يصح بيع 
الحنطة بالحنطة بوزن متساو » ولا بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة بكيل متساو ؛ 
لأن النص أقوى من العرف ٠»‏ والأقوى لا يترك بالآدنى 
أدلة اللينفية استدل الخحنفية على أن علة الربا هي الكيل أو الوزن بأن النسازي أو 
المماثلة في العوضين شرط في صحة البيع » وحرمة الربا لوجود قضل مال تحال عن 
العرض ٠‏ وهذا يوجد في غير المنصوص عليه في الحديث السابق ٠‏ مثل الجص والحديد 
ونحوهما والتساوي أو المماثلة بين الشيئكين يكون باعتبار الصورة والمعنى والقدر 
المتفق (وهو الكيل أو الوزن» يحقق الممائلة صورة » والجنس يحقق المماثلة معنى ؛ لآن 
الممجائنسة فئ الأموال عبارة عن تقارب المالية » قالقفيز يمائل القفيز ٠‏ والدينار بمائل 
الدينار » فيكون القفيز الزائد فضل مال بال عن العوض يمكن التحرز عته في عقد 
المعاوضة » فكان ربا » وهذا المعنى لا يخص المطعومات والأثمان ٠‏ بل يوجد في كل 
مكيل يباع بجنسه ٠.‏ وموزون يبادل بمثله 
وقال المالكية : العلة في تحريم ربا الفضل قهى أمراتن الاقتيات والادخار » أي أن 
يكون الطعام مقتاتآً أي أن الإنسان يقتات به غالباً بحيث تقوم عليه بنيته » بمعنى أنه لو 
اقتصر عليه يعيش بدون شيء آخير ٠‏ دون أن تفسد البتية كالحيوب كلها والتمر والزييب 
واللحوم والأليان وما يصنع منها وفى معتى الاقنتيات إصلاح القوت كملح ونحوه 
من التوابل والخل والبصل والتوم والزيت 7 
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ومعنى كونه صالحاً للادخار : أنه لا يفسد يتأخيره مدة من الزمن ٠‏ لا حد لها في ظاهر 
المذهب » وإنها بحسب الأمد اللبتغى منه عادة في كل شيء بحسبه + فالمرجم فيه |! 
العرف دون تحديد بمدة ستة أشهر أو سنة » كما رأى بعضهم 

ودليلهم على أن هذه علة تحريم الريا هو أنه لما كان حكم التحريم معقول المعنى في 
الربا وهو ألا يغبن بعض الناس بعضاً » وأن تحفظ أموالهم ٠‏ قواجب أن يكون ذلك 
قي أصول المعايش وهي الأقوات ٠»‏ كالحنطة والشعير والأرز والذرة والكرسنّة والتمر 
والزبيب » والبيض » والزيت ٠‏ والبقول السبعة وهي (المدس ». واللويا» 
والخمص ٠‏ والترمس ٠»‏ والفول » والجلبان » والبسلة) 

وأما إتفاق العنس واختلافه فيلاحظ أن الإمام مالك يعتبر القمح والشعير والسَلّت (وهو 
نوع من الشعير ليس له قشر) صنفاً واحداً » وأن الذرة والدخن والأرز صنف واحد ء 
وأن القطائي أو البقول كالقول والعدس والحمص وشبه ذلك كلها صنتف واحد » وعلى 
هذا لا يجوز التفاضل بين القمح والشعير » ويجوز بين القمح والذرة 

قال الشافعية : العلة في الذهب والفضة هي النقدية أو الثمنية » أي كونهما أثماناً 
للأشياء » سواء أكانا عضرربين ٠‏ أم غير مضروبين (مسكوكين) عرلا أثر لقيمة الصنعة 
9 الذهب والفضة . فلو اشترى رجل بدنانير ذهب مصوغاً قيمته أضعاف الدنائير » 
اعتبرت الممائلة في الكمية ؛ولا نظر إلى القيمة . وعلة التمنية هذه محصورة في الذهب 
والفضة عينآ » وهي لا تكون في الفلوس ونحوها من النقود الورقية الحاليسة وسائر 
العروض ٠‏ وإن كان يقوم بها الأشياء ؛ لأن الأواني والتبر والحلى من الذهب والفضة 
يجري قيها الربا » وليس مما يقوم يها. وبه يتبين أن الفلوس إذا راجت لا ربا فيها 

وأما العلة في الأصناف الأربعة الباقية » فهي الطعمية - يضم الطاء . أي كوتها 
مطعومة والمطعوم يشمل أموراً ثلاثة : 

(أحدها) ما قصد للطعم والقوت كالبر والشعير ٠‏ فإن المقصود منهما التقوت أي - 
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- الأكل غالبا » ويلحق بهما ما فى معتاهما كالفول والأرر والذرة والحمص والترمس 
ونحوها من الحبوب التي تيب فيها الزكاة 
(ثانيها) : أن يقصد به التفكه ٠»‏ وقد نص الحديث على التمر » فيلحق به ما في 
معنأه ٠‏ كالزبيب وائتين ْ 
(ثالثها)ة أن يقصد به إصلاح الطعام والبدن : أي للتداوي : وقد نص الحديث على 
الملم » فيلحق به ما في معناه من الأدوية القديمة كالستامكي والسقمونيا والزتجبيل » 
ونحوها من العقاقير المنجانسة كالحبة البابسة 
وعلى هذا فلا قرق بين ما يصلح الغذاء أو يصلح البدن ء فإن الأغذية لحفظ الصحة » 
والأدوية لرد الصحة وبه يكون المطعوم : كل ما قصد للطّعم (أي الأكل غالب)» 
اقتياتا أو تفكها أو تداويآً وتكون علة الربا عند الشافعية هي : الطعم أو التقدية ؛ أما 
ما ليس بطعم كالجبس أو الحديد ٠‏ فإنه يصح بيعه يجنه متفاضلا . كعروض التجارة؛ 
لأنها أي المذكورة كلها ليست أثمانا 
ودليلهم أن الحكم إذا علق باسم مشتق دل على أن المعنى الذي اشتق منه الاسم هو 
علة الحكم . مثل قوله سبحانه : #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » ففهم أن السرقة 
هي علة قطع اليد » وإذا كان هذا هو المقرر » فقد جاء من حديث سعيد بن عبد الله آنه 
قال : كنت أسمع رسول الله يم يقول "الطعام بالطعام مثلاً بمثل» فتبين أن الطعم 
هو علة الحكم ؛ لآن العلعام مشتق من الطعم » قهو يعم المطعومات : وهذا روصفف 
مناسب ؛ لأنه ينبىء عن زيادة الخطر (أي الأهمية) في الأشياء الأربعة التي نص عليها 
الحديث ؛ لأن حياة النفوس بالطعام. . وكذلك الثمنية معنى مناسب ؛ لآنه ينبىئ عن 
زيادة خطر » وهو شدة الحاجة إلى النقدين (الذهب والفضة) أو ما يقوم مقامهما من 
النقود الورقية . 
أما القدر الذى قال به الحنقية ء فلا ينبىْ عن زيادة خطر فى الأشياء 
وغلى هذا: إذا بيع الطعام بالطغام آو التقل بالتقد + حالة اتحاد اللمتس مححنطة يبحفطة » 
وفضة بفضة ء مضرويين كانا أو غير مضروبين كا حلي والتبر » اشترط في صحة البيع 
ثلقة أمور ٠‏ الخترل ايان لا يذكر هن العقل لجل مطلقا» والمطائلة يقينا يحتسي المعيان 
الشرعي «وهو الكيل قيما يكال » والورن فيما يوزت ٠‏ بحسب عادة أهل الحجاز في - 


/- كتاب البيوع - سألة علة الربا مكيل جنس - 58 


- عهد الرسول ييتيْتم ٠‏ وفي غير ذلك تعتبر عادة بلد البيع حالة البيع» والتقابض «أي 
القبض الحفيقي للعوضين مطلقاً» قبل التفرق من المجلس » واشتراط التقابض زيادة عما 
أشترطه فدهي التناراة ون العدة آي تعيين كل من البدلين » سواء فى حالة اتفاق 
الجنس أو اختلاف الجنس » لقوله عليه السلام «يداً بيد؛ فى كل من الحالتين 
فإذا اسعلفية النهن مسظة وكسير حجان العتاضل + :زع عرط الحلرل واسنا شن قبل 
التفرق قال مم فيمارواه مسلم «الذهب بالذهب »ء والفضة بالفضة » والبرٌ 
بالبر ٠‏ والشعير بالشعير ء والتمر بالتمر ٠‏ والملح بالملح » مثلاً بمثل سواء بسواء » يدآ 
بيد ؛ فإذا اخحتلفت هذه الأجناس » فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدأ بيد؛ أي مقابضة» 
ويؤخذ من ذلك اشتراط الحلول . قإذا بيع الطعام بغيره كنقد أو ثوب ٠»‏ أو غير الطعام 
بغير الطعام ٠‏ وليسا نقدين ٠»‏ كحيوان بحيوان ٠‏ لم يشترط شيء من الشروط الثلاثة 
السابقة » أي فلا ربا فيه . والسبب فى أنه لا ربا فى الحيوان مطلقاً هو أنه لا يعد 
للأكل على هيئته ٠‏ وقد اشترى ابن عمر فلنها بعيراً ببعيرين بأمره موك . 
وقال الحنابلة مثل الحنفية وأضاقوا يحرم ربا الفضل في كل كيل أو موزون بجنسه ١‏ 
ولو كان قليلاً كتمرة بتمرة » وما دون الأرزة من نقد «ذهب أو فضة» » لا في ماء . 
ولا قيما لا يوزن عرفآً لصناعته من غير ذهب أو فضة ٠‏ كمعمول من نحاس أو 
حديد أو قطن ونحوه 
وانظر قي هذه المسألة الموافقات للشاطبي وتعليقاته (4/؟57) » القياس لابن القيم 
ص١١‏ . أعلام الموقعبين . المرجع السابق . الفقه على المذاهب الأربعة 
757/5 ١ه)‏ وما بعدها . المدخل الفقهي » المرجع السابق ؛ أعلام الموقعين 
)1١5/(‏ » البدائع (5/ 187) ء قتح القدير (71/4/5) . مختصر الطحاري ص 
(/21: والمبسوط ٠١١ /١5‏ ء البدائع هص”187 ء بداية المجتهد: 7 ص19١‏ ,المغني 
#صا ء. صه"! ,2 فتح القدير ه/ مهإمومابعدها » الذر المختار ورد المحتار (5/ )١97‏ 
ومابعدها » المنتقى على الموطأ (5/ )١908‏ ؛ الاستذكار ١5(‏ : 158) ومابعدها » بداية 
المجتهد (؟171/5) ٠,‏ حاشية الدسوقي (9//ا4) , الخطاب (15/5”) 


7 - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / جلا 
افو 2 1 ع 
فوجه الأآولى أربعة أحاديث 
5 2 ع ام 
3ف الريك الأول "حرا يه اللدتين هحية + اليبانا فسن 


0 ا 0م 5 : م 
ابن علي ٠»‏ أنتبأنا أحمد بن جعفر » حدثنا عبد الله بن أحمد ٠‏ قال 


5 2 : ع 2 2 0000 وه 
حدثتى أبي » حدثنا وكيع » عن سفيان » عن خالد الحَذاء » عن أبي 
رايب ول 2 3 9 س © قر 3 3 أ 
قلابة 3 عن أبي الأشعث المصنعاني 3 عن عبادة بن الصامت » قال 
لم 0# ىك صزانتم 73 1 ل 6 6 200 و 
قال رسول الله اوجح 0 الذهب باللهجين »والفضة بالفضة 3 والبر 

٠. 2 5 7‏ 00 00 
لد 3 والشعير بالشعير 3 والتمر بالتمر 3 لخم مثالا بمثل 3 


يدا بيد ٠‏ فَإذ) ا لقت هذه الآ وصاف» قبيعوا كيف شكتم إذا كأن ه 50 


ع 2 


انفرد بإخراجه 0 
اا 


لي سر سر 0 هه 8 
والحجة أنه اث قرط الماك 3 ولا تتح إلا بالكيل 


-6١‏ قَوَجَهُ الأولى (م) خالد الحذاء » عن أبي قلابة » عَن أبي الأشعث» 


اس 0 


عن عبادة بن الصامت » قال : قال ومرل الله ا :0 الذي بالذهّب 2 والفضة 


بالفضة البو بالبرة :والشعير بالشعير» والتمر بالتمر »والملح بالملح 32 2 
يد بيد 3 فإذا اختلقّت هذه الأصئاف » الام ذا سد 


م 


الليجة إن إشغوط الممائلة وله فحن إلا بالكل 


)١(‏ أخرجه مسلم فى المساقاة (/1541) فى طيعة عيد الباقى » ياب «الصرف وبيع الذهب 
بالورق نقداً» » والييهقي في «الستن» (0/ لا/ا7) من طريقين عن أبي قلابة » عن أبي 


الأشعث ٠‏ به 


باتاكتات الببرع - فذالة علة اليا مكيل ينين ون 


و 


الحديث الثاني : وبالإسناد قال ايد" :بوكس عمد بد 


فضيل » حدثنا أبي » عن أبي حازم , عن ال سرية 0 


1- (م) فضيل بن غزوان ٠»‏ عن أبي حازم » عن أبي هريرة» قال : قال 
رسول الله مولام « الحنطة بالحنطة ٠‏ والشعيرٌ بالشّعير » والتَمر بِالتّمْرٍ » والملئح 
بالملم ٠ ٠‏ كيلا بكيل ٠‏ وزثًا بوزن ١‏ قَمَن رَاد أو ازداد , فَقَد أربَى ٠‏ إلا ما اختلف 


ألوانه ( 


- وأخرجه الشافعي في «المسند» (75/ /ا6١‏ ولا65١-1608)‏ » والنسائي (/ 7/4 وه70) , 
وابن ماجه في التجارات (55514) باب «الصرف ومالا يجوز متفاضلا يدا بيد» , 
والبيمقي في «السنن» (7375/6) من طريقين عن عيادة بن الصامت بنحوه . 
وهو عند ابن أبي شيبة في 7المصنف» (لاثر )٠١5 - ٠١‏ 
ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه مسلم في المساقاة )١0810( - )81١(‏ في طبعة عبد 
الباقي باب «الصرف وبيع الذهب بالورق نقدأ» ٠‏ وأبو داود في البيوع 0 *) باب 
«في الصرف» » والبيهقي في «الستن» (ه/707/87) 
وأحرجه الإمام أحمد (65/ )ع ومسلم قي الموضع السابق » والدارقطني (5/ 6584 » 
والبيهقي (718/0 و785) من طرق عن وكيع »2 به 
وأخرجه عبد الرزاق ٠» )١5197(‏ والترمذي في البيوع )١550(‏ باب «ماجاء أن الحنطة 
بالحنطة مثلاً بمثل» ٠‏ والبيهقي (711/0 و5185 و184) من طرق عن سفيان » عن 
عتالن الشتاء + عن أبي قلابة » به 
أخرجه أبو داود في البيوع (7754) باب «في الصرف» ٠‏ والنسائي في البيوع (90/ 7177 
و5/ا؟ - ل50/9) باب 7ب بيع البر بالير» والطحاوي في «شرح معاني الأثار» (235/5) 2 
والبيهقي في «الستن» (5/6/ا؟ - ب/ال1؟ ولا/ا؟ و547) وفي «معرقة السئن والآثار» (م 
»)١‏ من طريقين عن مسلم بن يسار » عن أبي الأشعث 


76 - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / ج7 
2 2 آله 2 حَزانته 5 رالر عون 0 و 2 3 و 
3 و 0 8 98 5 سس * 5 اس سا مسن 8 
بالتمر ء والملح بالملح كيلا بكيل ١‏ وزنا بوزن » فمن زاد أو أزداد » فد 
2 ص 2 
2 آ آل 2<« عل تركو 
أربى » إلا ما اختلفت ألوانه ) 
8 5 0 
انفرد بإخراجه مسله”") 


1- الحديث الثالث : أخبرنا ابن عبد الخالق» أنبآنا عبد الرحمن 
اله اسن 4 حو كا وحم ب عند املك قال دن الفار لي دنا 
عو د احودو يون ونا عسد اللائين اسهد ابن حنبل !20 


0-0 2 
0 + سرس 1 5 


9 و وو 1 
حدثنا محمد بن أ حمد بن أيوب ٠‏ حدثنا أبو بكر بن عياش» عن الربيع 


و 


ابن صبيح» عن الحسن عن عبادةً » وأنس بن مالك ٠‏ عن النبي 


5-9 


1 - أبو بكر بن عياش ٠‏ عن | لربيع بن صبيح ‏ عن الحسن ء عن عبادة 
وأنس » عن النبى ميم ثال « ما ورت مثلاً بمثل إذا كان نَوعًا واحد؟ ء وماكيل 


”3 24 0 - ساس #0 و ل 
فمثل ذلك ٠‏ وإذًا اجتّف التوعان ١‏ قَلا بأ به » 


)١(‏ في مسند أحمد (17 175) بهذا الإسناد » ومن طريق فضيل بن غزوان » عن أبي 
زرعة ء عن أبى هريرة » أخرجه مسلم في البيوع (944) في طبعتنا » باب #الصرف 
وبيع الذهب بالورق نقداً» . وبرقم 6# - )١1588(‏ في طبعة عبد الباقي » ص (” 
»©»0١‏ والنسائي في البيوع (/ا 717) باب «بيع التمر بالتمر؛ 

(9) الريادة من سنن الدارقطتي 

(؟) في سان الدارقطنيى «أحمد بن محمد بن أيوب» 


اد كاب اليوع اسآالة علة الريا متيل يدان :نمم 

قال دما ورت مناك عدل إذااكطان نوغ واعدات» وم كار فصر ذلك 2 
فا اختلّف التوعان ءقَلا بَأس به 006 

4 الحديث الرابع : وبالإسناد قال الدارقطني وحدثنا 

ابن صاعد »حدثنا يحيى بن سليمان » حدثنا عبد العزيز بن محمد 


اس م راء / 8 
الدراوردي » عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف» عن 


1 5 0 2 في لس عات هر 2 51 
سعيد بن المسيب ؛إأن أبا سعيد الخدرى »وأباً هريرة حدثأه ؛ أن رسول 
- 7 لد كم 2 .0 
الله ميتم بعث سواد بن غزية وأمره على خبيبر » فقدم عليه بتمر جنيب 
- 1 تو ع 


2 اب يي 8 مره - 
- يعنى الطيب - فقال رسول الله يكم : « أكل تمر خيبرَ هَكّذا ؟ ‏ 


أ 


قال:لآ والله يارسول الله » إن تَشتَري الصاع بالصاعين ». 


8 9 اه 2 5 

414- الدراوردي » عن عيد المجيد بن سهيل » عن سعيد بن المسيب ؛ أن 

عر مر 3-4 03 عامس اث ّّ عر حر ١‏ سر 2 2 52 م 

ات 1 و 
220 1 2 ا 7# عر © م 5 25 و و صلا طم 

على خيبر » فقدم عليه بتمر جنيب - يعني الطيب - فقال رسول الله لايم : 

رم ل ير لل 52 ل 524 2 5 5 0 مس سا 0 5 

«أكل تمر يبر هكذا ؟ ؛ تحال لا واللّه يارسول الله ٠‏ إنا لَتَشْمَرى الصاع 
ار 0 07 7 5 000007 2 2 

بالصاعين 3 والصاعين بثلاثة اصع من الجمع قال 0 ا تفعل 3 ولكن بع هذا 


واشئر تمه من هَدَا » وكذلك الميزان - يعني مايدخل في الوزن 


)١(‏ سنن الدارقطني (7 )ء والربيع بن صبيح : وثقه أبو:زرعة وغيره » وضعفه 
جماعة » وقد تقدم في (؟ : )٠١١‏ + وقد أخرج هذا الحديث البزار أيضآً 


4 - التحقيق لابن الجوري وتتقيحه للذهبي / ج7٠‏ 


والصاعين بثلاثة آصع من الجمع فقال رسول الله ميم 6 
لت بعَمّه|'2 من هذا » وكذلك الميزان - يعني ما 
يدخل في الوزن 

6- احتجوا بما أنبأنا به أبن عبد الخالق ٠‏ أنبآنا أبو طاهر بن 


000 


يوسف ء أنبأنا أبو بكر بن بشران ء حدثنا علي بن عَمَرَ ء حدثنا أبوبكر 
2 و و 8 0 و 

إل :ا ا ل 

النيسابوري»: حدثنا يونس 53 حبيدك م2 اا ل يا يا ا مسد ادة 


شريو س ه ره 


ا اناكم ا العرسة ا 17 اسع مد 
ابن عبد الله » عن النبى فيكم قال « الطّعام بالطَّعام مثلاً بمثل »© 


و كنل 7 1 3 اير 3 ع اس 
وحجتهم أن الطعام مشتق من الطعم : فهو يعم المطعوم 


2 رابر داو 95 ع كن 
ا احتجوا يما رواه ابن 5 43 أنيآنا عغمرو هنل الحارث 3 أن أبا النضر 


هو ”7 25 هو 5-5 


حدته أن بسر بن سعيد حدئّه » عن معمر بن عبد الله » عن النبي ثم يعم قال 


0 الطّعام بالطّعام مغل بمثل ») 


2 3 ل غير مل 8 له 03 هه 0 بد 50 


)١(‏ فى (ظ) «من ثمنه» 

() سنن الدارقطني (1:7) بهذا الإسناد » والحديث أخرجه البخاري قي البيوع (01؟7 , 
؟90) باب (إذا أراد بيع تمر بتمر شخير منه؛ ء» قتح الباري (15 744) ء ومسلم في 
البيوع (5 )1٠٠‏ في طبعتنا » باب «ييع الطعام ؛ مثلا بمثل» » والنسائي في البيوع 
7395١‏ ع 937؟) ياب «بيع التمر بالتمر متفاضلا» 

(1) بهذا الإسناد في ا (:14) + وقيه قصة ء وأخرجه مسلم في البيوع - 
باب «بيع الطعام مثلاً مثل" 


لا- كتاب البيوع - مسألة لا يجوز بيع تمرة بتمرتين - 56 
55 سا شر ارت قر هه م5 رم 
#الاغ - مسألة : لاا يجوز بيع مرة بتَمرنَينِ » ولا حفنة بحفتين 
وال الوصية 3 
5- لنا قوله عليه السلامٌ « إلا مئْلاً بمثل » وقد سبق 


الحديث 


لاير عع يمير 


لاع - مسألة : لا يجوز بع مرة بتمرئّين » ولا حفنة بحفنتين 


0 إزه أبو حنيفة 


5- لنا قوله مَيفِيكم « إلا مثلاً بمثل » 


4 لقد تم بسط هذه المسألة ضمن المسألة السابقة (41/7) 


7 - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / ج7 
نا ل ل مه تعر م 2 و 
4 مسألة : علة الربا في الدراهم والدثائير الوزن؛ قتعدى العلة 
1 رات اسرد تدصر 0 
إلى كل موزون 
2 و 6 2 ل رم 3 + 
وقال مالك ٠»‏ والشافعى العلة كونهما ثمنا(*) 


مم 5 5-5 
لنا ما تقدم من حديث عبادة » وأنس 


4- مسألة : عله الربا في الدراهم والدنائير الوزن ؛ فتعدى العلّة إلى كل 
سس دير 5 
موزود 


يقال الك + والقافسى #العله كرنيما 


لنا ما تقدم من حَديث عبادة » وأنس 


(*) انظر المسألة (21717) 


/- كتاب البيوع - مسألة لا يجوز التفرق في بيع ما يجري فيه الربا بعلة واحدة قبل القبض - /ا7 


ل ريم 


م/م - مسألة : لآ يجوز التفسرق في ببع ما يجري فيه الربا بعل 


رحد بل اقيض كالكيل بامكيل» والمورون بامورون 
5 ا 


وقال أبو حنيفة يجوزل*) 


5 21 0 5 0 5 عي ب عيرف. اخن 
هلاء- مسألة : لا يجوز التفرق في بيع ما يجري فيه الربا بعلّة واحدة قبل 


مره 3 و 
القبض ٠»‏ كالمكيل بالمكيل » والموزون بالموزون 


5-4 ترا بي 


وقال أن حديقة يجوز 


(*» المسألة -4!/6 - أجمع المسلمون على تحريم الربا في هذه الأشياء الأربعة التى ذكرت في 
حديث عمر فلشّه وشيئان آخران وهما الفضة والملح فهذه الأشياء الستة مسجمم عليها 
واختلفوا فيما سواه 
فأما الذهب والفضة والعلة فيهما عند أبي حنيفة تله الوزن في جنس واحد فالحق بهما 
كل مورون وعند الشافغي العلة فيهما جنس لا ثمن . 
ومذهب مالك : كونه مقتاتا مدخرا » فحرم الربا في كل ما كان قوتا مدخرا ء ونفاه 
عماليس بقوت كالفواكه وعما هو قوت لا يدخر كاللحم » ومذهب أبي حنيفة أن 
العلة الكيل مع جنس أو الورن مع جنس فحرم الريا في كل مكيل وإن لم يؤكل 
كالخص والنورة والأشتان ونفاه عما لا يكال ولا يوزن وإن كان مأكولا كالسفرجل 
والرمان » ومذهب سعيد بن المسيب وهو قول الشافعي في القديم أن العلة كونه مطعوماً 
يكال أو يوزن فحرمه في كل مطعوم يكال أو يوزن ونفاه عما سواه وهو كل ما لا يؤكل 
ولا يشرب أو يؤكل ولا يوزن كالسفرجل والبطيخ 
وقال الشافعيى إن العلة كونه مطعوما فقط سواء كان مكيلا أو مورونا أم لا ولا ربا 
فيما سوى المطعوم غير الذهب والفضة وهو مذهيه قي الجديد وفي شرح المهذب وهو 
مذهب أحمد واين المتذر . 
ومذهب مالك في الموطأ أن العلة هي الادخار للأكل غالبا وإلية ذهب ابن نافع وفي 
التمهيد قال مالك فلا تجوز في الفواكه التي تبس وتدخر إلا مثلا بمثل يدا بيد إذا كانت 
من صنف واحد ويجيء على ما روي عن مالك أن العلة الادخار للاقتيات أن لا يجري 
الربا في الفواكه التي تيبس ؛ لأنها ليست يمقتات ولا يجري الربا في البيض ؛ لأنها 
وإن كانت مقتاتة قليست بمدخرة 1 


م - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / ج7٠‏ 
3 ع 0 ص 7 7 جز 00 
5117- لنا أحاديث ؛ منها حديث عبادة « يد! بيد 4 وقد سبق 
بإستادة 
راد واعيرنا ميد الأرل قال “إنانا ابن المظفر انكانا 
“ب َ 2 
ابد أغين 6 قال #تعذتنا الفزيري + قال «خدتنا البيفاوى .معلاها عبد 
م 2 2 - 75 إئ ا سراه 
الله بن يوسف ٠‏ قال أنبأنا مالك .عن ابن شهاب . عن مالك ابن 


أوس ؛ أنه أخبرة أنه الْتَمَس صَركًا بمائة دينار » قال قدعاز ني طلحة بن 


ما د ا 


عندة الله قرا هنا مك امطرف مان 50 


للم آآطُُ م ا 2 6 52 2 ن ل الخو صل 25 0 
م قال حتى يأتى خازنى م٠‏ الغابة وعمر يسمع ذلك فثال 
ِ- 2 7 
ام -_ 


واللّه لا ثفارقه حتى تعد منةء قال رسول الله ولتم 


) لعي بالتورق ريا 3 إلا هاء وهاءء و اد ربا »إلا حاء وهاغ 3 


الى صر سم 


و 2 0 
117"- لنا حديث عيادة : 7 يدا بيد » 


5 


ل ا ل 7 


18- (خ) الزهري ؛ عَنَْ مالك , بن أوس ؛ أنه أخبرة أنه التَمَسّ صرًا 
بمائة دينار » قال فَدعَاني طلحة بن عبيد الله فَيَرَاوَضْنًا حتّى اصطرف مني حل 
الذَهَبّْ يقلبُها في يده » ثم قالَ : حَنّى يأتي خازني من العّابة .وعمر يسمع ذلك » 
فقال واللّهِ لآ تفارقه حَتَى تَأَحَدَ منه ٠‏ قال رسول الله يليم : « الذَهَب بالورق 


؛ إلا هاء وهاءَ » والبر بار ريا » إلا هاءً وهاءً » والشعيرُ بالشعير ريا » إلا هاء 


م 0 


وهاء ) 


/ا- كتاب البيوع - مسألة لا يجوز التفرق في بيع ما يجري فيه الربا بعلة واحدة قبل القيبض - ولا 


(1) (ذهاء وهاء» قال صاحب إلعين هو حرف يستعمل في المتاولة تقول : هاء وهاك زإذا لم 


تجرع بالكاف مدده ت فكان المد فق هاء ع لف من كاف 0 تتقول !ا ١‏ 


؛ المخاطبة فتقول للرجل عاء وللمرأة 
هاي وللائنين هاؤما ا نازهرا وللنساء هاؤن وفى المنتهى تقول هاء يارجل بهمزة 
ساكنة مثال هع أي خذ وقي الجامع فيه لغتان بألف ساكنة وهمزة مفتوحة وهو اسم 
الفعل ولغة أخرى ها يارجل كأنه من هاي بهاي فحذفت الياء للجزم وفنهم من يجعله 
بمنزلة الصوت ها يارجل وها يا رجلان وها يارجال وها ياامرأة وها ياامرأتان وها يانسوة 
وفي شرح المشكاة فيه لغتان المد والقصر والأول أقصح وأشهر وأصله هاك قأبدلت من 
الكاف معناه خذ فيقول صاحبه مثله والهمزة مفتوحة ويقال بالكسر ومعتاه التقايض وقال 
المالكي وحق ها أن لا يقع بعدها إلا كما لا يقع بعدها خذ وبعد أن وقع يجب تقدير 
قول قبله يكون به محكيا فكأنه قيل ولا الذهب بالذهب إلا مقول عنده من المتبايعين هاء 
وهاء وقال الطيبي ومحله النصب على الظرفية والمتثنى منه مقدر يعني بيع الذهب 
بالذهب ربا في جميع الأزمنة إلا عند الحضور والتقايقى 
(0) الموطأ : 555 » والموطأ برواية محمد بن اللحسن (8119) والموظأً برواية أبى مسصعب 
(5645) ء ومن طريق مالك أخترجه الشافعي في «المس ند» (7/5هه 1 -5و1) ٠.‏ 
وعيد الرزاق غي «المصنف» (15541١)ء‏ والإمام أحمد »)16/١(‏ والبخاري في البيوع 
)5١15(‏ باب «بيع الشعير بالشعير» ٠‏ وأبو داود في البيوع (/5*) باب «في الصرف» 
بهذا الإسناد . 
وأخرجه الشافعي في «المسند» )١557/5(‏ ؛ والحميدي في #مسندها (؟١)‏ » وعبد الرراق 
٠ )١1504(‏ والإمام أحمد (١/4؟‏ و5) وابن أبي شيبة في «المصئفة (484/9 - 
٠ ٠‏ والدارمي (؟/958١؟)‏ ؛ والبخاري قي البيوع )1١5(‏ باب «ما يذكر في بيع 
الطعام والحكرة» » فتح الباري  5(‏ 347) » و(-1١5)‏ باب «بيع التمر بالتمرة + - 


- التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / جلا 


5 7 5 5 عم مس تر 
84 وفى لفظ أخجمر جه البرقانى على 2 الصحيحين للف : «والذهب 


ل تحدوق النظا اعوج برقا 12« الصيفييين 4 9 واللمب بالدمن 


4 


ريا 3 إلا هاء وهاء » 


- ومسلم في المساقاة (57945) :قي طيعتنا وبرقم : 9/ - (1985) في طيعة عبد الباقي 
باب «الصرف؛ . والترمذي في البيوع )١5147(‏ باب «ماجاء في الصرف» (7 : 548) 2 
والنسائي في البيوع (9/ 7377) باب ابيع التمر بالتمر متفاضلا» » وابن ماجه (09؟5) 
و(25550 في الجارات بياب «صرف الذهب بالورق؛ (” 
«السنن» (187/0 و7184) ء وفي «معرفة الستن والآثار؛ ( ١ )١١١١5‏ من طرق 
عن الزهري + به . 

)١(‏ صنف البرقاني «مَسْمّداه ضِمَتَهُ ما اشتمل عليه صحيح البخاري وصلم » منه نسخة خطية 
في المكتبة الآصفية برقم : 596 حديث كتبت في سنة ١١1(‏ ه) ء قالله أعلم عن 
أي نسخة نسختاء كما أن له تخريجآ لصحيح الحديث بمكتبة (تشستر بيتي) في دبلن 
بإيرلندا . رقمه (7589-0) ء خط سنئة (9:/ا ه) . 
وهو الإمام العلامة الفقيه . الحافظ الثبت ء شيخ الفقهاء والمحدثين » أبو بكر » أحمد 
اين محمد بن أحمد بن غالب » الخوارزمي » ثم البرقاني الشاقعي » صاحب 
التصانيف (85” - 876) ١‏ ْ 
حدث عنه : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي صاحب السنن الكبرى » والخطيب ٠»‏ 
صاحب تاريخ بغداد » وعدد كثير » واستوطن بغداد دهراً 
قال عنه تلميذه الخطيب البغدادي في تاريخه (15 4لا) : كان البرقاني ثقة ورعاً ثبتآ 
فهمآ ٠‏ لم نر في شيوخنا أثبت منه ١‏ عارقآ بالفقه . له حظ من علم العربية ٠‏ كثير 
الحديث » صنف «مسنداً» ضمنه ما اشتمل عليه «اصحيح" البخاري ومسلم » وجمع 
حديث سفيان الثوزي ٠»‏ وأيوب» وشعبة » وعبيد الله بن عمر ٠‏ وعبد الملك بن عمير» 
وبيان بن بشررء ومطر الوراق ء وغيرهم ؛ ولم يقطع التصنيف إلى حين وقاته »0 - 


لا- كتاب اليبوع - مسألة لا يجور التفرق في بيع ما يجري فيه الربا بعلة واحدة قبل القبيض - 4١‏ 


بالذهب ريا الا هاء وهاء 200 
٠‏ ب 5 ع 


00 


وا نك كمي إن التضين :+ قال" . "ثانا ايه اللكفية .د انان | حقد 


ما 


تنه 3 حدثني حبيباء عَنَ أبي المنهال ٍ سمعت زيد بن أرقّم . 


2 به 1 و 2 صَزْاعيَه اس # سي قله سر 0 يي 
8 اله إع 237 يمو ب لان 4 د فمعه 5 الله سام :م دعم الله 5 كاله 6 دنا 
والبو لهى رزسموو له حستة كن ع مبا بالورق دذيما 

1 - سمل 
2 و 

رواه حك 
- ومأت وهو يجمم جلث مه 4 دكان سه مأاعا إلعلهم » منص ف المعمة أله 

و وهو يجمع و5 ريه على العلم :+ متضيرت الهسمة إلية. 


سمعته يقول يومآ لرجل من الفقهاء معروف بالصلاح ادع الله تعالى أن يتزع شهوة 
الحديث من قلبي ٠»‏ قإن حبه قد غلب علي ٠‏ فليس لي اهتمام إلا به 
وقد تفقه في حداثته » وصنف في الفقه ء ثم اشتغل بعلم الحديث ؛ فصار فيه إماماً 
ومن همته أنه سمع من تلميذه أبي بكر الخطيب » وحدث عنه في حياته 
قال الخطيب كنت أذاكره الأحاديث ء فيكتبها عنى . ويضمنها جموعه ٠»‏ وسمعته 
يقول كان الإمام أبو بكر الإسماعيلي يقرأ لكل واحد ممن يحضره ورقة بلفظه ١‏ ثم 
يقرأ عليه » وكان يفرأ لي ورقتين ٠‏ ويقول للحاضرين إنما أفضله عليكم لأنه فقيه 
ترجمته في تاريخ بغداد 4/ 79/7 - 796 » طبقات الشيرازي ٠١5‏ »ء الأنساب 
١١ .» 5‏ » تاريخ دمشق 7/ 7/417 ٠‏ 5/58 » المنتظم 4/8 ٠»‏ معجم البلبان 
١//م”‏ ء اللباب ١5١ /١‏ » تذكرة الحفاظ #/5/ا ٠١15-1١‏ ء العير ١657/"‏ » 
سير أعلام النبلاء !ا١/6155‏ » دول الإسلام 557/١‏ ؛ المشتيه ٠ 171/١‏ الوافي 
بالوفيات /ا// الال ؛ عيون التواريخ ١78/17‏ ء طبقات السبكي 41/4 » 48 ء طبقات 
الإسنوي 771١/١‏ 2» 77 »ع البداية والتهاية 751/١5‏ ؛ التجوم الزاهرة 4/ 58 ع 
طبقات الحفاظ 41١8‏ . شذرات الذهب 518/7 + هدية العارفين !/5/١‏ » معسجم 
المؤلفين : ؟/ 5 ٠‏ تاريخ التراث العربي  884/١‏ 

)١(‏ نقله الزيلعي في «نصب الراية؛  5(‏ 6م”7) 


7 - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / ج7 

7 : 17 ش ا سه ب 39 ع 

ابن جعمر ء قال حدثنأ عبد الله بن أحمد » قال حدثتى أبى » 
قال حدثنا يحي » عن شعبة » قال حدثتى حبيب » عن أبي 


ص ب »ل 2 5 5 أ رو هه وه الخ 
المنهال ٠»‏ قال ل ل ل نهى رسول 


الله ا عن بيع الذهّب بالورق 1 


»» رواه البخاري في الشركة (7481 . 1848) باب «الاشتراك في الذهب والفضة‎ )١( 
باب «بيع الورق بالذهب نسيكة»‎ )5١8( ٠ ؟١8-( الفتح (ه 4١)ء وفي البيوع‎ 
14( باب «التجارة في اليز وغيره» الفتح‎ )5١ الفتح (4 5م") ., و(50١؟ و51‎ 
وفي متاقب الأنصار (498" . .744) (010 9/5؟) . ومسلم قي المساقاة‎ » 217 
من طيعة غبيد‎ )١1١7  ( باب «التهي عن بيع الورق بالذهب دينا»‎ ) 40 
ياب «بيع الفضة بالذهب نسيئة» » والإمام‎ . )58٠١ والنسائي في البيوع (/ا‎ ٠ الباقي‎ 


لحك ف «(مسئله 5(06 الشرة 


وم م يرو 


- مسألة : ما لا يَدخَلْهُ الربا لا يحرم فيه النّساء ؛ وهو شير 
المكيل والموزون 

وعنه ؛ يحرم إذا كان جنسسًا واحداً » كقول أبي حنيفة 

وقال مالك يحرم النساء في الجنس الواحد إذا كان متَفَاضْلدً ؟ فأما 
الجتسان قل( 


وس سم 


5لاع - مسألة: ما لا يدخله ربا لا يحرم فيه المَسَاء؛ وهر غير المكيلٍ والموزون. 


(*) المسألة -415- قال المالكية والشافعية والحنابلة يجوز السَلمْ في الحيسوان قياسا على 
جواز القرض فيه » وقد روى مسلم «أنه مَيدمْ اقترض بكرا - وهو هر الفني من الول 
كما روى أبو داود «أنه ميم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص فَبظيه أن يشتري بعيراً 
بحرن إلن أنلل > وجل عله لا قرفن ماخلا تقنه امن «التتضدل "لاتقل و]نا وديف 
النهى عن السلف في الحيوان ققال ابن السمعاتي عنه «غير ثابت وإن أخرجه الحاكم» 
ولكن صحة السلم في الحيوان عند هؤلاء مشروطة بذكر نوعه وسنه وذكورته وأنوثته 
ولونه وقده طولا وقصراً على التقريب 
وقال الحنفية لا يجوز السلم في الحيوان كيفما كان لما روي عن ابن عباس أن النبي 
يم نهى عن السلف في الحبوان ؛ ولأن الحيوان يختلف اختلافا متباينا في تقدير 
ماليته فلا يمككن ضبطه ». وإن استقصى الواصف صفاته التى يختلف بها الثمن 
والاختلاف قيه يفضي إلى المنازعة مثل سائر العدديات المتفارتة وعليه فلا يصح السلم 
فى الخرفان كما يفعل بعض الناس ؛ لأتها لا تنضيط 
عورف علة لال مغني المحتاج (1 .»)١١١‏ حاشية الدسوقي ( /ا8-١)ء‏ 
بداية الممجتهد (7 ؟١)‏ » الاستذكار (5 .)8١‏ المغني (5 8ا؟ . 587) ء 
غاية المنتهى (1 17) ء بدائع الصنائع (ه )5١45‏ ء فتح القدير (ه ‏ 0ا””) ء 
الم 119 1 


4 - التحقيق لابن الجوزي وتنفيحه للذهبي / 7, 
ع 3 ا يرث 0 ” 
-0١‏ أخبرنا ابن عبد الخالق» قال أنبأنا أبو طاهر بن يوسف » 


2 11 21 


أنبأنا محمد بن عبد الملك » حدثنا على بن عمر » حدثنا أبو بكر 


الفلناتوري + بحدلنا يوش بن عل الاغلن + قال حدثنا ابن وهب » 


- 2 2 


أخبرني ابن جريج أن عمرَو بن شعيب أخصبره معن أبيه » عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص ؛ أن رسول الله يدم مره أن يجهرّ جَيْشا » قال 
عبد الله بن عمرو وليس عندي ظَهِرٌ » قال فآمرَه رسول الله يدم 
ا ل 


2 عي 9 م 


بعرة إل خروج المصدق بآمر رسول الله ا ص م00 


وعنه ؛ يحرم إذا كان جنسًا واحدً! » كقول. أبي حنيفة 
00 - ار ل ير | 9 مه 8 7 ا 0 عه 0 
وقال مالك يحرم النساء في الجنس الواحد إذا كان متقاضاد + فاما الجنسان 
2 تس سر 0 
5١‏ رذ -١‏ ابن وهب ء أنبأنا بن جريج أن عمرى بن شعيب أخبره » عن أبيه 
عَنَ عبد الله بن عمرو ؛ أن رسول الله يي أمَرَه آن يجهز جَيشمًا ؛قال عبد الله 
و سه اس 0 5-2 مر ور عير 0 2525 8# براض را اع 
ابن عمرو وليس عندى ظهر ؛ قال فأمره رسول الله ات أن يبتاع ظهر إلى 


خروج المصدق بأمر رسول الله ميم 


69 6 بهذا الإستاد في سان الدارقطني‎ )١( 


7- كتاب البيوع - مسآلة ما لا يدخله الربا يحرم فيه النساء - 40 
5-84 و 
0ت اسبوناناء حصي ةقان “اتناناه ير تتفي ينانا 
0 1 0 و 200 ١‏ 8 
ا شوتر ات عقت ب عنونا عي اللشين الحند كيال حدثتى أبى » 
حدثنا يحبى بن سعيد » عن مالك » قال حدثتى زيد بن أسلّم » عن 
5-0-7 20 ل 96 0 مر فيو 0 صَزْالم م 
عطاء بن يسار » عن أبي رافع مولى رسول الله مرجم ؟ أنه قال 
نه ا .ب از ب 1ك 2 عر مره نا - اب ل 
استسلف .رسول الله وك . يكرا(“ +. فجاءته إبل من الضدقة + كال أبو 
1 9 ما بر ا بر اس ازنله ف ا 8 2 هس عا ع # سيرع رةه فى هم 
رافسع فأمرنيى رسول الله ماق أن أقضى الرجل بكره » فقلت لم 
اد 1 الاسماة ارا راثا #دفال رسرل اللفيلة 
فى الربل 1 يارا رباعي رسو عله 


م و 00 عه اه م 0 سترير * سداس 
« أعطه إياه » فإِن خيار الناس أحسنهم قضاءً ) 


عر له 


0 2 3 و 31 
اتعرد باخرعه مسله”) 


2 2 5 2 اتير 

رواه الدارقطنى » عن ابن زياد » عن يونس بن عبد الأعلّى عنه . 

- (م) مالك 3 عن زيد بن أسلم 3 عن عطاء بن يسار 2( عن أبي 
رافع؛ انا النبي مكو استسلف من رَجُلٍ يكرا , فَائَنُْ سل من إبل الصسّدقّة » 
فقَالَ «أعطوه »ة فقالرا لا لنجد إلا رباعيا خيار فقّال ‏ أعطوه ؛ فإن 
0 
)١(‏ (بكرأ) : البكر الفتي من الإبل » كالغلام من الآدميين » والأنثى بكرة وقلوص » 

زهي الصغيرة الجارية 

البيوع حديث رقم )5١*١1(‏ من طبعتنا ص (6 95) . باب «من استسلف شيثا 

فقضى خيرا منها » وهو برقم )8١1١0١«-1١١4(‏ من كتاب المساقاة ء ص (" 

)عن «طبعة عبد الباق 5 


5 - التحقيق لاين الجوزي وتنقيحه للذهبي / جلا 
م 


اه 0 4 
احتجوا باريعة احاديث 
هر 


» الحديث الأول: أخبرنا عبد الأول» قال: أنبآنا ابن المظفرٍ‎ -١57 


2 


ثانا نايد أعين + قال جد ف الترمري 4 نهدن الكارى جلها على 
ابن عبد الله أن الضحاك بن مجالد ٠»‏ قال حدثنا ابن جريج » قال 
اعويزتى عمرواين دقار أن أبا صالح الزيات أخبرة أنه سم أبا سعيد 
الخدري يقول الدينار بالدينار » والدرهم بالدرهم تقلت له" كان 


178 فاحتجوا (خ ٠‏ م) بابن جريج ؛ أخبرنى عمرو بِنْ دينار أن أبا صالح 


الزيات اعت اه سَمع أيَا سعيد يفول الديتار بالدينار ٠‏ والدرهم بالدرهم 
2 


و لكا مين 585 ار برقل و 2,27 ره 


من النبي يكم ؛ أو وجدئهُ في كتّاب الله ؟ قال > مك لا لفون : رأث 


له 


شي 


كنول أ يم مني ٠١‏ ولكني أخبرني أسامة أ أن الي ١ت‏ قال (١‏ لا 
ربا إلا في النسيئة) 


- وآمرجه أبو داود في البيوع (5755 ) » باب «في حسن القضاء' (9:/ا114) , 
والترمدذي في البيوع )١18(‏ ء باب «ما جاء في استقراض البعير؛  7(‏ ا601)ء 
والنسائي في البيوع (5 )59١‏ » باب «استسلاف الحيوان واستفقراضه) ». واين ماجه 
في التجارات حديث (5585) ء باب «السلم في الحيوان» (؟ ‏ 275610 
ومن طريق مالك أيضا أخرجه الشافعى فى «الأم» (؟: )5١‏ ء باب «تعجيل الصدقة» » 
والبيهقي في ستنه الكبرى )١١١  4(‏ غ وفي «معرفة السنن والآثار» (5 0 0510٠م)‏ 


7- كتاب البيوع -- مألة ما لا يدخخله الربا يحرم فيه النساء -- /ا 


سل ١‏ سريف وو 2 ا 
ل 1 ا 
النبى «ايجم ٠‏ أو وجدلته فى كتاب | 
سمال ماع سعد | يد ضللش ‏ * رمس اب اميه تائم 
وأنتم أعلم برسول الله كت مني ولكن أخبرني أسامة أن النبي َم 
5-74 -_ عه 3 
قال « لآ ربا إلا فى النّسيئة 

ارجا ف الصحيحين ف 


- واس را نابا شيعر اس 
؟ فقال كل ذلك لا أقول » 


لمع 


5-1 


ات الحنيق الاق« إخرنا عن اللقر فيحنت + اانا اسن 
ابن علي » أنبأنا أحمد بن جعفرء أنبأنا عبد الله بن أحممدَ » قال 


4 57 5 00 و يه 
حدثنى أبى ٠»‏ حدثنا عبذة » حذثنا سعيد » عن قتادة » عن الحسن » 


#ا | مر وال 


عن سمرة ؛ أن النبي دَييه نَهَى عن بيع الحيوان بالحيوان تَسينَة90© 


6- قتادة , عن الحسن ٠‏ عن سمرةً ؛ أن النبي مي نَهَّى عن بيع 


يوان بالحتيوان تيئة 


2( أخرجه البخاري في البيوع (7119/8 -7174) باب (بيع الذينار نساءنا فتح الباري‎ )١( 
في طيعتنا » باب «بيع الطعام مثلا بمثل» » وبرقم‎ )501١١( »ء ومسلم في البيوع‎ 0١ 
باب «بيع الفضة‎ )98١ 19( في طبعة عبد الياقي . والنائي في اليوع‎ )١15457( 
بالذهب وبيع الذهب بالفضة» وابن ماجة في التجارات (019؟5؟) باب «من قال لا‎ 
ء.‎ )54  5( ربا إلا في النسيئة» (5 92908) ». والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ 
. )580  65( والبيهقى في «السنن»‎ 

اخرجه الأسام الحمه قن الف ل اا ف ا ا رق انان 5 والدارمي في الستن 
+١ 65/١‏ وأيو 5207 البيوع » باب في الحيوان بالحيسوان نسيثئة » الحديث 
(3057) » والترمذي في كتاب البيوع . باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان - 


8 - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / ج7 
6 الحديث الثالث : وبالإستاد قال أحمد: حدثنا اه 
عن ححتجاج؛ عن أبي الزبير » عن جابر » قال نهى رسول الله عليتيتة 
عن ْم اليُوان ليون تسيعة ؛ اين يوأحد » ولا يس" به يدا بيو 
5- الحديث الرابع : أخبرنا ابن عبد الفالق » قال اانا 


5 يراع سم 


عبد الرحمن بن أحمد . حدثنا ابن بشرانً » حدثنا علي بن عمر » 


حدثنا الحسين بن إسماعيل » حدثنا الفضل بن سهل » قال د 


الخ سيد وال حدثنا سفيان » عن معمر »عن يحيى بن أبي 
6- حجاج » عن أ بي الزبير » عن جابرٍ ؛ ؛ نَّهَى رسول الله يي عن 
بيع الحيوان بِالَيّوان نَسيَة ؛ اثنين بواحد ٠‏ ولا بس به يدآ بيد 
ا مك 
5 - أبو أحمد الزييري » حدثنا سفيان » عن معمر » عَنْ يحبى بن أبي 
كقمر عن معرسة : عن ابن عباس ؛ أن النبي مر يه نَهَى عن بيم المَيّوان 
بالحبوان أسينة 


- نسيتة الحديث (79؟١١)‏ رقالك (حسن صحيح) . والنسائي في المجتبى من الستن 
١. 5/90‏ كتاب البيوع ٠‏ ياب بيع الحيوات بالحيوات نسيئة » وابن ماجه في الستن 
(25*/5) ء كتاب التجارات ٠»‏ باب الحيوان بالحيوان نسيشية » الحديث (./ا؟؟) » 
والبيهقي في «السنن» (ه 7588) » والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (8 5002 . 
003١‏ 

)9١١ + ”( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


لا- كتاب الببوع - مسألة ما لا يدشحله الربا يخرم فيه النساء - 4ع 


_-- مامه 


كثير » عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ أن البي مم نَهَى عن بيع 
الحيوان با حيوان 3 0 
واصيواف 0 نيت ابامكة ٠‏ قَمحمول على لالفضل !0 
022 


والربويات» وبقية الأحاديت فتعمولة غل أن يكون النساء من الطرفين ؛ 


قيبيع شينًا في ذمته بشيء فى ذمة الآخر 


)١(‏ أخرجه عيد الرزاق )١5177(‏ والطحاوي (6 )٠‏ » والدارقطني (7 ١/ا)‏ » وذكره 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4 )٠٠١6‏ ». وقال رواة الطبراني في «الكبيرة » 
و«الأأوسط» . ورجاله ثقات . 

(؟) كذا في ( ف )ء وفي ( ط ) : « ربا النساء في » 


6٠‏ - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / ج7 


با/ا؟ - مسألة : : الخئطة والشعين” جنان 0 وو اتناف فتههعها 4 


-١"1/‏ أجبترنا انو عند شالق اتانارهية الرسوي يه ايد 
2 و 
قال ماكر ل ري ال لم 


ابن الحسن » حدثنا عبد الله ب بن أحمدً . حدثنا هدبةٌ بن خالد » حدثنا 


5-94 


- مسألة : الحنطة والشعيرٌ جنسّان جور الفاضل شبهنا 3 خلافاً لمالك 


/5571- قتادة . عن أبى قلابة » عن أبى أسماء الرحبى؛ عن أبى الأشعّث 
8 2 2 ات هه يي 6000© ضرال لرام ا لاو 
الصنعانى » عن عبادة بن الصامت ٠‏ قال : نهى رسول الله متيام أن يباع الذهب 


بالذهب إلا ونا والورى بار ل وزنا ؛ قر وعينة 1 وذقر التخيير 
0 .2 ام 39 ف سار 0 ار 
بالشعير » والبر الم ولام بالسعين نال ذا بك 3 والشعير أكثرهما 


د 0 5 ره و 
رواه الدارقطني من طرزيق همام بن يحيى عنه 


(*) المسألة /ا/ا - ذهب المالكية إلى أن الحبوب كلها صنف واحد لا يجوز بيع بعضها 
ببعض إلا مثلاً بمثل ٠‏ ومذهب الشافعية كالحنابلة قي هذا الموضوع فإنهم قالوا كل 
نوعين اجتمعا قي اسم خاص ». فهما جنس واحد كاأتواع التمر » وكل شيئين اتفقا في 
الجنس ثبت فيهما حكم الشرع بتحريم التفاضل ٠وإن‏ اختلفت الأنواع لقوله مركم : 
«التمر بالتمر مثلا بمثل» فاعتبر المساواة في الجنس التمرء ثم قال «قإذا اختلفت هذه 
الأصنئاقف فبيعوا كيفا شتتم» » فإن كات لمق لمشتركان في الاسم الخاص من أصلين 
مختلفين فهما جنسان ٠‏ أي أن كل شيئين أصلهما واحد قهما جنس واحد وإن 
اختلفت مقاصدهما خلافا للحنفية وعلى هذا فالتمور كلها جتس واحد ؛ لآن الاسم 
الخاص يجمعهما 


ه١‎ - كتاب البيوع - مسآلة الحنطة والشعير جنان يجرز التفاضل فيهما‎ -٠7 
9 2 ا ا 2 - د 2 عِِ‎ 
همام بن يحيى » عن قتادة » عن أبي قلابة » عن أبي أسماء الرحبي؛‎ 
6ه 2 2 55 لعن ين قر قو‎ 3 5 5 # > 
عن أن الاتعف العهان .عو عاذة يذ الضايك: :فال . “لمن رسول‎ 
5 2 3 1 2 207 "*4 صلرش‎ 5 
الله مإيككثم أن يباع الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن » والورق بالورق إلا‎ 
م 3 25 زعت‎ 2 
وعينه وذكر الشعير بالشعير ء والبر بالبير » ولا بأس‎ 
3 52 
بالشعير بالبر يَدَا بيد والشعير أكثرهما(©)‎ 


ورور 


وزناً ؛ تبره 


قلابة » عن أبى الأشعث » عن عبادة ء فى الحديث )١51١١(‏ 


- التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / جلا 


- واععر امير 


4ه مسألة : لآ يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة 

وقال أبو حنيفة يجوز 

4- لنا قوله عليه السلا ١‏ أينقص الرطب إذا يبس ؟ » 

قالوا نَعَم قَنهَى عن ذلك وسيّأتي هذا الحديث بإسناده”"© إن 
شَاء الله تمالن 


4- مسألة : لا يجوز بيع الحنطة المبلولّة باليَابسة 


و مو 


وجوزه أبو حليقة 


4- لنا قوله عليه السلام « أينتقص إذا يبس ؟ » قالُوا نَعَم قُنْهَى 


عَنِ ذلك وسيأني بإستاده 


201 


(*) المسآلة -81/8- لم يجوز الجمهور بيع الرطب بالتمر آو الحنطة المبلوئة أو المسلوقة 
بالجاقة بحال من الأحوال ٠‏ إلا أبو حنيفة فإنه قال يجوز ذلك ؛ لأنه لا يخلو إما 
أن يكون من جنسه فيجوز لقوله عليه السلام : «التمر بالتمر مثلاً بمثل» » أو من غير 
جنسه ء فيجوز لقوله عليه السلام «قإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم» » 
ويقول أبو حنيفة قال المزني من أصحاب الشافعي ٠‏ وأحمد في رواية » وهو مذهب 
مالك أيضا » شالف صاحبا أبى حتيفة ققالا بول الجمهور 

() سيأتي في الحديث (1170) ْ 


/ا- كناب الييوع - مسألة الاعتبار بمكيال أعل المديئة وميزان مكة لان 
5 وس مي م فآ ره َه سمل 
84 - مسالة : الاعتبار بمكيال أهل المدينة » وميزان مكة 
اس ص 58 0 و وم م 6 


8ه انان اب محالت الاررفى فاك . اتساتها قار 


8- مسألة : العيرة بمكيّال المديئة » وميزان مك 
وقال أَبُو حنيفة الاعتبار فى كل بلد بعادته 


648- (د) الشوري » عن حنظلة » عن طاووس عون انه غمص نال 


ع و 3 06 5 م 0 عم 2 
١‏ كرفي | 0 الله كم 00 إلو زد مان أها مخهم كال ؛ مكياا ما !أ الك 01 
ولعمو ني دين وزت أخلن و ل ال ا 


3 اه أ" 2 3 34و 
قال (د) رواه بَعضهم ؛ فقال : عن ابن عباس مكان ابن عمر ء ورواه 
و و 5 م ع ف ا 2 ره ل له 
الوليد بن مسلم » فقال فيه ل الورن ورن أغل المديئة » ومكيال م355 6 


(*) المسألة -49/4- الحديث التالي قيما يتعلق بالكيل والوزن من حقوق الله سبحانه 
وتعالى ٠‏ كالزكاة والكفارات وتحوها حتى لا تجب الزكاة في الدراهم حتى تبلغ مثتي 
درهم بوزن مكة » كل عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل » والصاع في صدقة الفطر صاع 
أهل المدينة » كل صاغ خمسة أرطال وثلث 
فأمًا في المعاملات» فإطلاق ذكر الوزن والكيل محمول على عرف أهل البلد الذي تمري 
المعاملة فيدء ولايجوز بيع مال الربا بجنسه إلا متساويين في معيار الشرع ٠‏ فإن كان 
00 في الكيل» وإن كان مورونآء 5 ففي الوزن ثم كل ما كان موزوتاً 
على عهد رسول الله وف يم فيعتبر فيه المساوأة في الوزن» وما كان مكيلاً على عهد رسول 
الله مي فيشترط فيه المساواة في الكيل . ولا ينظر إلى ما أحدث الئاس من يعد 
وييجوز العلم في المكيل وزناً » وفى الموزون كيلاً » ولو سمى عثرة مكاييل وفي البلد 
مكاييل مختلفة لا يصح حتى يقيد بواحدة منهاء والققيز والمكوك والمد والصاع كلها 
كيل والأواقي ورن ء وكذلك الأرطال إلا أن يريد بالأرطال المكاييل » فيكون كيلة 


4 - التحقيق لاين الجوزي وتنقيحه للذهبي / جلا 


د عا ع ع #2 2 عا ع 2 3 
التستري . أنبانا أبو عمر الهاشمى ٠»‏ أنبأنا أبو على اللؤلؤي ؛ قال 
7 : عو سم ه ره و 0 2 3 
حدتنا سفيان عن داود » حدثنا عثمان بن أبى شيبة » حدلثنا ابن دكين 3 


قال معد كيسان ع حفظلة جر طا ووس 0 ابن عي ال 


7 أن و الله الل ذخ اكرول 5 2 عن ال و 
قال وسول الله كك « الورن ورن أهن مكة + والكال فكيال لمن 


85 


المديئة اك" 


58 8 ل الام م و و م 3 5 5 
قال أبو داود وقد رواه بعضهم عن ابن عباس مكان ابن عمر ء 

9 م عو و م رم اميه 5 
قال ورواه الوليد بن مسلم » فقال فيه )0 الوزن وزن أهل المدينة » 
5 7 أ 0 
ومحيال مكحك ١"‏ 


عرس © افير 


وقد روئ: مرسلة عن غطاءً 43 عن النبى وك 


3 


)١(‏ أخرجه أبو داود في البيوع (50") باب قول النبي مَييثم «المكيال مكيال أهل 
المدينة» » والنسائى قي الزكاة 54/0 باب كم الصاع ء وا/ 584 في الييوعح باب 
الرجحان في الوزن » والطبراني 3 والبيهقي في «السان» 5/5" , وأبو نعيم 
في «الحلية» 5 7١‏ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين » عن سقيان ٠»‏ عن حتنظلة عن 
طاووس » عن ابن عمر رفعه «المكيال مكيال أهل المديتة » والوزن وزن أهل مكة» . 
وهذا سند صحيح رجاله رجال الضحيح 


ا- كتاب البيوع - مسألة لايجوز بيع الرطب بالتمر - 08 
- مسألة : لا يجوز بي الرطب بِالتَّمرِ 
وقال نه ون 
تنا حديثان 
كك المسديث الأول : :آثانا از عبد الواسوء. أنانا اللسن بن 
على » قال حدثنا أحمد بن جعفر » حدثنا عبد الله بن أحمدَ »قال 


حدثني أبي » حدثنا عبد الرحمن » عن مالك » عن عبد الله بن 


يزيد » عن زيد أبي عياش » عن سعد بن أبي وقاص » قال لت 


الي ينيم يأل عن الرطب بالسّمر » فقال « أينقص إذا يبس » 

التهيانة: لاجر الرطيا بالشمرء 

وجوزه أبو حنيفة 

-٠‏ لا مالك » عن عبد الله بن يزيد » عن زيد أبي عياش ٠‏ عن سعد 
ابن أبي وقاص ٠‏ سمعت النبي ميتم يسأل عَنَ الرطب بالثَمرٍ ٠‏ فقال « ينقص 
ذا يس ؟ » قالُوا نحم قال « فلا إدّن» 

صَحَحَه الحاكم » وقال أبو حنيفة أبو عياش مَجهول 


_ 2 0 2 
قلنا قد عرفه غيره » وعلله ابن خزيمة 


(*) المسألة -58١-‏ نفس المسألة (4/اغ) 


5 - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / ل د 0 د دح ات س0 


يي سل مل 9 َه 5-4 بض 
قالوا نعم قال « قلا إذن 0(" 


قال أبو عيد الله الحاكم هذا 00008 صحيح 
قر ال لد 


8 َ 5-4 00 5 الى 0-4 
فإن قد قال أبنو حنفة يل أبو عياش مجهول 
ول قب 0 زنك ابو عياس محتهو 


2 5 3 و ووو * سي 8 في م 2 قر 
قلنا إن كان هو لا يعرفه ء فقد عرقه أهل النقل ؛ فذكر روايته 


هكذا روى ابن الجوزي هذا الحديث » واختصر فيه قليلا وأصله 

مالك » عن عبد اللّه بن يَِيدَ ؛ أن ريْدا ليا عياش بتر 2 له سآل سعد بن أبي 
وقاص عن الْبيضاء بلست ؟ قَقَالَ لَه سَعدُ ا م ا 
عن ذلك مه يشت رسو لله م يسان عن شتراء الّْمرٍ بالطب » 
قال رسول ' الله 2 ينْقْصْ الرّطب كاي الا كنبَى عن ذلك 
(الجشاة- لسن : 4( لضا حاون الكل واليم وا ير 
الشعير وهو كالحنطة قي ملاسته » وكالشعير في طبعه وبرودته » لا يكون في الغور 
والحجاز ١ ْ ١‏ 

رواه مالك في كتاب البيوع رقم (؟7) » باب ما يكره من بيع التمرة (؟ ‏ 58554) » 
وبرواية أبىي مصعب (75017) » والموطأ برواية محمد بن الحسنن (15) » ومن طريق 
مالك أخحرجه الشافعي في «المسنده (5 54١)ء‏ وفي «الرسالة» فقرة (401) ٠‏ وأبو 
داود في البيوع (93509) . باب لافي التمر بالتسمر) (” : ٠ )59١‏ والترمذي قي البيوع 
( ». باب «ماجاء فى التهى عن المحاقلة والمزابنة»؛ ( 2079 ء والنسائي في 
البيرع  5(‏ 1778 - 6 » باب «اشتراء التمر بالرطب» » وابن ماجه في التجارات 
(©. باب «بيع الرطب بالتمره (1 )95١‏ . والإمام أحمل قي امستده» (؟ 
ه/ا١)‏ .» وعيد الرزاق في «المصئف» )١518206(‏ »> الطيالسي )5١5(‏ 6 والحاكم في 


«المستدرك» (5 54-58) في البيوع + باب «النهي عن بيع الرطب بالتمر) 


- كتاب البيوع - مسألة لايجوز بيع الرطب بالتمر - باه 
ا لاسا ةس 0 5 ب اص ل 
الترمذي وصححها 3 والمحاكم وصححها 8 وذكره مسلم فى كتاب 
يم #7 سر ار 1 
« الكتّى » » قال مم مق سسك + ووو عنه عبد الله بن يزيد > 
ا س 2 ص « - 
وذكره ابن خزيمة207 فى رواية العَدل عَن العدل . وقال الدارقطنى هو 
العا يرن كين إنما توى ض للف تبقة» العبرنا نا عق اقالقة 
ماه 5 1 2 1 عو عو و2 5 
آقانة الى طافودية ‏ يويك 4 اانا عم ديد عيف لاللك كيدفن على ين 
7 3 عاو ل 
عمر الدارقطني » حدثتا محمد بن سهل بن الفضل الكاتب » حدثنا 


2 أو 2 و و ع 
على أبن زيك الفرائتضى 4 قال حدتنا الربيع بن نافع ع سحلمنا معاوية 
2 2 


0 


ر م » 5 95 5 2 2 شر 0 2 
ابن سلام » عن يحبى بن أبي كثير » قال أخبرني عبدالله بن يزيد أن 


ه* 


-١‏ فإن قيل : إِنّما نَّهى عنهُ نسيئة معاوية بن سلام » وغيره » عُنْ يحيى 
ابن أبي كثير » قال أخبرني عبد الله بن يزيد أن أبا عياش أخبره أَنّهُ سمع سعداً 

خالقه مالك » وإسماعيل بن أمية » والضحاك ين عثمانَ » وأسامة بن زيد ؛ 
قَرووه عَنَ عبد الله المذكور ٠‏ ولّم يقولوا : نسيئة وإجماعهم عَلَى خلاف ما 


وت 2 


اي م ره و 7 2 مث مر 
رواه يحيى يدل على ضبطهم » ثم إنا لا نجوزه نسيبّة ولآ تقد 


. في (ف) : «خيثمة»‎ )١( 


8ه - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / ج٠‏ 


600 ا أن سيم سحل بن أبي وقاص 0 نهى 0 الله 


0 يم عن بيع الرطب بالتَّمرٍ تسيئة م007 


قال الدارقظني ثيه جرب بن شداد 0 عن يحنيى إن أبى: كثير © 


ف 


ُ 7 ع افاي و ابر 0 0 
وخالقهم مالك» وإسماعيل بن أمية » والضحاك بن عثمان» وأسامة 


أباعياش 


ابن زيد؛ فقرووه عن عبد الله بن يزيدء وم وار أفيه!0) اانُسيئة)ا» 


لبذ 
6 
١‏ 


)١‏ هو ريد بن عياش ء أبو عياض اليه ويقال : الخزومي ٠‏ ويقال : على يتن بزعرزة المدا 
روى عن سعد بن أبي وقّاص 
روى عته: عبد الله بن يزيد- مولى الأسود بن سفيان- وعمران بن أبي أذ كالمل 
روى له مالك .» وأصحاب السنن . وذكره ابن حبان في الثقات وصحح هو وابن 
شرعة حديثة أيضا » وووثقه الدارقطني ٠‏ وقال ابن حجر «وقال ابن عبد البر أما 
زيد ققيل : إنه مجهول ٠‏ وقد قيل : إنه أبو عياش الزرقي » وقال الطحاوي : قيل قبه 
أبو عياش الزرقي وهو محال ؛ لأن أبا عياش الزرقي من جلة الصحابة ولم يدركه ابن 
يزيد؛ »ثم قال ابن حجر :«وقد فرق أبو أحمد الحاكم بين زيد أبى عيناش الزرقي 
الصحابي » وبين زيد ع ثم أبي عياش الزرقي التابعي » وأما ار ا 
جملة » بل قال : زيد أبو عياش هو زيد بن الصامت من صغار الصحابة . وقا 
الحاكم في المسشدرك : هذا حديث صحيح لإجماع أئمة أهل النقل على إمَامَة مالك 0 
محكم في كل ما يرويه » وإذا لم يوجد في روايته إلا الصحيح -خصوصا في حديث 
أهل المدينة- إلى أن قال: «والشيخان لم يخرجاه لما خشيا من جهالة زيد بن عياش» 
تهذيب: #/ 475) 

(؟) ستن الدارقطتي (”7 : 54) . 

(*) ما بين الحاصرتين سقط في (ف) 


1- كتاب البيوع - مسألة لايجوز بيع الرطب بالتمر - وه 


لا يَجُود قدا ولآ تين 
؟- الحديث الثاني : أخبرنا ابن عبد الخالق ٠‏ أنبآنا عبد الرحمن 


0 أحمد 3 أنبأنا محمد بن عبد الملك؛ حدثنا علي بن عمرَّ الدارقطني» 


حدثنا عبيد الله بن عبد الصمد , بن المهتدي » حدثنا الوليد ‏ بن حماد بن 


جابر » حدثنا أبو مسلمة يزيد بن خالد » حدثنا سليمان بن حياد » عن 


م 7 


5 ا ا ا اك ا ا م عَنَ ل 7 
يحي _, بس الى أئيسدة ؛ خن الرهشرى ٠‏ عن .سادم ٠‏ صن ابم ٠‏ شاي يهى 
ص 


رسول الله 1 أن يباع 2 بالتمر الا 


5-4 


“- عن يحبى بن أبى أئيسة » عن الزهرئ» عن سالم » عن أببهء قال 
عر 1 3 طُّ #2 


وتنا الشف سرض باو نين 


)١(‏ ستن الدارقطنى (”7 : 2488 ء وقى إسناده يحيى بن أبى أنيسة » وهو ضصعيف 2 وقد 


تقدم . 


- التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / ج/ 

-١"8#‏ قال الدارقطني وحدثنا الحسين بن إسماعيل » حدثنا 
على بن موك » حدثنا ابن أبي زائذة + حدثنيى موسى بن عمدة ؟ عَنَ 
عند ليق دتاق دفن ابن عسر + بال" “ لمن وسول الله ون عن 
الْمرَابنة ؛ أن يباع الرطب باليَابس كيْئ00» 


2 


8 كن ددا 
موسى بن عبيدة” ٠ ١٠‏ ويحيى بن ابى ائيسة 


( عر 93 
متروكان 


188#- موسى بن عبيدة » عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر ؛ نهى 
واو مات 0 م 2 0 اس ك2 اس راي 
رسول الله عَيتدمِ عن المزابنة ؟ أن يباع الرطب باليايس كيلا 


و 3 8 5 رعو 
رواهما الدارقطنى » وقال : يحيى ٠»‏ وموسى متروكان . 


)18 : 7( سنن الدارقطنى‎ )١( 
)7140 : 317( تقدمت ترجمته في‎ )١( 
. )١١51( تقدمت ترجمته في الحديث‎ )*( 


ل- كتتاب الييوع - مسألة إذا باع جتسا فيه الربا بجنسه ومع آحدهما أو معهما من غير الجنس - 11 


١‏ مسألة : إذا باع جنا فيه الربا بجسه ومع أحدهماء أو مَعَهُما 


مر © عن 6# 2 


' 8 د قر 5 
من غير ا جنس اكمل ودرهم بلرهمين ؟ لم يصح 


وه 0 يصح 3 كقول أبى 0 
-١ 4‏ لنا ما أخبرنا به محمد بن عبيد الله أنبأنا نصر بن الحسن» 


لخم 
9 


, 


ا 5 2 9 م عه سم 5 0 
4 - مسألة : إذا باع جنساً فيه الربا بجسه ومع أحدهما » أو معهما من غير 
7 لير صر جح مص 0-1 - 


اربع 5 ره 578 5-1 
الجنس ١‏ كمد ودرهم بدرهمين » لم يصح 
و 2 - 
وعنه ؟ يصح » كقول أبى حنيفة 5 
4 - (م) حدثني أبو الطاهرء حدثنا ابن وهبء عن قرة بن عبد الرحمن» 
5 مه هه صاصم << ين 3-4 
أننأنا عام اين ريسن » عن حنش »ء قال كنا مع فضالة بن عبيد فى غَرَْاة » فقال.: 
4 تر 2 م 
5-5 72 .2 آي م 5-5 مر 9 عو 0 - 7 
فَطارّت لى ولأصحابى قلادة فيها ذهب وورق وجوهر : فأردت أن أشتريها ٠‏ 


هذا البيع فاسد شريح » ومحمد بن سيرين » والنخعي » وإليه ذهب الشافعي» 
وأحمد » وإسحاق بن راهويه ء» وسواء عندهم كانت الذهب الذي هو ثمن أكثر من 
الذهب الذي مع السلعة أو أقل . 

وقال أبو حنيقة أن كان الثمن أكثشر مما فيه من الذهب جاز وإن كان مثله أو أقل منه لم 
ذكهع ناتك إلى تطي هو مثا لق والتعفر» الاقاقيه عد العو لاقن بزالفاة 
كثر . 


- التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / ج7 
500 ا 3 1ه م ل 
ل ال ل د 


ابن سفحيان » حدتنا مسلم بن الحجاج 3 حدثني أبو الطّاهر 3 أنبأآنا 


. ور الس 0 لان 
ابن وهب » عن قرة بن عبد الر حمن ؛ أن عامر بن يحيى أخبره عن 


ونيا 0 لي 


حَنَشٍ أنه قال كنا مَعَ فَضَالة بن عبيدفى غَرَاة » فطارت لي 
وللأصحابى قلادة فيها ذهب وورق وجوهر » فأردت أن 


7# طعي 


فسألت فضالة » فقال انرّع ذَمبها فاجعله فى كفة » واجعل ذَمَبكَ فى 


أشتريها , 


تتا اح إلا ار سا اطق بسرت ركز لكر 


50 

00 1 ع 2 تراه و 301 ع حو 5 رةه ترامس 6 

بق ل #مء كان بئمء بالله والمع الآنى ءقلا بأخمل إلا ملك معنا )(1) 

يول عن ذال يؤمن كا ريرم 2 كر 1 0 
. 


ثم لا تأعذن إلا مثلاً مثل ؛ فإِنّى سمعت رسول الله يي يقول ان كاذ 
يمن باللّه واليوم الآخر ء قلا يأخذن إلا ملا بمثل » 

8 (م) ثم قال ابن وهب رأخصبرني أبُو هانئئ الدولاني ؛ سمع علي 
الماك يتنا عمق ستتردا .ارا ران ع رانية عد 


فياخو وده + وهي في المغانم ثباع » فأمر بالذهب فتزع وحده » ثم قال لهم 


)١(‏ أخحرجه مسلم في البيوع. حديث رقم (05 5٠‏ ) في طبعتنا 3 باب ابيع القلادة قيها خرز 
وذهب»2 وأخرجه أبو داود في البيوع 01 باب قي حلية السيف تباع بالدراهم»» 
والترمذي في البيوع (55؟١)»:‏ باب «ما جاء في شراء القلادة» (7 :2067» والنسائي 
0 البيوع (150 4578 ياب ابيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب)». 


/- كتاب البيوع - مسألة إذا باع جنا فيه الريا بجنسه ومع آحدهما أو معهما من غير الجنس - 77 


سس" ادب سال ل مره ابر في ”0 اه 


ابن رباح اللّحمِيَ يول سمعت فَضَالة بن عبيد يقول : أتي رسول 
الله 0 وهو بِخْيبرَ بقلادة قبها عر ويام وهيّ من المغانم تُباع ع 
00 الله 1_0 لمن الذي في القلادة فتزع وجحذه . ثم قال 
لهم رسول الله يدم « الذهب بالذهب وزنًا بوزن 004 


5- قال مسلم وحدثنا قتيةء قال حلدثنا ليث » عن 


رو عي 3 تازه 00 2 سس بر 8 
رسول الله وك « الذهب بالذهب وزناً بوزن ) 
و 2 2 9 
- 5 2 ه 0-4 2 وم 
أبى عمران » عن حنش الصنعانى » عن فضالة » قال اد و 
5 02 1 7 ا 0 و 5 ع 5 1 0 اسم 
بائنيى عشر دينارا » فيها ذهب ونخرز » ففصلتها » فرجدت فيها أكثر من اثني عشر 
000 0 ا 5 صلا لله 0 لا تاك 95 5175 2 
ديناراً » فذكرت ذلك للنبي ملعم » فال 2 تباع حتىي تفصل » 
فإن قيل إِنّما فعله لأن الذهب كان أكثرَ من الثمن » ومنّى كان كذلك » 
فاليم عندنا باطل » وكذلك لو كان الثمن مثل الذهب ؛ لأن الزيادة تكوث ريا 
ع ع 2 كا ره َ* 2 3 7 
قلنا : قد منع نبي الله صححة البيع » ومد المنع إلى غاية التمييز » لا لعلة 
زيادة الشمن 
إن قبدالسرا ققد رويتم أن ال: 


() ألخحرجه ملم في اليوعء ح (1"9948) باب (بيع القلادة فيها خرز وذهب». 


4 - التسقيق لابين الجوزي وتنقيحه للذهبي / جا 


أبي شجاع سعيد بن يزيد » عن خالد بن أبي عمران » عن حَنش 


- 
08 | © ع صر صل زوره لي ١‏ سر 0ص سر 
الصنماني ؛ عن فضالة بن عبيد » قال اشتريت يوم يبَر قلادة ؛ 

5 2 0 سل الو او 200 
بائني عشر ديتارا » فيها ذهب وخخرز » مَفَضاتها 3 ردت فيها أكثر من 
اثنى عشر دينارا ء فذكرت ذلك للنبي ليثم فقال « لا تياع حتى 


202 


تقص| 600 
انفرد بإخراج هذه ٠‏ الطّرق مسلمٌ 
/ا3١-‏ وأخيرنا ابن عبد الخالق 2 أنبأنا عبد الرحمن 50 


1 . سه 5و لامع  ,.‏ :؛"““-! ها 


و م و وي 
حدثنا محمد بن عبد الملك » حدثنا علي بن عمر ! 


قال أناأنا901) 
كال اسبحات] 
اللو حدثنا محمد بن بكارء حدثنا عبد الله بن المبارك » عن سعيد 
ابن [أبي]0" يزيد » عن خالد , بن أبي عمران عن حنش» عن فضالة 


مل 2 


ابن عبيد » قال أي رسُول الل عت يم عام خيبر بقلادة فيها خرز , 


الميارك » عن سعيد بن يزيد » عن خالد ب بن أبي عمراف » عن حنش » ورويتم 
الناعتنر : 


كلنا 1 يحعمل أن ا قضِتن. 


. أخرجه ملم في الموضع السابق» حديث (95949") فى طيعتنا‎ )١( 
(؟) الزيادة في (ظ)» وفي «الستن».‎ 


/ا- كتاب البيوع - مسألة إذا باع جنا فيه الربا بجشه ومع إحدهما أو معهما من غير الجنس - 58 
مغلفة بذهب ٠»‏ فابتاعها رجل بسبعة دنانير » أو بتسعة دنانير ٠‏ فقال النبي 
صَاه عر سه سس قر مر و 8 5 
عابشححم لع حت غير ينهها #تجفان اك أزذت اللجارة فقال 
3ل ست غير نين 07 

فإن قيل إِنّْما منم من ذلك ؛ لأن الذهب كان أكثّر من الثمن » 
سمل 7 د 2 ام ات ار م 
ومَنّى كان كذلك » فالبيع عندنا باطل » وكذلك لو كان الثمن مثل 
الذعي 4 لذن الزيادة تكون ونا 


0 5 . وهم م كراش ل تس اله 3 


ل ال غارة :4م 7 الم فنا لا إيات عاءهء 3 1 
تح ع _- : لي الحعيدر والتفضيل هل عه رنادهة عر 


3 - 


اك 0 2 0 
فإن قالوا لدووت أن الثم > سبعة أو تسعة 3 ورويتم اثنا 


2 


قلنا تمل أن تكون قصدين 


. 07: 5 ستن الدارقطتي‎ )١( 


6 - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / ج/,ا 


7- المسألة : لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكُول ٠‏ ويجوز بغير 
المأكُول » كالعبد » والحمار 


5-9 تر ار 


وقال ا يجوز 


بر قي يعي 


وقال مالك لا يجوز بيع اللحم بحيوان معدا الحم(”) 


7- مسألة : لا يجوز بيع اللتحم بالحسيوان المأكول : ويجوز بغير المأكول » 
كالعيد والحمار : 


4 برد ور 


وقال أبو حنيفة يجوز 


وقال مالك لا يَجَورْ بيع اللحم بحيوان مَعَدٌ للحم 


(*) المسألة -487- اختلف الفقهاء فيما يتعلق بشرط الجنس في بعض النواخي المتعلقة 
بتحققه » ومنها مسألة بيع الحيوان بلحم. 
قال الجمهور: لا يجوز بيع حيوان يؤكل بلحم من جنسهء قلا يجوز بيع شاة مذبوحة 
بشاة حية يقصد منها الأكل» لما روى سعيد بن المسيب (هو الحديث التالي في أول هذا 
الباب»» ولأن اللحم نوع فيه الرباء بيع بأصله الذي فيه منه» فلم يجزء للجهل بحقيقة 
المفاضلة . 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز ببع حيوان يؤكل بلحم من جنسهء لأنه يبع ما هو 
موزون بما ليس بمورون» وهو جائز كيفما كان يشرط التعيين. 
وانظر في هذه المسألة: المهذب ١(‏ :1ا١).‏ مغنى المحتاج (1 4)59: بداية المجتهد 
4١175 :7(‏ حاشية الدسوقي ( 24). المغني  5(‏ 4277 أعلام الموقعين ١(‏ 
6 فتح القدير (5ة 550)» الدر المختار (45 ,.)2١55‏ بدائع الصتائع (ه 
65) الققه على المأاهب الأربعة (5 505).» الفقه الإسلامي وأدلته  5(‏ ا19). 


/- كتاب البيوع - مسآئة لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول - /8” 
' 3 د ١‏ ع ع ع و 5 و 
8" - أتبأنا عبد الوهاب بن المبارك » أنلبأنا أبو طاهر أحمد 
: ا ع ع ا ع2 2 3 ف ع8 ع 
ابن إالحسن[0) » قال أنبأنا أبو على بن شاذان » أنبأنا دعلج , أنبآنا 
و و ٍٍ و ع 5 08 و 
0 م 8 5 0" اه 5 2 اع اس إل 
ابن ميسرة » عن زيد بن أسلم » عن سعيد بن المسيب ٠‏ أن رسول الله 
ل نَهَى عَنْ بيع |الذّحم]!" بالحيوان 
.6 2 قسن 4 
فإن قالوا هو مرسل"" 


3 ل ا ل رو 
قلنا المراسيل عندنا حجة » وقد رفع لكن من طريق إيرضى| 


اللّْحمٍ بالحيوانَ 


اسل من ع 2 تعر كن المرطأ ؟ 0 ورواه شيخ متهم 2 عن مالك » 


ع : 0-01 اليب 5 كر 75 
عن الزهري» عن سهل بن سعد مرفوعاً 


)١(‏ كذا في (ف)» وقي (ظ) : «الحسين». 

(') فى (ظ) «الحيوان»'» وهو خخطأ. 

() الموط 6 . والموطأ براية أبى مصعب الزهري (7١2551؛‏ والموطأ برواية محمد بن 
الحسن (9/81): وفيه مالك أخيرتا أبو الزناد » عبن الأعرج» عن سعيد بن المسيب. 

(4) في (ظ) «لا يرتضى». 


- التحفيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / ج/7 
١ 5‏ ف 5 50 و 27 5 
4- أخبرنا أبن عبد الخالق ٠»‏ أتبأنأ عبد الرحمن بن أحمد » 
0 ِ 
انا مشديد دعنك اتلس تجتنا الذا روط و تودكا يحي بن ع 
ابن عيج الاين » حدثنا أحمد بن حماد بن سهان القاضي » حدتتا 
او داو واو طٍّ 
يزيد بن عمرو بن البراء الغنوي » حدثنا يزيد بن مروآن » حدثنا مالك 
0 9 9 ره 2 27 واعى هت 
ويم عن بيع اللّحم بالحيوآن7) 
قال الذار قط ٠‏ تفرد يويد بن مروان تعن فالك بهذا الابتاف: 
ولّم يتابع عليه » وصوابه مافى « الموطأ » عن أبن المسيب مرسالة 
00 7 0 و و 000 2 
أقلت”"2 قال يحيى بن معين يزيد بن مروان كذاب”"2 وقال 
عو 3# م ع2 -ه 9 سا تر اير 
أب حاتم بن حبان يروى ال موضوعات عن الأثبات ؛ لا يجوز 


الاحتجاج إبحديئه!؟» بحال 


. 07١ : ”( سنن الدارقطني‎ )١( 

(؟) كذا في (ف)» وقي (ظ): «قال المصتف» 

(؟) هو يزيد بن مروان المغلال عن مالك وابن أبي الزناد ؤقال يحيى بن معين كذاب قال 
عثمان الدارمي قد أدركته وهو ضعصيف قريب مما قال يحيى انتهى وقال أبو داود ضعيف 
وقال الدارقطني ضعيف جدا قال أبن عدي ليس بذاك المعروف . 

(4) في (ظ) : (يه؛ . 


/ا- كتاب البيوع - مسألة إذا باعه يشرط العتق صح - 59 


مسائل الشروط في البيع 
48 - مسآلة : إذا باعه بشرط العتق » فالشرط والبَيع صحيحان 
وعن حي + يبطل الشرط 
وعن الشافعي كالروايتين 
وقال أبو حنيفة يبطل الببء*) 

ك2 عاد ار بنع يُ 03 2 2 
5 -لنا أن عائشة اشترت بريرة بشرط العتق ؛ فأجاز النبى موم 


الشروط في البيع 
ل 5ع ىا رء 9 9 2 
“1غ - مسآلة : إذ | باعه بشرط العتق صح 
وعئه ؛ 0 
0 031 
وعن الشافعي كالروايتين . 
وقال أبو حنيفة : يَبطل البيع 


*14- لنا أنّ عائشة اشيّرت بريرة يشرط العيّق ٠‏ فاجازة البىاً يم : 
وإنّما بين بُطلانَ شَرط الولاء لغَيرٍ المعتق » ولم يذكر بطلاث شرط العتق 
(*) المسألة -5/87- تندرج هذه المسألة تحت ما يعرف بالييع المعلق على شرط : وهو ما 
علق وجوده على وجود أمر آخر ممكن الحصول بإحدى أدوات التعليق نحو (إن » وإذاء 
ومتى » ونحو ذلك» . ومتاله أن يقول شخص لآخر :بعتك داري هذه بكذا إن باع 
لي قلان داره » أو إن جاء والذي من السفر مثلا. 
أماّ حكم البيع المعلق على شرط» فقد اتقق الفقهاء على عدم صحة البيع» ويسمى 
ذلك: فاسدا في اصطلاح الحنفية» وباطلا في اصطلاح الجمهور. 
وانظر في هذه المسألة : المجمرع (54 :5/ا”) ». المهذب ١(‏ :155) », رد المحتار (5 
45 الفروق ١(‏ : 2555). المغنى  5(‏ 0484). 


- التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / ج, 
ذلك وم صَحّح البيع والشرط » وإِنّما بَيّنَ بطلان شَرْط الولآء لغير المعتق 
ولّم يذكر بطلان شرط العنق0) 
الاك أغيرناعية الأولا» قتال :"الباناناين المطلفى» اليبانا ابن أعين 


2 2 8 
قال: حدثنا الفربري» حدثنا البخاري» حدثنا على بن عبد الله ٠»‏ حدثنا 


* مرصر 


0- (خ) يحيى بن سعيد ٠‏ عن عمرة ف عن غاتكة + قالث. . أثنت يرة 
ليك وات إن شئت أعطيت أهلّك ٠‏ ويكون الولاء لي وقالَ 
أهلينا؟ < إن شئت أعتقتيها أكون لمان الرلاه افلم جاه الف يي ذكرت ذلك 
ال بدني وااو ةا 


)١(‏ الحديث بطوله رواه الإمام مالك عن هشام يسن عروة» عن أبيه » عن عائشة زوج النبي 
يم أنها قالت جاءت بريرة » فقالت إني كاتبت أهلي على تسع أواق ٠‏ في 
كل عام أوقية ٠.‏ فأعينينيء فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعددها لهم عنك » 
عدتها ويكون لي ولاؤك فعلت» فذهبت بريرة إلى أهلها . فقالت لهم ذلك» قأبوا 
عليها ء قجاءت من عند أهلها ورسول الله مركم جالس. فقالت لعائشة إني قد 
عرضت عليهم ذلك فأبوا علي » إلا أن يكون الولاء لهم» فسمع ذلك رسول الله 
يم . فسألهاء فاخبرته عائشة . فقال رسول الله كع «خذيها واشترطي لهم 
الولاء » فإنما الولاء لمن أعتق»ء ففعلت عائشة» ثم قام روك اليك في الناس» 
قحمد الله وأثنى عليهء ثم قال "أما بعد » » فما يال رجل يشترطون شروطا ليست 
فى كتاب الله ؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله قهو باطل ٠‏ وإن كان مثة شرط » 
قضاء الله أحىق . وشرط الله أوثق ٠‏ وإنما الولاء لمن أعتق؟. 
الموطأ ‏ 0لا - #041١‏ ء والموطاً برواية أبى مصعب:(145”) وأخرجه من. حديث 
مالك اليخاري قي كتساب البيوع : ياب «إذا اشترط في البيع لا تحل» » رفي كتاب 
الشروط ٠»‏ باب «لالشروط في الولاء؟. 


-٠‏ كتاب البيوع - مسألة إذا بأعه يشرط العتق صم - اا 


وإ سو عي ل اينف بولك سينا رريدة 
تسالها فى كتايتها 3 لت إن شع - شعت أعطيت أملك وك الول 


إل 


لى وقال أهلّها إذ شفت أستيها ٠»‏ ديكو الول ل قلعا اء 


2 


رسول الله ميم ؛ ذكرت ذلك له ٠‏ فقالَ ” ابتاعيها » فأعتقيها ؛ 
فإنّما الولاء لمن أعيّق »000 

11 عل را سعد ين ) عبد الله » أنبأنا نصر بن الحسن أنبأنا 
عبد الغافر » 0000 
حدثنا مسلم بن الحجاج ٠‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خمالد 


ابن مخلدء عن سليمان بن بلال » قال حدثني سهيل بن أبي صالحء 
4 عن و م اه و يي" لاني 2 
عن أبيه » عن أبي هريرة » قال: أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقهاء 


مغر 


َبى أهلّها إلا أن يكوت لهم الولاء » فذكرت ذلك لرسول اللّه ا 


© سر 9س سا 


فقال لآ يمنعك ذلك ؛ فإنّما الولاء لمن أعتق 0 


اتفرد بإخخراجه بيك 0 


15- (م) سهل »عن أبيه» عن أبي هريرة ؛ قال أرَادت عائشة أن 
تَشْيَرِي جارية تعتقها ٠‏ فَأبى أهلّها إلا أن يكرث لهم الولاء » فقال النبي ميتم 
ول سه 6ن فرقلا و ل 


)١(‏ أحرجه البخاري في الصلاة (555) باب «ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد؛ ؛ 
فتح الباري 1٠(‏ 0060)ء وفي الشروط (978؟) باب «المكاتب وما لا يحل من 
الشروط التي تخالف كتاب الله ...كع ء فتح الباري لك ورتير 

(6) أخرجه ملم فى كتاب العتق - باب «إنما الولاء لمن أعتق؛ . 


77 - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / جل 


4م - مسألة : يجوز اشتراط متقّعة المبيع مَدَهٌ معلُومة » مثل أن يبيع 


ل لسسع 


داراً؛ ويشترط سكنّاها شهرا 3 أوعداً 0 وتشكريل خدمته سن 3 أو قلعة؛ 


ا 5 عر سس 55 ا 32 له - 
ويشترط على البائعم حدودها » أو جرزة ؛ ويشترط حملهاء خملافا 


00100 


ووافقنا أبو حنيفة في القلعة وامجررة 3 ومالك في الزّمان البسير دون 
الكثير (*) 


4- مسألة : يجوز اشتراط متفعة المبيع مده مَعَلُومةٌ » كأن يبيع دارا؛ 
وشترط سكاها شور اوعدا 4 ويشفرط حدم كه # ان كرد ؟ ويشترط 
حملّها . أو قلعةٌ ؟ ود يشترط على البائع بحدودها ٠‏ خلافاً لأكثرهم 


ووَافَقَنا أبو حتيفة في القلعة والجرزة » ومالك في الزمان اليسيرٍ لا الكثير 


(*) المسألة -4854- إذا اشترط الأجل لتسليم المبيع المعين أو الثمن المعين ٠‏ كان البيع فاسدا 
عند الحنفية ؛ لأن الأصل وجوب التسليم حال العقد » يسبب أن البيع عقد معاوضة 
تمليك بتمليك وتسليم بتسليم ٠‏ والتأجيل يتفي وجوب الت للحال: فكان مغيراً 

مقتضى العقد» فيوجب فساد العقد. 

ولكن يجوز التأجيل في المبيع المؤجل وهو السلمء بل لا يجوز بدون الأجل عتد 

الحنفية: وكذا يجوز التأجيل في الثمن الثابت ديتآ في الذمة إن كان الأجل معلوماً؛ لأن 

التأجيل يلائم الديوت ٠‏ ولا يلائم الأعيات لمساس حاجحة الناس إلية في الديون» لا في 

الأعيات » وذلك لتمكين صاحب الأجل من اكتساب الثمن قي المدة المعينة » ولا حاجة 

لهذا قى الأعيان. 

ولع بالحديث التالي الإمام أحمد ومن وافقه فى جواز بيع الدابة ويشترط البائع لنفسه 

ركوبها . وقال مالك: يجوز إذا كانت ماقة الركوب قريبة » وحمل هذا الحديث ‏ - 


/ا- كثاب البيوع - مسألة يجوز اشتراط منفعة المببع مدة معلومة - "لا 


+ آخخبرنا هبة الله بن محمدء انبانا اسن بن غلي التميعي‎ -١54* 
أنبأنا 056 ف عفر 3 قال حدثنا عند الله ب اليد » قال حدثني‎ 


جابر بن عبد الله » قال: كك إبير عا ل ل فأعبى 2 فاردت أن 


14# (خء م) زكريا » حدثتى الشعبي » عن جابر » قال : كنت أسير 


د م ديه 2 5 راع( كه اي امرك 
على جمل » فأعيى ٠‏ فأردت أن أسيبه » فلحقتى رسول الله ميم ٠‏ فضربه 
م ب 7 
2 2 ني ع د م 


24 24 و 95 4 8 .دير 
برجله » ود له ٠‏ فسار سيراً لم يسر مثله » وقال ارك فكرهت 


5 قر .9 ال و 43 اين و َك 
أن أبيعه » فقال « بعنيه 6 فبعته منه » واشترطت حملانه إلى المدينة » فلما 
1 


5 9 5 م 5 س5 وير هه 2 و َه 
قدمنا » أتيته بالجمل ٠‏ فقال « ظنتت حين ماكستك أنى أذهب بجملك 2 


كر 
ا 


عملك وثفه هنا لك 4 


- على هذا ؛ وقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون لا يجور ذلك سواء قلت المسافة أو 
كثرت ٠‏ ولا ينعقد البيع» واحتجوا بحديث التهى عن بيع وشرطء وأجابوا عن حديث 
جابر بأنها قضية عين تتطرق إليها احتمالات» قالوا ولأن النبي يكيم أراد أن يعطيه 
الشمن. ولم يرد حقيقة البيع » قالوا ويحتمل أن الشرط لم يكن في نفس العقد » 
وإنما يضر الشرط إذا كان قي تفس العقد ولعل الشرط كان سابقاً فلم يؤثرء ثم تبرع 
يكم بإركابه. 


4 - التحقيق لابن النوزي وتتقيحه للذهبي / ج7 


- بره بيو م عم 1 5-5 
لالز برام 


تححلك ونهنة هما نالك عر المسين 0 


م و غ 2 07 
14 الداع اعد التوساهعي الماك اباتمانابر اللسسيية د 
عيذك الخبار 3 أنيأنا و الطيب الطبري » قال حدثنا الدارقطنى ع حدثنا 
ع - 2 
رضوان بن أحمد الصيدلاني ٠‏ حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا » 
7 و و 9 
كدتنا سيدا د ورا #دكوانا هيد المرووير عمد اريف 0 


ع د د الم » قال 


5 
70 ع 


0 المسلمون عند شروطهم ماوافق الحق 1 


4- عيد العزيز بن عبد الرحمن البالسي ؛ عَنْ خصيف » عن عروة » 


اي ا ل ا ل[ صر ص صل ل 
عَن عائشة ؛ أن رسول ميم قال « المسلمون عند شروطهم مَاوَاقَقَ الحق ) 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاستقراض )١786(‏ باب «من اشترى بالدين رئيس عنده ثمنه» 
الفتح (5ه الاه). ورواه فى الجهاد والشروط ومسلم في البيوع » حديث )1١0151(‏ في 
طبعئنا ٠‏ باب ١بيع‏ البعير وساف ركوبهاء وأبو داود في البيوع )50١7(‏ باب «غي 
الرجل يبيع ما ليس عنده» (58*:7) ». والترمذي في البيوع (07؟١)‏ ياب «ما جاء في 
اشتراط ظهر الدابة عند البيع» (5 264) . والنسائي في اليوع (لا لم59 2 )١198‏ 
باب «البيع يكون فيه الشرط قيصبح البيع والشرط»؛ وقي السير وفي الشروط في 
الكبرى على ما جاء فى التحفة .)7١ 84  ١(‏ 

اا 00 
ضعيف» وقد تقدم في الحديث (4508): وخصيف ين عبد الرحمن الجزري ‏ ضعيف 
أيضاً ٠‏ تقدم في الحديث .)١2-9/(‏ 


/ا- كتاب البيوع - مسألة يجوز اشتراط منفعة المبيع مدة معلومة - ها 


ا سسا 3 در خطاء نحن الو رات 3 عن انقو 
هر 3 - 7 و 3 


ع2 
5 59 َه 1" وو 3 اليه و سر ١‏ سل 2-5 
مالك« قال حال زسول الله جك ٠‏ #«المامرن على فير وطية ما 


00 


واف الك من 005 


6- وعن خضيف ء عن غطاء : عزن أنن + قال ال لا الله 
صَزانت مو ناسين دفر ا ا 2 
عتم «المسلمون على شروطهم ماوافق الحق من ذلك ) 
و 0 
رواه الدارقطني 


وه و مه م 
قلت لم يصح هذا 
« به 


, سنن الدارقطتى (51 2058 وإسناده ضعيفف كسابقه‎ )١( 


75 - التحقيق لاين ابكوزي وتنقيحه للذهبي / ج7 
مسائل الثمار 
ل ف ستيه 

6- مسألة : إذا باع تُخلاً عليها طلم غير مؤيرٍ » فالكتمرة 
للمشتري .+ إلا أن يشترطها البائع 

قال أَبو حنيفة هي للبائءع() 

١ 5‏ -أخيرنا ابن عند الواحدء أنبأنا الحسن بن علي اانا و كن 
اسن مالك . ٠»‏ قل حدثنا عبد الله , د عمسم قال حدتنى أبي ١‏ 
ا اش ا 

6- مسألة : مَنْ باع نخلاً عليه طلع لم يؤبْرْ ٠»‏ فثمرئه للمشتّري » إلا أن 
يشترط البائع وقال أبو حدنة هي للبائعم 

2 0 5 كم قد 2 كلالته 

65- (خ ء م) الزهري . عن سالم » عن أبيه » عن النبي ميم قال 

« من باع نخل مور » فالثمرة للبائع » إلا أن يشترط المبتاع؛ 


02 وار ام 


وجه الحَجَة أنه جَعلها للبائع بشرط التأبير 


(*) المسألة -586- اختلف العلماء في حكم بيع النخل بعد التأبير (والتآبير هو أن يشق 
طلع النخلة ليدر قيه شيء من طلع ذكر النخل»)» هل تدخل فيها الثمرة عند إطلاق بيع 
النخلة من غير تعرض للثمرة بنفي ولا إثيات؟ فقال مالك والشافعي والليث 
والأكثرون: إن باع النخلة بعد التأبير فتمسرتها للبائع إلا أن يشترطها المشتري » بأن 
يقول اشتريت التخلة بثمرتها هذه » وإت باعها قبل التأبير فتمرتها للمشتريء فإن 
شرطها البائع لنفسه جاز عند الشافعيه الأكثرين» وقال مالك لا يجوز شرطها للبائع. 
وقال أبو حنيفة هي للبائع قبل التأبير وبعده على الإطلاق. 


قال 


000 


/ا- كتاب البيوع - مسآلة إذا باع نخلا عليها طلع غير مؤير - لال 
لمن باع تخلاً مؤبرا » فالثمرة للبائع ٠‏ إلا أن ن يشترط المبتّاع » 
والكرعناء ف ) الصحيحين 2 


رواه مالك في البيوع حديث (4). باب «ما جاء في ثمر المال يباع أصلهة ص (؟ 
/111) وهو في الموطأ برواية أبي مصعب (5596): والموطأ برواية محمد بن الحسن 
(4) », وأخرجه الشافعي في الأم ( 5 )5٠:‏ باب «ثمر الحائط يباع أصله؛» » 
والبخاري في البيوع )5١١4(‏ ء. باب «من باع نخلا قد أبرت». فتح الباري (5 
١‏ وقي الشروط )591١1(‏ » باب «إذا باع نخلا قد أيرت» ٠»‏ قتح الباري (4 
211) ؛: ومسلم في البيوع رقم (9857) من طبعتنا ص (0 :198) ء ياب «من باع 
نخلا عليها ثمر»ء وبرقم (لالا - )4١04190‏ من طبعة عبد الباقى » ص ,)١١15  *(‏ 
وأبو داود في البيوع (1475؟) » باب (في العبد يباع وله مال» 512 2)558: والنسائي 
في الشروط من سننه الكيرى على ما جاء في «تحفة الأشراف» (51 )١5١59‏ + وابن 
ماجه في التجارات (١١؟5)‏ ء باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال" 
(؟: 756) » بهذا الإستاد من طرق عن نافع عن ابن عمر. 

ومن طريق الزهري عن سالمء عن أبيه رواه الشافعي في الأم (5 )5١‏ . ومسلم في 
كتاب البيوع رقم (١587؟)‏ من طيعتنا ص (6 )٠‏ ء باب «من باع نخلا عليه 
ثمراء ويرقم (80)» ص (3 : )١١79/5‏ من طبعة عبد الاقى ٠‏ وأبو داود في البيوع 
(297 *), باب «في العبد يباع وله مال» ( 558)» والنسائي في البيوع (7 :/91؟), 
باب 7 العبد يباع ويثني المشتري مالهاء وابن ماجه في التجارات (١11؟55))‏ باب «ما 
جاء في من باع نخلا مؤيرا أو عبدا له مال» (5 10لا)» والشافعي في «الأم» (" : 
)١‏ وموضعه في ستن البيهقي الكبرى  5(‏ 599). 


8 - التحقيق لابن الجوزي وتنقبحه للذهبي / جلا 


وو 2 متسر امس 3 5 
عو الم ع م م ١‏ 
وجه الحجة أنه جعلها للبائع بشرط التأبير”" 


)١(‏ الأبار عند أهل العلم ٠‏ وأهل اللغة : لفاح النخل ٠‏ يقال منه : أير التخل » يؤيرها ء 
أبراً » أو تأبرت تأبراً. 
قال الخليل : الأبار لقاح النخل » والأبار أيضاً علاج الزرع يما يصلحه من السقيء 
والتعاهد. 
قال الشاعر طرفة بن العبد: 
ول الاعطل النذئ نكن صصح قله لمتامع الأير زوع الوح مار 
ولا حلاف بين أهل العلم أن التلقيح هو أن يؤخذ طلع ذكور النخل » قيدخل بين 
ظهراني طلع الإناث. 
وأما معنى الأبار في سائر ثمار الأشجار فابن القاسم يراعي ظهور الثمرة لا غير ؛ 
ومعناه اتعقاد الثمرة » وثيوثها. 
وقال ابن عبد الحكم : كل ما لا يؤبر من الثمار » فاللقاح فيها بمنزلة الأيار في النخل » 
واللفاح أن تنور الشجرة » ويعقد ٠‏ قيسقط منه ما يسقط » ويثيت ما يثبت » فهذا هو 
اللقاح.فيما عذا التخيل من الأشجار . 
وأما أن يورق » أو ينور قطء فلا هذا فيما يذكر من ثمار الأشجار » وأما ما يذكر من 
ثمار شجر التين » وغيرها » قإن إباره التذكير. 
وهذا قول الشافعي ٠‏ وسائر العلماء. 


/- كتاب البيوع - ماألة لا يجوز بيع الثمار قبل يدو صلاحتها - إلا 
ك1 رع ل بعر عرس 00 
85 مسألة : لآ يجوز بيع الفمار قبل بدو صلاحهاء إلا أن 
5 ظٍ * تر ل فز 
يشترط القطع وقال ابو عطي يجوز » ويؤمر بالقطم©*) 
2317 اعميزنا اند لتضين 6 قال . “آتثنانا ابر العو ثانا أعيد 


ال عفتاتى + حدقا نديد اللهين الود د قال حدثى أبى » حدثنا 


5- مسألة: لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها » إلا أن يشترط القَطع 


م ما عا ير وو 
وقال أبو حنيقة يجوز » ويؤمر بالقطع 
إئ م بخ 200 ع اص 
١_١» »١‏ 0 8 1 ا 5 
بك الل ا 


(*) المسألة -485 - قال المالكية والشافعية والعنابلة : إن بدا صلاح الثمر جاز بيعه مطلقاء 
أو بشرط الفطع أو بشرط الترك على الشجر» أما قبل بدو الصلاح فإن كان البيع بشرط 
الترك أو البقاء قلا يصح إجماعا ٠»‏ لأن النبي ميم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو 
صلاحهاء نهى البائع والمبتاع . 
وقال الحنفية : لا خحلاف في عدم جوار بيع الثمار قبل أن تظهرء ولا فى عدم جواره بعد 
الظهور قبل بدو الصلاح بشرط السرك» ولا فى جوازه قبل بدو الصلاح يشرط القطع 
فيما ينتفع به» ولا في الحواز بعد بدو الصلاحء والخلاف إما هو في بيعها قبل بدو 
الصلاح وقد رجح ابن عابدين في رسالته «نشر العرف» ص (58) جواز بيع الثمار 
مطلقا قبل بدو الصلاح أو بعده إذا جرى العرف بترك ذلك ؛ لأن الشرط الفاسد إذا 
جرى به العرف صار صحيحاً ويصح العقد معه استحساناً. 
وانظر في هذه المسألة مغني المحتاج (5 85)»ء بداية المجتهد (5 )١58‏ ء المغني 
(غ -١8)غاية‏ المنتهى (5 59) 2 قتح القدير (5ه ؟5١٠)‏ »+ الفقه على المذاهب 
الأربعة  (‏ 595) ء الفقه الإسلامي وأدلعه  8(‏ هلمع - .4غ). 


م - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / جا 


عو ع 5 . ياه 4 


حسن بن موسى » حدثنا زهير » عن أبى الزبير » عن جابر » قال 
ايعان ا جاريم 006 
157 اخرتا عيذ الللفب كال . البآنا الازدي. + والخررجي + 
قالا أنبأنا ابن الجراح » قال حدثنا ابن محبوب . قال حدثنا 


1 2 ' 7 
الترمذي ٠‏ قال حدثنا أحمد بن منيع » حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » 


ار 


5-4 


- 7 4 ام العا اخ رم بور صلا مم لأسا * 
عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر ؛ أن رسول الله مك تمى عن 
لمع النخا, الس | 0 43 ا ليع السنبلة حتى تبيضص ا العاهةٌ ع 


4- (ت) أيوب ء عن نافع » عن ابن عير أن رسول الّه و0 نهى 


اث ووس 


عن بيع النَخْلٍ حتّى تَزْهْرَ ٠‏ وعن بيع السنبل حَتّى يبيض وتأمنَ العاهة ؛ َهَّى 
لباك والمشتّرى 


سر 


1غ( أخ رجه البخاري في البيوع زكما ككل ياب 7ب بيع الثمر على رؤوس التخل؟ » فتح الباري 
( “#407)ومسلم في البيوع - باب «النهي عن المحاقلة والمزابنة» 

(؟) الموطأ © والموطأ برواية محمد بن الحسن (769) 3 والموطاً برواية أبي مصعب 
رمةغ ؟) » ومن طريق مالك أخرجه الشافعيى قي االمستد» ٠»‏ وفى في «الأم» )86 ات باب 
«الوقت الذي يحل فية بيع الثمار) 8/7 )١‏ » وعيد الرزاق زه1غ١)‏ 8 والإمام أحمد 
(؟/ 37-71). والدارمي :)2507-75١/7(‏ والبخاري قي البيوع (1145) باب - 


/- كتاب الببوع - مسألة لا يجوز بيع الثمار قيل بدو صلاحتها ١لم‏ 


7 د 2 
كه قال اسوي ١‏ «وخرها م برد عل لفللول و دوه 


0 5 واو 2 م 0 5س #06 
كدان 47 مدن اتضيداد دن سلفة عكر تعفية م عرد أله أن رول الله 


اش >> > * 0 6 ا 
يك نهى عن بيع العنب حتى يسود » وعن بيع الحب حتى يشتد 


كم 2 00 5 2 اه ع ل 
قال الترمذي الأول حديث صحيح ٠»‏ وحديث أنّس غريب » لا 


زر ااه 


تعرفه مرقرعاً إلا من حديث حماد بن سلمة 


2 
الله 


اح مان نهدن عساد ين تلد دعن ميد دعر أكن 6 أن مول 
ل ا ل ا ل 
عبتي نهى عن بيع العنب» وعن بيع الب حتى يشتد 


4 ىو ءاه 53 5 
قال (ت») غريب . لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث حماد 


ابيع الثمار قبل أن يبيدوق صلاحها» 8 فتح الباري )5 4 5 ومسلم في البيوع 


)١574(‏ باب «النهي عن بيع الشمار قبل أن يبدو صلاحها». ص (لا : )١119‏ في 
طبعة عيد الباقي» وأبو داود في اليسوع (7737719) باب «بيع الشمار قبل أن ييدو 
صلاحها»» والنسائي في البيوع (7/ 557) باب «بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه»؛ وابن 
ماجه في التجارات (5١؟5)‏ ياب «النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها» ؛ 
والبيهقى فى «السنن» (94/0؟) » وفى «معرقة السن والآثار؛ (م .)١١١68‏ 

0 لد داود في البيوع 0 باب (ما جاء فى كراهية بيع الثمرة حتى يبدر 
صلاحهااء والترمذي فى البيوع (8؟75١)‏ باب (ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو 
صلاحها» (7 )21١:‏ والطحاوي قي «شرح مسعاني الآثار؛ 4/7؟ من طريقين عن أبي 
الوليد الطبالسي» بهذا الإسناد. 

وقال الترمذي حمسن غريب. 

وأخرجه الإمام أحمد (7/ )١59١ 77١‏ »؛ وابن أبي شيبة )١١6/90(‏ » والترمذي 
(4؟1١2ء‏ وابن ماجه فى التجارات (621511 باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو 
صلاحهاء والدارقطني (/ 51 -58) + والحاكم . والبيهقي في السئن 7/06 1.؟ 
وفي «معرفة السنن والآثار» (م )١١7١١١‏ من طرق عن حماد بن سلمة » به وصححه 


الحاكم على شرط مسلمء وواققه الذهبي . 


7 - التحقيق لاين الجوزي وتنقيحه للذهبي / جلا 
عل 0 0 0 0 010 
برع 5-9 عر © لير 2 
وقال أبو حنيفة البيع باطل7*) 
ءِ 0 شاه 2 »م اله وم 
لنا نهيه عليه السلام قي الحديث المتقدم عن بيع الثمرة حتى يبدو 
/81؟ - مسألة : فإن باع بعد بدو الصلاح بشرط التبقية صح 
وقال أبو حنيفة الببع باطل 


(*) المسألة -4/807- لو إشترى الشخص مطلقاً عن شرط» قترك الثمار حتى نضجت ٠‏ قفيه 
أ-إن كان قد تناهى عظمهء ولم يبق. إلا التضجح لم يتصدق المشثري بشيء سواء ترك 
بإدن البائع أو بغير إذنه» أنه لذ يزداد يعد التناهى 2 وإتما يتغير إلى حال النضج . 
وأما الزرع فالنماء فيه يكون للمشتري طيبآء حتى وإن تركه بغير إذن البائع ؟ لأنه نماء 
ملك المشتري ؛ لأن الساق ملكه » حتى يكون التبن له بخلاف الشجرة . 
ب- وإن لم يتناه عظمه ينظر إن كان الترك بإذن البائع » جاز وطاب له الفضل 
وإن كان بغير إذنه تصدق بما زاد على ما كان عند العقد : لأن الزيادة حصلت بسبب 
محظور» فأوجب خبعا قيها ٠‏ قكان سبيلها التصدق. 
حكم الثمرة المتجددة في مدة الترك غير المشروطة إذا أخررجت الشجرة في مدة الترك 
ثمرة أخرى + فهي للبائع سواء أكان الترك بإذنه أو بغير إذنه» لأنه نماء ملك البائع ٠‏ 
قيكون له » ولو حللها له البائع جاز. 
وإن اخلط الحادث بعد العقد بالموجود عنده » بحيث لا يمكن التمييز بينهما ينظر: 
إن كان ذلك قبل أن يخلي البائع بين المشتري والثمار ٠‏ بطل البيع » كما قرر الكاساني 
في البدائع» لأن المبيع صار معجوز التليم بالاختلاط » للجهالة وتعذر التمييز » وإن 
كان بعد التخلية لم يبطل البيع» لأن التخلية قبضص» ويتم البيع ٠‏ والثمرة تكون بينهماء 
لاحتلاط ملك أحدهما بالآخر اختلاطاً لا يمكن التمبيز بينهما » فكان الكل مشتركاً 
بيتهما » والقول فى مقدار الزيادة قول المشتري » لأنه صاحب يد لوجود التخلية هذا 
وقال المالكية والشافعية والحنابلة : إن بدا صلاح الثمر جاز بيعه مطلقا أو بشرط القطع 
أو بشرط العرك على الشجر. 
أما قبل بدو الصلاح فإن كان البيع بشرط الترك أو البقاء فلا يصح إجماعاء لأن النبي 


ات انهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها » نهى البائع والمبتاع؟ والنهي يقتضي 5 


7- كتاب البيوع - مسألة إذا باع بعد بدو الصلاح بشرط التبقية صم - “ام 


52 8 2 5 2 ع مك 
صلاحها ؛ وحتّى للغاية » وما بَعَدَ العّاية يخالف ماقبلها وقد كت أنه 
لا يَجَورَ البيع قَبْلَ الغاية بشرط التبقية » فينبغي أن يَكُونَ ما بعدَهُ على 


م 


- فساد المنهي عنه ء قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث » 
وذلك ؛ لأن له خبطر المعدوم . 
وإن كان البيع بشرط القطع في الخال قيصح بالإجماع أيضآ ؛ لأن المنع إنما كان خوفاً 
من تلف الثمرة وحدوث العاهة فيهاء قبل أخذها + بدليل-ما روى أنس «أن النبى 
يم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو ١‏ فقلنا لأنس ما رهوها ؟ قال تحمر وتصفر : 
قال أرأيت إذا منع الله الثمرة ٠‏ بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟؛ وهذا مأمون فيما يقطع 
قي الحال » فصح بيعه»ء كما لو بدا صلاحهء قال أبن رشد با أن العلة في النهي هو 
خحوف ما يصيب الثمار من الجائحة غالباً قبل أن تزهي» لم يحمل العلماء النهى في هذا 
على الإطلاق ٠‏ أعني النهي عن بيع تبل الإزهاء » بل رأوا أن معنى التنهي هو بيعه 
بشرط التبقية إلى الإزهاء» فأجازوا بيعها قبل الإرهاء بشرط القطع. 
واستدلوا على عدم جواز , بيع الزرع الأحضر في الأرض إلا بشرط القطع في الحال 
بحديث ابن عمر وهو أن النبي عَييُمْ نهى عن بيع النخل حتى يزهو » وعن بيع 
السنبل حتى يبيض» ويأمن العاهة » نهى البائع والمشعري» قال ابن المنذر لا أعلم 
أحداً يعدل عن القول به. 
وأما إذا كان البيع قبل بدو الصلاح مطلقا دون اشتراط تبقية ولا قطع ٠»‏ قالبيع باطل » 
لأن النبي يكم أطلق النهي عن بيع الشمرة قبل بدو الصلاح «الزهو؛ » فيدخل فيه 
محل النزاع. وإطلاق العقد يقعضي التيقية. لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف» 
والمتعارف هو الترك ٠‏ بدليل سياق الحديث -؛. فيصير العقد المطلق كالذي شرطت فيه 
التبقية » يتناولهما النهى جميعا » ويصح التعليل بالعلة التي علل بها النبي يكم من 
منع الثمرة وهلاكها. ويدل الحديث أيضا على أن ما بعد الغاية «حتى يبدو صلاحها» 
بخلاف ما قبل الغاية » وأن هذا النهي يتناول البيع المطلق عن شرط التبقية. 
وانلخلاصة كما قال صاحب فتح القدير لا حلاف في عدم جواز بيع الشمار قبل أن 
تظهر » ولا فى عدم جوازه بعد الظهور قبل بدو الصلاح بشرط الترك ٠‏ ولا في جواره 
قبل بدو الصلاح بشرط القطع فيما ينتفع به ء ولا في الجواز بعد بدو الصلاح » 
والخلاف إثما هو في بيعها قبل بدو الصلاح. 


5 - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / ج7 


- مسألة : يجوز بيع الباقلاء في در الأعلّى + والحنطة فر 
ردة ا 2 وو 
ستبلها » وكذلك الجورٌ واللور(*) 


2 د قز 


وقال الشافعي لا يجوز 
لنا نهيه عليه السلام ؛ في الحديث المتقدم عن بيع الحب حتى يشتد؛ 


- مسألة : يجوز بيع الباقلاء في قشرته ٌ والحئطة في ستبلها ا 
و و 7 3 م 

الجوز واللوز ٠‏ ملافا للشافعي . 
لنا نبيه يم عن بيع الحَب حتى يشتد » وهذا قد اشتد 


(*) المسألة -488- قال الحنفية : يجوز بيع الخنطة في ستبلها والباقلاء في قشره ٠‏ وكذا 
الأرز والسمسم؛ لأن النبي كم «نهى عن. بيع النخل حتى يزهو ٠‏ وعن بيع السنبل 
حتى يبيض » ويأمن العاهة ٠‏ نهى البائع والمشتري»:؛ ولأنه حب منتفع به فيجوز ببعه 
في سنيله كالشعير. 
وكذلك قال المالكية والحنابلة : يجوز ببع الحب في سنبله » ولا يجوز بيع الحنطة في 
ستبلها بدون السنيل ٠»‏ لأنه بيع ما لم تعلم صفته ولا كثرته. ودليلهم الحديث السابق» 
والمعقول وهو أنه إذا اشتد الحب نذا صلاحه » قصار كالثمرة إذا بدا صلاحها ٠‏ وإذا 
اشتد شيء من الحب جاز بيع جميع ما في البستان من نوعه ؛ كالشجرة إذا بدا الصلاح 
في شيء منها. 
وقال الشافعية في الأصح عندها : ما لا يرى حبه كالخنطة والعدس والسمسم في الستنبل 
لا يصح بيعه وإن اشتد دون ستيله لاستتاره » ولا بيعه مع السنبل » لاأن المقصود منه 
مستشر بما ليس من صلاحه ٠‏ فلا يصح قياساً على بيع الحنطة في تبنها بعد الدياس » 
فإنه لا يصح قطعآً . ولأئه من باب الغرر » وأما حديث «نهي الرسول يّنم عن 
بيع الستبل حتى يبيض؟ أي يشتد » فهو محمول على الشعير ونحوه جمعاً بين 
الدليلين. والآرر كالشعير ٠»‏ والذرة بارزة الحبات كالشعير » وأما المستورة بكمام 
وانظر في هله المسألة فتح القدير: ه ص ٠١5‏ المنتقى على الموطاً:4؛ ص 255١‏ بداية 
المجتهد 5 ص ١5١‏ حاشية الدسوقى “اص ١١‏ ء المغني:؛ ص 87 » المحلى: 4 


ص 9050" » مغني المحتاج ١‏ ص 3١‏ ء المجموع للنووي :14 ص 25378 ومأ يعلها 


/- كتاب البيوع - مسألة ما تهلكه الجوائح فهو من ضمان البائع - 86 
فياه : 2 2 وو وو 5 ٠.‏ 0 5 
8- له : ما تهلكه الجوائح فهو من ضمان البائع 
ش22 ٠‏ 9 2 00 2 لل ٠‏ 9 
وعنه ؛ إن كان ذلك الشلث فصاعداً ء» فهو من ضنمان البائع ء وما 
يو اس 5 ٠.‏ 0 عو ار 
دون الثلث . فمن ضمان المشتري 
ا و 


عر 520 له ار 2 ٠‏ تر 


7 وو 1 م . 8 
6- مسالة : ما تهلكه الجوائح فمن ضمان البائع 
و 5 2 53 ا 2 ذامل 5 
وعنه ؛ إن كان ذلك الثلث قصاعداً ٠‏ فَهِوَ من شسات البائع » وما دون 
الثلث » قمن ضمان المشتري, ححلاقًا لكين 


(*) المسألة -484- الجوائح إحداها جائحة وهي الشدة والنازلة العظيمة التي تميتاح المال 
وتستأصل شأقته» هي المصيبة التى تحل بالرجل في ماله قتجتاحه كله. وقال ابن شميل: 
أصابتهم جائحة أي سنة شديدة اجتاحت أموالهم قلم تدع لهم وجاحاء والوجاح 
بقية الشيء من مال أو غيره. 
وقد قال الحنفية : إذا هلك المبيع كله بعد القبض بآقة سماوية أو بفعل المشتري أو بفعل 
المبيع أو بفعل الأجنبى قلا ينفسخ البيع ويكون هلاكه على ضمان المشتري؛ لآن المبيع 
خرج عن ضمان البائع بقبفى المشتري» تتفرر الثمن عليه؛ ويرجع بالضمان على 
الأجنبي حال كون الاعتداء منهء فإن هلك بفعل البائع فإذا كان المشتري قد قبضه بإذن 
البائع أو بدون إذنهء لكنه قد دفع الئمن: أو كان الثنمن مؤجلاء قيكون هلاكه من قبل 
البائع كهلاكه من قبل الأجنبي قعليه ضمانه؛ أما إذا كان المشتري قد قيضي المبيع يدون 
إذن البائع» والثمن حال غير مفبوض «أي غير معطى إلى البائع» . فيتوجب فخ البيع؛ 
ويكون البائع باعتدائه مسترداً للمبيع» وعليه ضمائه . 
وقال الشافعية : كل مبيع من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري. 
وقال المالكية : الضمان ينتقل إلى المشتري بنفس العقد في كل بيع إلا في خمسة ِ 


5 - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / جلا 


*6- لنا ما أخبرنا به ابن الحصين » أنبأنا الحسن بن علي» قال: 


أنبأنا أحمد بن جعفر » حدثنا عبد الله , و العيد 4 كان حدثني أبي ١‏ 


جاح و حو ارو و اليك لوطي الك ارد 


هه 


جابرٍ ؛ أن البي ولتم نَهَى عن بيع الستين » وأمر يوضع المتوائح(2" . 


عن 


لنا ابن عيينة » عن حميد الأعرج » عن سليمان بن عتيق المكي » 


جابر ؛ أن النبي يي نهى عن بيع السنين » ووضع الجوائح 


مواضع : بيع الغائب على الصفةء ما بيع على الخيار» ما بيع من الثمار قبل كمال 
طيبهاء ما فيه حق توصية من كيل أى وزن أو عد ٠»‏ البيع الفاسد . فالضمان في هذه 
الخمسة من البائع حتى يقبضه المشتري. 

وقال الحنابلة : إذا كان المبيع مكيلا أو موزونا أو معدودا فتلف قبل قبضه فهو من مال 
البائع» وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض» وإن تلف فهو من مال المشتري. 

وانظر في هذه المألة : مغني المحتاج (196:7).؛ المبسوط (629:17: حاشية ابن عابدين 
(5 :54»» القوانين الفقهية ص (/14) , المغنى ,)١١١  5(‏ الأم (*5 09)ء 
المجموع 1١١(‏ 308)» شرح معاتي الآثار (؟5 »)75١5‏ الاستذكار (19 .)١١١:‏ 


)١(‏ أخحرجه أبو داود في البيوع (7095) باب «السنين»ء وأتخحرجه الشافعي فى «المسند) 


١5:5 /5(‏ و١65١)»‏ وأحمد 45-0 ومسلم )١١١(6)١19131(‏ طبعة عبد الباقي في 
0 باب ذكراء الأرض»» وأبو داود (7719/5), 00 في البيوع (5117/1) باب 

بيع الثمر سنين». و (/7/ 75945) باب (بي بيع السنين» . بن ماجه في التجارات (18؟؟) 
4 «بيع ثمار السنين والجائحة»؛: والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (8/ ه؟). 
والبيهقي في «السان» (ه/ ١5‏ 1). 


/ا- كتاب الببوع - مسألة ما تهلكه الجوائح فهو من مان البائع - مالم 


حَ َو و م ع و 2 
١ذ61-‏ أخبرنا محمد بن عبيذ الله 4 أنبأنا نصر بن اسن » قال 


529 


0 و و 50 0 0 
حدثنا عبد الغافر بن محمد» أنبأنا ابن عمرويه؛ حدثنا إبراهيم بن محمد 


ور 2 00 و 
ابن سفيان ١‏ حدثنا مسلم بن الحجاج » حدثنا بشر بن الحكم » حدثنا 
00 


سفيان بن عبَيئة عن حميد الأعرج » ٠‏ عن سليمان بن عتيق » عن جابر؛ 
أن النبي ينيم مر بوضع الجوائح 
5- قال مسلم وحدثنا أبو الطاهر ء قال أنبأنا ابن وهب » 


د 7 ين 


5 ِ 032 0 
عن ابن جريج ؛ أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله ؛ أن رسول 


3 
٠. 


بك طلاضر ع >0١‏ 00 2 دن 
الله ايحم قال « إن بعت من أخيك مرا » فأصابته جائحة » قلا 


ع 
08 34 


عاص 5 سخ طم و 4 206 22 
يحل لَك أن تأخد منه شينًا ؛ بم تأخذ مال أحيك بغير حق ؟! ) 


انفرد باخراج الطّرق الثلاثة ة صلم 


-١‏ أخرج مسلم منه أمَرَ يوضع الجوائج 


: و 0 5 ع كه 0 اله ص ره 0 وزاك 
--(م) ابن جريج ؛ عن أبي الزبير » عن جابر ؛ أن رسول الله ميتم 


قال ل ل له أن بأد منه 


0 0 وو م ام 
ا أحدكم مال أخيه بغير حق؟! ) 


ام 


م - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / ج7٠‏ 
. اساي شرةه م و اق رب ار 
- مسألة : يجوز بيع العرايا ؛ وهو بيع الرطب على رءوس 
5 1 اس اسه 0 ره م يع يي م 2 ٍِ 
النخل بخرصه تمرا على الأرض » وهل يجور ذلك فى سائر الثمار 
التي لها رطب ويابس ؟ على وجهين 
20 0م 


وقال الى مق ا 1 


8ن اكت اعنية اللسن سحهة + انبانا لبي ند فلن + كان 


+- مسألة: يجوز بيع العرايا؛ وهو بَبِع الرطب في التخل بخرصه تمر عَلَى 
8 54 » شاه لل _-0 اعبق م 0 يده شه د ره را هيه 
الأرض » وهل يجوز ذلك في سائر الثمار التي لها رطب ويابس ؟ على وجهين 
2 م مه 7 ل ا 
وقال بو حنيفة لا يجوز : 
2 - -ه 02 ر 
1١68‏ (خ ء م) روى سالم ء ونافع عن انو عم فال أخبرنى زيد 
ابن ثابت,؛ أن رسول الله يكم رخص في بيع العرية أن تاد مكل خرمهنا 
تمراء- يأكلها أهلها رطباً 


(*) المسآلة -440- العرية :عطية لا بَيْم» تُعزل عن المساومة عند بيع النخل» كالمتبحة لعطية 
الشاة .أي أن العرية التى يعريها صاحيها ويعطيها رجلا محنتاجا بأن يجعل له ثمرها 
عاما . ْ 
وشرعاً » فعند المالكية: العرية هي إعطاء الرجل من جملة حائطه تخلةأونخلتين عاماً 
للمساكين فيبيعون ثمرها بخرصها ترآ حيث يصعب عليهم القيام عليها . 
وقال الشافعي: العرية أن يأتي أوان الرطب وهناك قوم فقراء لا مال لهم يريدون ابتياع 
رطب يأكلونه مع الناس ولهم فضول تمر من أقواتهم فإن لهم أن يشتروا الرطب 
بخرصها من التمر فيما دون حمسة أوسق ومنع أبو حنيفة وقصر بيع العراياء وقر العرية 
على الهبة.وهي أن يهب صاحب البستان لرجل ثمر نغللات معلومة من بستانه ثم 
يتضرر بدخوله عليه فيخرصها ويشتري رطيها منه بقدر خرصه تمر معجل» فآجاز بيع 
العرايا للضرورة ققط ؛ ورجح امالكية بيعها. 


/ا- كتاب البيوع - مسألة يجوز بيع العرايا - 3م 

: “1 2 1 0 :0 7 
أنأنا أحمد . جعفر 4 قال حدثنا عد الله به أحمد » قال جل 
: ور ا ي 
1 و و 57 5 ع 2 4 م 
أبى» حدثنا محمد بن مصعبء قال حدثنا الأوزاعى ٠‏ عن الزهرى» 


هم 2 و 5 75 4 ع2 عا م صَإالنّه 
عن سالم . عن ابن عمر ء عن زيد بن ثابت ؛ أن رسول الله مَيَيم 
ع “او عن د 


حدق ل 5 ا 5 07 0 8 
رخص في بيع العرايا؛ أن تباع بخرصهاء ولّم يرخص في غير ذّلك0© 


)١(‏ من طريق الزهري» عن سالم عن ابن عمرء عن زيد بن ثابت أتحرجه الحميدي 
(1"94): والبخاري في البيوع )١5١85(‏ باب «بيع المزابنة؛» فتم الياري (5 2 41 7)؛ 
ومسلم )١619(‏ في البيوع باب «تحريم بيع الرطب إلا في العرايا»» والنسائي في البيوع 
771/0 - 118) باب (بيع العرايا بخرصها تمرآء وابن ماجه في التجارات باب (بيع 
العرايا ببخرصها تمراً»» والطحاوي (758/14).» والبيهقي في السئن (5.9/8, 2071١‏ 
وفي «معرفة السنتن والآثار» (4 )١١577”‏ ء ومن طريق أيوب » عن تاقع . عن 
ابن عمرء عن زيد بن ثابت أخرجه الترمذي في البيوع )١17١5(‏ باب «ما جاء في 
العرايا والرخصة في ذلك5» وقال حسن صحيح. 
وأخترجه مسلم 55-(1574) في البيوع باب (تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا». 
رمن طريق مالك عن ناقع؛ عن ابن عمر أخرجه الإمام مالك في الموطا 114. 
والموطأ برواية محمد بن الحسن (7517). والموطأ برواية أبى مصعب الزهري )156١6(‏ » 
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في «المسند؛ (5/ »24١5١‏ وفي «الرسالة4؛ فقرة 
(-2©» والإمام أحمد ١81/8(‏ -189)» والبخاري في البيبوع (1144) ياب ابيع 
المزابنة9» قتح الباري (15 585)ء ومسلم قي البيوع )١19059(- ٠١‏ في طبعة 
عبد الباقي» باب «تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياك» والطبراني (/49539)) 
والبيهقى في السئن (5/ 22١87‏ وفي معرفة السئن والآثار (م  .)1١7535‏ ْ 
وأخرجه عبد الرراق 2)١45487(‏ والإمام أحمد (6/ 2187 خذهاء ,))١90‏ والبخاري فى 
المساقاة (5780؟) باب «الرجل يكون له تمر أو شرب في حاتط؛» ومسلم ,)١918(‏ 3 


٠‏ - التحفيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / جلا 


و 


4ت اطريق قان1١:‏ قال تعمد وعدت يويد بن هاروق + آبانا 

2 و 
يحيى بن سعيدء عن نافع» عن عن ابن عمر » قال كبري رد دن بن ثابت 
أن رول اللهه 1 تر خض قل العكر ره أن اناعد فكل .صر متينا تمراة 


© قر 


يأكلها أهلّها رطب 
الطريقان في « الصحيحين ' 


ه- طريق ثالث : قال أحمد وحدثنا شريح بن يونس » 


الي ار الي الوه 


ل 


7 5 2 1002 52 ار 0 3 ضاانته 9 ل 

ثايتءع 0 أل رخص رسول الله وانمجحم 2 نمم العر ايا 0 أن 9 أت 
2 ص 25 2 وك ١‏ ّ 
8 0 6 

كرضواعة 


3 كام ا م 28 ِ 5 25 
8 - ابن أبى الزناد »عن أبيه » عن خارجة بن زيد ء أن أبأه قال 


رخص رسول الله مَيَعيكمْ فى بيع العرايا ؛ أن تباع بمثل خرصها كيلاً 


- والنسائي في البيوع (551//1) باب «بيع العرايا بخرصها تمراأ»؛ وابن ماجه في التجارات 
(79؟؟) باب « بيع العرايا بخرصها تمراً » » والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(/55) 2 والطبراني فى « الكبير)(552لا2)ء و(5ا5)و129570) و (2955) او 
(-لا/اغ) و(الا/اغ) و(ا/ا/اغ) و(“*لالاة) و(هلالاغ) و(5لالاة) و(لالالاغ) و(م/ا/اغ) 
و(9اا4) » والبيهقي في السنن (709/6), وفي «معرقة الستن والآثار» (8 
2517» من طرق عن ناقع به. 

. ما بين الحاصرتين في (ظ) فقط‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجج الحديث بهذه الطرق في الحاشية قبل السابقة . 


- كتاب البيوع - مسألة يجوز بيع العرايا - 51 
75- طريق رابع : قال أحمد وحدئنا سسفيان » عن يحي 
ا ا ل 9 
تشترى بخرصها » يأكلها 57 3 
أخرجاه في في « الصحيحين (( 


غ5 


/61- طريق خامس : قال أحمد وحدثتا عبد الرحمن » عن 


5- (خء م) يحبى بن سعيد » عن بشير بن يسار » عن سهل بن أبي 
حئمة ؛ نَهَى رسول الله ميته عَنْ بيع الثّمرٍ بالكمر » ورَْخّصُ في العرايا ؛ أن 
تشترى بخَرصها » » يأكلها أَهلّها رطباً 

/اه"١-‏ (خ . م) مالك » عن.داوة بن الحصين ؛ عن أبي سفيانٌ » من 
أبي هريرة أن البي ليم رخص فى العَرايا ؟ أن"تُباعَ بخَرصها في خخمسة أوسق, 


أو في مَادوتها 


)١(‏ أخحرجه البخاري في المساقاة (77281 ٠‏ 71785) باب «الرجل يكون له ممر أو شرب في 
حائط أو تخل»» والترمذي في الببوع خ )١70*(‏ باب اما جاء قي العرايا والرخمصة في 
ذلك» 2 والنسائى. قي البيوع و 6 بياب ان بيع العرايا والرطب»؛ والبييهقي في 
«السنن» (م242#. 3 ). 


7 - التحقيق لابن الحوري وتنفيحه للذهبي / ج, 


5 ص م كاي 2 عب 


مالك » عن داود بن النصي 3 عن أن سفياك » عن أبى هريرة ؛ 
1 0 ضزاتم 8 ل 7 5 بي اسه 1 ان 5 
النبي رجتم رخص في العرايا أن تباع بخرصها في خمسة أوسق ء أو 
2 د و 


في مَادونَ خمسة أوسق 


أخرعنا ف 1 الصحيحين انلف 


و 


)١(‏ أحرجه مالك في «الموطأك (5 )5١‏ »ء وفي الموطأ برواأية محمد بن المحسن » ح 
١ )764(‏ وقي الموطأً برواية أبي مصعب الزهري ح :)55١5(‏ ومن طريق مالك 
أخرجه الشافعي في «المسند» 2١6١/50‏ والإمام أحمد (2»)71219//5 والبخاري في البيوع 
(-714) باب «بيع النمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة»ء وفي المساقاة (285؟) 
باب «الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو قي نخل؛: ومسلم قي البيوع )١515١(‏ 
باب «تحريم بيع الوطب بالتمر إلا في البيوع»» وأبو داود في البيوع (77514) باب «في 
مقنار العرية»؛ والترمدي في البيوع )١170١(‏ باب «ما جاء في العرايا والرخصة في 
ذلك»؛ والنسسائي في البيوع (58/9) باب «بيع العرايا بالرطب»» والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» (4270/5: وابن الجارود (2164» والبيهقي في السئن (8/ 20951١‏ 
وفي «معرفة النن والآثار» (م 7ا7١١).‏ 


3 كتاب البيرع - مسألة ولا يجوز ذلك نسيعة - 67# 


عدم 


-0١‏ مسألة : ولا يجوز ذلك تَسيئة 


جو كن ”ير 


وقال مالك يجوز 

4- لنا حديث سعد ؛ قال َهَى رسول اللّه يم عن بيع 
الرطب بالتمرٍ تُسيئة وقد ذكرناه والكلامٌ عليه فى بع الرطب بالتمر 

فهيل ولا يُجورَ ذلك إلا عند الحاجة ؛ وهو أن لا يكو للرجل 


0 
. ا 0 0 
للنسا 


ما يشتري به الرطب غير التمر» خلاق 


قال حابن" ٠‏ نما ووه رخفي عدن قاط عن ووفك اتن 


2 


رسول اللّهِ يكو ؛ فَقَانُوا إِنّهُ يجنى الرطب .ء ولس في أيدينا إلا 
توا لله ١‏ لتم تلك 


3 


8- لنا حديث سعد ؛ قال : تَهَى رسول الله ميم عن بيع الرطب 

بِالتَمرِ نّسِيئَة ٠‏ وقد تَقَدم 

ويَجَورٌ للحاجة ؛ وهر أن لا يكونَ للرجل ما يَسْتَرِي به الرطب غير التمرء 
خلافا للشافعى . 

به و 3 7 5 ك2 7 0 032 

قال أصحابتا إنما رخص عند الحاجة ؛ فإن قَومًا شكوا إلى رسول الله 

يه » وقالوا: إِنهُ يجنى الرطب ء ولَيس في آبدينا إلا فضول تَمَرِنا فَايَاحَهُم 


4 


ذلك 


قلت حتى يصح هذا 


4 - التسحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / جا 


لز سا ع تر ابر 


فصل : ولا يجوز إلا في ما دون خمسة أوسق 


ا ل * عن عر سي 


وقال الشافعي 0 يجوز في مازاد 


رمه 0-1 9 قر - 


لنا الحديث المتقدم ؛ وهو وآرد فى م ما دون خخمسة أوسق يقي » وفي 
الخو دك ره +دذنيدك أن منته الشكورهة 


ص الل 


فو اقل +1 > عر 8 عر اال 
فصل : ولا يجوز إلا في ما دون خمسة أوسق 


هارو 


وججموزه الشافعي في ختمسة أوسق 


قلنا الخمسة أوسن مشكوك فيها ؛ فطرح 


/ا- كتاب البيوع - مسآلة يجوز للمشتري التصرف في الميع المتعين قبل قبضه - 56 
مسائل القبض 
2 الس يعر ها عامس 2 عه و سام» 
5- مسألة : يجوز للمشتري التصرف في المبيع المتعين قبل قبضه. 


9 5 ب ل م 0 جي. 0١‏ #سو. “.مز ان عر 


القبيضص 


- مسألة : يجوز للمشسّري التَصَرفُ في المبيع المتعين قَبْلّ قَبْضه 

(*) المسألة - 497 - قال الشافعى ومحمد بن الحسن وزفر من الحنفية لا يجوز بيع ما 
لم يستقر ملكه عليه مطلقا قبل قبضهء عقارا كان أو منقولاء لعموم النهي عن بيع مالم 
يقبض» وقد روى الإمام أحمد عن حكيم بن حزام قال : قلت «يارسول الله ٠‏ إني 
أشتري بيوعاء قما يحل لي عنها وما يحرم علي؟ قال إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى 
تفبضه». فاستدلوا أن هذا البيع باطل لعدم القدرة على تسليم المبيع ولأن ملكه عليه غير 
مستقرء لأنه ربما هلك ,٠‏ فانفسخ العقد» وفيه غرر من غير حاجة؛ فلم يجزء فالعلة في 
منع البيع عند الشافعية هي الغرر . 
وهذه العلة هي نفسها عند الحنفية حيث قالوا لا يجوز التصرف في البيع المنقول قبل 
القبضء لأن النبي يكم نهى عن مالم يقبض »ء والنهي يوجب فساد المنهي عنه . 
لأنه بيع فيه غرر الانفساخ بهلاك المعقود عليه. 
أما العقار كالآراضي والدورء فيجوز بيعه قبل القبض عند أبى حنيفة وأبى يوسف 
استحساناء استدلالا بعموميات البيع من غير تخصيص» ولا يجوز تخصيص عموم 
الكتاب بخبر واحدء ولا غرر في العقار إذ لا يتوهم هلاك العقارء ولا يخاف تغيره 
غاليا يعد وقوع البيع وقبل القبضص؛ أي أن تلف العقار غير محثمل قلا يتقرر الغرر» 
يعني أن العلة عند الحنفية في عدم جواز بيع الشيء قبل قبضه هي الغرر» وقال المالكية: 
لا يجوز بيع الطعام قبل القبضء ربويا كان أو غير ربوي لحديت ابن عباس وابن عمر 
(التالى في هذا الباب)» وأما سوى ذلك أو بيع الطعام جزافا فيجوز بيعه قبل قبضه - 


5 - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / جلا 


565لا ما آخيرتا نه ابن غبند الواحد + انبانا :لسن بن على + 
قال: أنبآنا أبو بكر بن مالك » حدثنا عبد الله بن أحمد » قال حدثني 
أبن + ححدتنا بح ابن دم .حدثنا سرافل »عن ناك 6 عن سعيد 

و9 عي عام 8 0 فرء م و 2 1 0 ص 7 
ابن جبير » عن ابن عمر » قال كنت أبيع الإبل بالبقيع » فأبيع 


بلدا قيعي لق ترام كاي لد اه .ولف الاي اق انق 


ص 5 عن اع و لق 2 #اعروء 
وقال أبو حنيفة لا يجور إلا فى العقار ومنع الشافعي مطلقًا 


ع رام اه 5 2 
54> ١ذ-‏ لنا سر أكا 6 سكا سماك » ح* ستعيك قي" جيب © اظا" أب ؟. حمر »+ قال 
ع ام صلة ا 5 دا 0ه 0 ا 8 


5 2 1 8 0 يل .3 هام اسم لامر 2 
كنت أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدناتير » وآخذ الدركهم » وأبيع بالدراهم » وآخذ 

ل ا ا 3 صَلِالقَه ل ا الا ل 3 هو 8 ال ا ل ل 2 
الدنانير » فأتيت النبى ميم وهو يريد أن يدخل حجرته » فأحذت بتوبه فسألته » 


سر عرس عر رار سرك لد 


1 2 9و جر سر سل و 2 54 ع2 
ذقال: « إذا أحذدت واحدا منهما بالآخحر قلا يفارقك وبيتك وببنه بيع 1 


- لغلية تغير الطعام يخلاف ما سواهء وأخذا بمفهوم الحديث» والعلة في منع بيع الطعام قبل 
قبضه عند المالكية هي أنه قد يتخذ البيع زريعة للتوصل إلى ربا التسيتة» فهى شبيه 
ببيع الطعام بالطعام نساء ء فيحرم سدا للذرائع . 
وقال الخنابلة : لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه إذا كان مكيلا أو موزوناً أو معدودا لسهولة 
قيض المكيل والموزون والمعدود عادة» وذلك استدلالا لمفهوم حديث الطعام الآتى في هذا 
الباب» وتخصيصه الطعام فَن التهي عن بيعه قبل قبضه يدل على إباحة البيع فيما 
سواهء وذلك متعا للغررء قأما ما عدا المكيل والموزون والمعدود قيصح بيعه قبل قبضه. 
وانظر في هذه المسألة المهذب :١(‏ 2)7555 مغني المحتاج (” :58)» قتح القدير (5 
1). بدائع الصنائع (-م 34١4»ء‏ رد المحتار »035١5  5(‏ بداية المجتهد (” 
47) المغني (5 2 ١٠1كء .)1١"‏ 


-٠/‏ كتاب البيوع - مسألة يجوز للمشتري التصرف في المبيع المتعين قبل قبضه - /ا5 


1 بي ؟ شاه رد يات 
دعو يريد أن دسل 0 0 0 


5-9 


)١(‏ أخرجه أبو داود في البيوع (55515 , 00؟) باب «في اقتضاء الذهب من الورق» ("؟ 
2 »؛ والترمذي قى البيوع )١557(‏ باب «ما جاء في الصرف» (“5 015)) 
والنسائي في البيوع (ا 587) باب «أخل الورق من الذعب والذهب من الورق؟. 
وأابن ماجه فى التجارات (5555) باب «اقتضاء الذهب من الورق والورق: من الذهب» 
١؟‏ 0 والإسام أحمد فى «. نلله» (؟ ‏ تا ع 4" بي 5ه6 )ل واإلدارمي في 

الييوع 1١(‏ 504)ء باب « الرخصة: في اقتضاء الورق بالذهت »4 » والدارقطني 7 
14-7) ء. والحاكم في «المستدرك» (؟5 54)» وقال : «صحيح على شبرط مسلم) 
وأقره الذهبي. وأخرجه البيهقي في «السنن» (ه 7584)» وفي «معرقة.السنن والآثار» 
7م »)0١9‏ والزيلعي فئ «نصب الراية؛  5(‏ ”)2 وقال الترمذي «لا نعرقه 
مرقوعاً إلا من حديث سنماك»؛ فقال ابن الهمام قي «الفتح» (ه :)١١‏ وقول 
الترمذي لا نعرفه مرفوعآ إلا من حديث سماكء لا يضره » وإن كان شعبة قال: 


حدثني قتادة عن سعيد بن المنيب عن ابن عمر لم يرقعه وحدثني داود بن أبي هند عن 
سعيد بن جبير عن ابن“ عمر.لم يزقعه.. وحدثني قلان» أراه أيوب عن سعيد بن جبير 
عن ابن عمر لم يرفعه» ورفعه سماكء وأنا أهابهء الأن المختار في تعارف الرقع والوقف 
تقديم الرقع» لأنه زيادة من الثقة مقبولةء ولأن الظاهر من حال ابن عمر وشدة اتباعه 
للأئر أنه لم يكن يفتضي أحد التقدين عن الآخر مستمراً من غير أن يكون عرفه عنه 
يعم » وأمره رسول الله مَييدمْ أن لا يفارقه وبينهما بيعء معناه دين من ذلك البيعء 
لأنه صرف» قمنع النسيئة فيه» انتهى : 

أما سماك بن حربء فقدٍ ترجمه الذهبي في «سير أعلام التبلاءه (ه 555)»: فقال 
«سماك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية بن حارثة. الحافظ الإمام الكبير 
أبو المغيرة الذهلي البكري الكوفي أخو محمد وإبراهيم» رأى المغيرة بن شعبة» 5 


مه - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / ج7 


وحدث عن ثعلية بن الحاكم اللبثي » وله صحية؛ وايئ الزبير » والنعمان بن بشيرء 
وجابر بن سمرةء والفضحاك بن قيس. وأنس بن مالك. وعن قبيصة بن هلب»ء 
وعلقمة بن وائلء ومحمد بن حاطب الجمحي» ومري بن قطري» وموسى بن طلحةء 
وعكرمةء وهو مكثر عنه» ومصعب بن سعدء وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. 
وتميم بن طرفة ء وأبي صالح باذام » وسويد بن قيس » وسعيد بن جبير » وقد حدث 
'عنه : شعبةء والثوري ٠‏ وحماد بن: سلمةء والأعمش ٠»‏ وغيرهم. 
فى لكر الشيك كك الاقكييف فكة له 6 قر ان 
روى أحمد بن سعدء عن ابن معين! : ثقةء وكان شعبة يضعفه. وكأن يقول في 
التفسير عكرمة؛ ولو شئت أن أقول له : ابن عباس لقالهء ثم قال يحيى فكان شعبة لا 
يروي تفسيره إلا عن عكرمة يعني: لا يذكر فيه ابن عباس وتّال أحمد بن زهير : 
سمعت يحيى بن معين سكل عن سماك : ما الذي عابه؟ قال أسند أحاديث لم 
يسندها غيرهء وهو ثقة. وقال محمد بن عبد الله بن عمار ربما خلطء ويختلفون في 
حديثه وقال احمد بن عبد الله: جائز الحديث إلا أنه كان في حديث عكرمة ربما 
وصل الشيء عن ابن عباسء وربما قال :قال رسول الله يدم ٠‏ وإنما كان عكرمة 
يحدث عن ابن عباس . وكان التوري يضعفه يعض الضعفء ولم يرغب عته أحد ء 
وكان عالماً بالشعر وأيام التاسء فصيحاً 
وقال أبو حاتم : صدوق ثقة. قال ابنه : فقلت لأبي : قال أحمد وهو أصلح حديئاً 
من عبد الملك بن عمير ٠»‏ ققال هو كما قال. 
وقال ابن المديني أحاديثه عن عكرمة مضطربة فشعة وسفيان يجعلونها عن 
عكرمة»؛ وغيرهما أبو الأحوص وإسرائيل يقول: عن ابن عباس . زكريا بن عدي؛ عن 
اين المباركء قال سماك ضعيف في الحديث. 
وقال يعقوب انوت : روايته عن عكرمة خاصة مضطربة:» وهو في غير عكرمة 
صالح» وليس من المتثبتين» ومن سمع منه قديماً مثل شعية وسفيان» فحديثهم - 


- كتاب البيوع - مسألة يجوز للمشتري التصرف في المبيع المتعين قبل قبضه - 9494 
2 5 
احتجوا بثلاثة أحاديث 
ذم انوت الأول © اشيرفا ينه تمه اللصينة ونقال ‏ أننانا 
ابن المذهب 4 أنبأنا ابد ب سير 4 حدثنا عبد الله الخذاء قال 


ا 


7 5 و 92 9 5 0 
حدنتى أبى 2 حدتنا سفيات » عن عمرو: عن طاووس 4 قال سمعت 


5ت وكيا عاق لعي ين اما عن ابن عباس ١‏ قال أما إل 


. 0 


اع ره 301 ص 3 0 2 013 م 
َهَى عنه رسول اللَّه مهي أن يباع حتى يقبض فالطعام 


قال ابن عباس ولا أحسب كل شَئ إلا مثله 


- عنه صحيح مستقيم. وقال صالح ين محمد يضعفء وقال النسائي ليس به بأس» 
في :بحليقه ىوقالا عبن الرحمن بن راقن فى حديثه لين. 
يعقب الذهبي فيقول ولهذا تجنب البخاري إخراج حديئهء وقد علق له البخاري 
استشهاداً به» فمماك بن حرب» عن عكرمة » عن ابن عباس نسخة عدة أحاديث ٠‏ فلا 
هي على شرط مسلم لإعراضه عن عكرمة ؛ ولا هي على شرط البخازي لإعراضه عن 
سماكء ولا ينبغي أن تعد صحيحة» لأن سماكاً إنما تكلم قيه من أجلها. 
ثم يذكره الذهبي أيضا في كتاب :.«من تكلم فيه وهو موثق»» الترجمة )١59(‏ » 
فيقول : .«صدوق + جليل ...1. 
وقد استشهد به البخاري في «الجامغ؛ء ورورى له في «القراءة لف الإأمام»؛ وغيره؛ 
وأخرج له مسلم ؛ والأربعة . وفاته سنة )١57(‏ » وترجمته .فى طيقات ابن سعد 
(5/ *؟؟") ء طيقات تحليفة )١51(‏ » تاريخ خليفة (51 )2 التاريخ الكبير (5/ 22١179‏ 
الجرح والتعديل (1/4/5؟)» شرح علل الترمذي ص :)٠١5(‏ (2544» الضعفاء الكبير 
(؟5 خ7١).ء‏ المتجروحين والضعفاء (5159/5)ء الثقات .44٠١*/9(‏ تذهيب التهذيب 
(58/5/١)ء‏ تاريخ الإسلام (5/ 85)» ميزان الاعتدال (7/5 27*57 00775 تهذيب 
التهذيب (5/؟؟)» خلاصة تذهيب الكمال :»)١65(‏ شذرات الذهب (1537/1). 


٠‏ - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / جلا 


عي" :* 


قال اند عناين.. جزل أحجي كل كيه 0 مثله 
اعيجعاء قل« السحينين +13 
١‏ الحديث الثاني : قال أحمدٌ وحدثتا حسن بن موسى . 


حدثنا شيبان » عن يحيى بن أبي كثير » عن يعلى بن حكيم » عن 


)١(‏ رواه مالك في البيوع رقم »)5٠(‏ باب «العينة وما يشبهها» (والعيتة فسرها الفقهاء بأن 
يبيع الرجل متاعه إلى أجل ثم يشتريه في المجلس بثمن حال ليسلم به من الربا)» ص 
(؟ :550)»واليخاري في الييوع (5١5)»ياب‏ لابيع ا قبل أن يقبض»2 فتح 
الباري (4: 49") ؛ ومسلم قي البيوع رقم (7957) من طبعتتا ص (1517:5) » باب 
«بطلان بيع المبيع قبل القبض'اءويرقم (74- )١096(‏ ص (7: )١١69‏ من طبيعة 
عبد الباقي ٠‏ وأبو داود قي البيوع (491”*) . باب «في بسع الطعام قبل أن 
يستوفى:7”(0 ».)581١:‏ والترمذي قي الييوع 2)١1591(‏ باب «ما جاء قي كراهية بيع 
الطعام حتى يستوقيه» (* مه والنسائي في البيوع 7 : مركي باب لابيع الطعام 
قبل أن يستوفى»» وابن ماجه في التجارات (/1؟2555)» ياب «التهي عن بيع الطعام ما لم 
يقبض»  5(‏ 5342ل). 


/ا- كتاب البيوع - مسألة يجور للمشتري التصرف في المبيع المتعين قبل قبضه - ٠١١‏ 


و و2 


ماين وعد رم سل يلار مفو بور ري 
قال قلت يارسول الله » إتي رَجْل اماع هذه البوع + قم يحل لن 


5 رن معرور را نه 5 2 م 2 ام 
ا حي 00 « ياابن أخي » لا تبييعن شيئًا 


حتى تقرض 0 


() أخحصرجه عبد الرزاق (5١57١)؛‏ والطيالسي (8١1١)ء,‏ والإمام أحمد(7/9١1)ء‏ 


والنسائي في «الكبر ى» كما فى «الحغة» (9/ 5/ا4. والط- حاوي في ” شرح معاني الأثار» 


»)5١/5(‏ والدارقطتي 0/م- 4وة). وابن الجارود (؟2001» والبيهقي في «الستناء 
وفي معرقة السنن والآثار» (8 : 788١١)ء‏ (79/5)ء من طرق عن يحيى بن أبي 
كثيرء به. وقال البيهقي: إسناده متصلء وكذلك رواه همام بن يحبى وأبان العطار عن 
يحيى بن أبي كثير» به. 

وأخرجه عبد الرزاق (؟١57١)‏ عن معمر ء عن آيوب ٠‏ عن يوسف بن ماهك» عن 
رجل أن رسول الله تت قال لحكيم بن حرام . 

وأخرجه الشاقعي في «المسند» (؟/147)», وأحمد (507”/8و 4)575: وأبو داود 
(6-5”) في البيوع باب «الرجل يبيع ما ليس عنده6» والترمذي في البيوع )١17557(‏ 
باب «كزاهية بيع ما ليس عندك»» والنسائي قي البيوع (79/ 2589 باب «بيع ما ليس عند 
البائع»» وفي الشروط من «الكبرى؟ كما في «التحصفة» (4/9/ا), 0 ماججه فى 
التجارات (81١1؟)‏ ناب «النهي عن بيع ماليس عندك», والطبراني قي «الكبيرا 
990 ."2) و(98١٠٠)‏ و(994١"١)‏ و(١١١"9)‏ و(١1١١"9)‏ و( )9"١١‏ و2*١١؟)‏ و(5١١")‏ 
و(6١٠5)‏ من طرق عن يوسفك بن ماهك . عن حكيم بن حزام ء به وهذا سند حسته 
التزملي: 

وأخرجه الشافعي في «المسند» (؟/5١4.‏ وأحمد 0/9 5)» والنسائي وار حم في 
البيوح ياب (بيع الطعام قبل أن يستوفى4. والطحاوي (8/5"). من طرق عن ست 


٠١‏ - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / جلا 
اك اريف القاليف قال افيد :حرا سقرت «حسراتنا 


٠. 00‏ 57 2 20 7 ه وره 
أبى » عن ابن إسحاق ٠‏ قال حدثني أبو الزناد » عن عبيد بن حنين» 


5- ابن إسحاق» حدثني أبو الزناد عن عسبيد بن حنين» عن ابن عمر» 


قال قدمٌ رجل من أهل الشّام بزيت ١‏ َسَاومتْه في مَنْ ساومة من التّجار حتى 


2-2 


0 1 2 س2 6 


ع مرو ابر 9 
ابتعته منه » فقام إلى ١‏ رجل , فأربحني 0 رضاني » فخت 57 لأضرب 


عليها 2 فاخذٌ رجل بذراعي من خلفي ١‏ فالتفت إليه 3 فإذًآا زيد بن ثابت فال 
عي واه ا الى ره وح ا رامن كبن ,> ,5 صرات >- ه 
لا تبعه حيث"ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك ؛ فإن رسول الله ثم نهى عن 


| 2 5 برسم 
ذلك .» قأمسكت يدي 


حمل أصحابنا هذه الأحاديث عَلَى غير المنميز 


- ابن جريج» عن عطاء » عن عبد الله بن عصمة» عن حكيم بن حزام؛ به وأخرجه 
الطحاوي (41/4) من طريق الأوراعي » عن يحبى بن أبي كثيرء حدثتي يعلى بن 
حكيم بن حزام أن أباه سأل النبى مو . 
وأخرجه الشافعي :)١5/7(‏ وأحمد (7/ ١7‏ 8)»: والنسائي (2787/1)». والطبراني 
فد يه اافضدض4: شستض4 فض ك4 اللكرضة وو"اع) و(:-9054) و(141*) 
و(997) و(9147) و(5155) و(30056) و(0)5147 والبيهقي (717/5) من طرق 
عن “حكيم ابن حزامء به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (7/ 777-76) عن أبي الأحوص ٠‏ عن عبد العزيز بن رفيع» 
عن عطاء ابن أبي رباح» عن حكيم بن حزام ؛ به وأخرجه النسائي ةم في 
البيوع باب «بيع الطعام: قبل أن يستوفى». . 000 في «اشرح معاني الآثار) 
(8/4")» والطبراني في «الكبير» )"١١١(‏ من طرق عن أبي الإأحوص: به 


/ا- كتاب البيوع - مسألة يجوز للمشتري التصرف في البيع المتعين قبل قبضه - ١١‏ 


عَنَ عبد الله بن عمر » قال قَدمْ رجل من هل الشام برَيت » 
مكرك بو در وو لتر ا داوف دز 
3 ل شاه بي 


الاي 3 فأخذت بيده م فأخحل 2 


رم لير هل مشر رلته 5 1 © ساس 


رن 1 ا عاوجتم قد نهى 


م 


5 0 


ولحي الدنا عنم التعادية ا سن لشت 


220 ألحر جه الإمام أحمد 2 (مسئدها [لك 415 وأبو داود في البيوع (58: باب لابيع 
الطعام قبل أن يستوقى»» والطبراني قي الكبير (41/87) و (8187) . والحاكم في 
«المتدرك» (1 64٠‏ والبيهقى فى «الستن» (5 .)5١41:‏ 


5 - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / ج/ 
49 - مسألة : التخليةٌ في المبيع المنقول ليست قبضاً 
وعته ؛ أَنّها قبض" ٠»‏ كقول أبي حنيفةً!”) 
1- أخبرنا ابن عبد الواحدء أنبآنا الحسن بن علي» حدثنا أحمد 


ا جعفر ) قال حدثتا ع الله , يد » قال حدثني أبي : حدتنا 


00 0 5 وو و يل نوق . © 8 ابوك 
4 - مسألة : التخلية فى المبيع المنقول ليست قبضا 


ا 7 5 
وعد أنه قفي 4 كقرل: ان مه 


0 نا 


-١71«‏ عبيد الله بن 0 3 حدثنا نافع» عن اا ع قال كانوا تايعون 


ا صَلاسَ 5 د 0 ع م 


الملّحامجزافا عَلَى السوق 2 فتهاهم رسول اللّه يا أن يبيعوه حتى ينقلوه 


54 


(*) المسألة -497- التسخلية : وهي أن يتمكن المشعري من المبيع بلا مانع «أي أن يكون 
مفرزاً» ولا حائل «أي في حضرة البائع» مع الإذن له بالقبفس» فلو اشترى إنسان حنطة 
في بيت » ودفع البائع المفتاح إليه؛ وقال خليت بينك وبينها «أي أذنت؟ فهو قبضص. 
وإن دقع المفتاح إليهء ولم يقل شيئاً لا يكون قبضاء وتسليم الدار أو الأرض يتم بأن 
يقف المشتري في داخلها أو قريباً منها بحيث يرى جانب الأرض أو يقدر على إغلاق 
باب الدار فوراً» فإن كان بعيداً عنها بغير هذه الحالة» لم يكن قبضاً. وعلى هذا فإن 
الفبض عند الحتفية يكون بالتخليةء سواء أكان المبيع عقاراً أو منقولاً إلا المكيل والموزون 
فإن قبضه يكون باستيفاء قدره أي بكيله أو وزله. 
وقال المالكية والشافعية قبضى العقار كالآرض والبناء ونحوهما يكون بالتخلية بين 
المبيع وبين المشتري وتمكينه من التصرف فيه بتسليم: المفاتيح إن. وجدت. وقيض المنقول 
كالأمتعة والأنعام والدواب بحسب العرف الجاري بين الناس . 
وقال الحنابلة: قيض كل شيء بحسنبهء فإن كان مكيلا أو موزوناً فقيغفه بكيله ووزنه أي 
أنه يجب الرجوع في القبضس إلى العرف. 


/ا- كتاب البيوع -.صسألة التخلية في ابيع المتقول ليست قيضا - ٠١6‏ 


و ا 2 2 0 افيه زا 6 
يحيى بن سعيد » حدثنا عبيد الله » قال حدثتا نافع » عن عبد الله 


ل و 


قال - كنا نويا يعون الطّعام جزافآ على السوق 2 قتَهاهم ل اللّه 
7 أن يبيعوه حتى 00 
الا 0 اعد د عثمان ع 3 ل 0 ال 


مار 


١ك‏ إأنه تام . 0 بتاع 0 


الحديثان فى ( ا 0 


وقى حديث ابن عمر فى المسألة قَبلَها دليل لنا أد 


17م شعبةٌ » أنبأنا عبد الله بن دينار ؛ سمعت ابن عمرّ ٠‏ عن النبي 
ماه 2 02 : اع م مو 01 2 
ايتجتم قال 7 من ابتأع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه » 


5 
() أخرجه مسلم في البيوع 20 فى طبعتنا 3 وبرقم (1570) في طيعة عبد الباقيء 
باب «بطلان بيع المبيع قبل القبيضص»)» والإمام أحمد (؟/ 17١1)ه»‏ وابن ماجه في التجارات 
(51779) باب ابيع المجحارقةكا» واين أبي شيية (5/ 20994 والبخاري في البيوع 151 
باب لامنتتهى التلفي الح وأبو داود في البيوع (42) باب في ضع الطعام قبل أن 
يستوفى١‏ 2 والتببائي ” في البيوع (0/ /ا4؟) بياب ابيع مايشترى من الطعام جزافة قبل أن 

ينقل من مكانه»؛ من طريق عن عبيد الله بن عمرء به. 

() ما بين اللحاصرتين سقط فى (ف). 

فرق الموطأك 1 5 والموطاً برواية أيى مصعب (فذمعه؟ )2 وأخرجه مسلم فى البيوع 
(91/1/1) ء في طبعتنا » باب « بطلان بيع المبيع قبل القيض ؛ ٠»‏ من طريق إسماعيل 
ابن جعفر» عن ابن دينار» به » ومن طريق حماد بن سلمةء عن عمرو بن دينار » عن 
بيع ما اشترى من الطعام بكيل حتى يستوفى 6 3 والطحاوي في « شرح معاني الاثار 0( 
5 :ى*) » واللهقى فى «الستن» (ه 2 .)5١5‏ 


7 - التحقيق لابن الخوزي وتئقيحه للذهبي / جا 
ع َه - و الى اعر# اس عن را مر ٠‏ 2 
15- مسألة : إذا تلف المبيع ال متعين قبل قبضه 3 فهو من ضمات 
المشتري 


3 
2 


ع لير © صر 


5 ل ر ٠‏ 2 ا اص 52 9 عه 

وقال مالك يكرن من ضمانه إن امتنع من القبض مع قدرته عليه 
عقر 4 3 اه 5 مه 3 

وقال أبو حنيفة » والشاقعي هو من ضمان البائع 


وعن أحمد نحوه(*) 


64- مسألة : إذا أتلف المبيع المتعين قبل قَبضه » فَهُوَ من ضمان المشتّري . 
وقال مالك يكون من ضمانه إن امتنع من القَيْض مع قدرته عليه 
به 8 8 و 2 أ 
وقال أبو حنيفة ؛ والشافعي من ضمان البائع 
وص أخم لعيو : 
(*) المسألة -444- تتعلق هذه المسألة بخيار العيب الذي هو خيار ثابت بالشرط دلالة» 

والأصل في .مشروعيته هذا الخيار أحاديث منها أن النبي ميك قال «المسلم أخو 
المسلمء لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاء وفيه عيب إلا بينه له4. 

أما حكم الببع لشيء معيب هو ثبوت الملك للمشتري في المبيع للحال؛ لآن ركن البيع 
تتوافر السلامة تآثر العقد في لزومه لا فى أصل حكمه. 

ومقتضى خيار البيع يترتب عليه أن يكون المشتري مخيرا بين أمرين: إما أن يمعضي 
العقد, وفى هذه الحالة يلتزم بأداء الثمن كاملاء أو يفسحُ العقدء فيسترد الثمن إن كان 
كل دقعهع ويعفى من أدائه إن لم يكن قد أداى وعليه أن يرد العين المعيبة إذا كان قد 
استلمها. 

وقال الشافعية والخحنابلة: إذا تعيب المبيع في يد البائع أو تلف بعضه بآمر سماوي فيكون 
المنتري مخيرا بين قبوله تاقصا يجميع الثمن ولا شيء لهء وبين فسخ العقد والرجوع 
بالئمن . - 


- كتاب البيوع - مسألة إذا أتلف البيع المتعين قبل قيضه فهو من ضمان المشعري - لا ٠١‏ 


- فإن حصلت زيادة في المبيع بعد القبض (أي عند المشتري)» فإن كانت هذه الزيادة متولدة 
من الأصل كسمن الدابة قلا تمتع الرد عند الحنفية والشافعية والختابلة والمالكية» ويبقى 
حكم العيب معها على موجبه الأصليء فإن رضي المأتري أن يردها مع الآصل ردهاء 
وإن أبى وأراد أن يأحذ نقصان العيب» وأبى البائع إلا الرد ودقع جميع الثمن فقال أبو 
ة وأبو يوسف: ليس للبائع أن يأبى» وللمشتري أخذ نقصان العيب منهدء لآن 
الزيادة المتصلة بعد القبض نع الفسم عندهما إذا لم يوجد الرضا من صاحب الزيادة 
وإن كانت زيادة منفصلة فإن كانت متولدة من الأصل كالولد والثمر واللبن فإنها تمنع 
الرد عند الحنفية» لأنها لو رد الأصل دونها تبقى للمشتري بلا مقابل وهو ممنوع شرعاء 
لأنة ريا. 
وقال الشافيعة والحنابلة : لا تمنع هذة الزيادة الرد.ء وهي للمشتري بعد القبض ؛ لأنها 
حدثت فى ملك المشعري فلا تمنع الرد كالزيادة غير المنولدة. ولما روي «أن رجلا ابتاع 
من آخر غلاماء فأقام عنده ما شاء اللهء ثم وجد به عيبا » فخاصمه إلى البي ميقم » 
فرده عليه فقال يارسول الله قد استغل غلامي ٠‏ فقال الخراج بالضمان»» ومعناه أن 
فوائد المبيع للمشتري في مقابلة أنه لو تلف كان من ضمانهء وقيس الثمن على البيع . 
وحق الرد لا مائع فيه إن حدث عيب جديد عند المشتري بعد قبضه» كأن انكسرت يد 
الدابة المبيعة عند المشتري»؛ وظهر قيها مرض قديمء كان عند البائع» لأن المببع خرج 
عن ملك البائع معيبا بعيب واحد ٠؛‏ فلو رد يرد بعيبين فيتضرر البائع» وشرط الرد هنا 
أن يرد على الوجه الذي أذ وإنما يكون للمشتري أن يرجم على بائعه بالنقصان ولو 
ؤال العيب الحادث كما لو شفيت الداية المريضة عاد الموجب الأصلى وهو حق الرد أما 
أن أسلف المشتري المبيع» كما لو كان المبيع دابة فقتلهاء أو ثويا رن ثم علم بوجود 
العيب القديم فيه فيستقر الثمن المسمى نهائيا دون رجوع بنقصان.ء أما إذا حصل في 
المبيع عيب عند المشتري» ثم اطلع على عيب كان عند البائع قله أن يرجم بالنقفصان 
على البائع ولا يرد المييع إلا أن يرى البائع أخذ المبيع بعينه قله أخذه» وتعتبر قيمة 
النقصان يوم البيع. 
مغني المحتاج (1 .)5١‏ المغنى (5 5١١)غ.‏ حاشية الدسوقي (“ 7١١).؛‏ بذائم 
الصنائع (5ء 2584 رد المحتار (5 5 ». 4)٠١١‏ المهذب 1١(‏ 954؟), غاية 


.)5١ 5( المنتهى‎ 


-0_ 


٠١‏ - التحقيق لابن الوزي وتنقيحه للتحبي / ج 
4- أخبرنا ابن عبد الواحد انبنانا الحسين بن علي قال 
حدثنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله , بن عمد “قال حدثني 


أبي » حدئنا يحيى » عن ابن أبي ذئب » قال حدثني مخلد بن خفاف 


ال ارعس 


ابن إعاء » عن عروة 3 عَن عائشة 0 : عن النبي 2 قأل )0 الخراج 
بالضنان 2076 


ه1- قال أحمد سنا امجفاد ون عند قال اصرق سي 


5- ابن أبي ذئب ء عن مخلد بن خفاف #.عن عزو .عن عائشة عن 
النبي يكم قال « الخراج بالضمان. » 

:356 مسلم بن نخالد . » عن هشام . عن أبيه » عَنَ عائشة ؛ أن رَجَلاً 
ابتاع غلاما » ثُم اسعغلّه » ثم وجد به عيبًا ء رده به ققال البائع : غلتة 


. 98 ات و 3 
عندي. فقال النبى حيدم « الغلّة بالضمان ؛ 


)١(‏ أخحرجه الشافعي في «المند؛ (5/ )١15 - ١5‏ والطيالسي :.)١574(‏ والإمام أحمد 
(4/57: و١5١‏ وم١7ول9ا71)‏ 2 وأبو داود (7”004) في البيوع #فيمن اشترى عبداً 
فاستعمله ثم وجد به عيبا 0, والترمذي )١185(‏ في البيوع باب ما جماء فيمن يشتري 
العبد ويستغله ثم يجد به عيباً»» والنسائي (!/ ١64‏ - 59068) في البيوع ياب «الخراج 
بالضمان»» وابن ماجه (57؟2) في التجارات باب «الخراج بالضمان» » والدارقطني 
(/ "0)» والحاكم (؟/5١)»‏ والبيهقي في «السنن» (771/0)» والطحاوي في 3 
معاني الآثار» )5١/8(‏ من طرق عن 4 أبي ذئب» به وقال الترمذي : 
صحيح غريب . 


/- كتاب البيوع - مسألة إذا آتلف المبيع المتعين قبل قبضه فهو من ضمان المشتري - ١٠١9‏ 


ين ل # عرص عن 9 5 2 0 ل 
ابن خحالد » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة ؛ أن رجلا 
و هه 2 


بتاع غلامًا » فاستغلّه » ثم وجد به عيبا » فرده بالعيب » فقال البائع 


وو م ام هه 0 
غلته عندي ققال النبى يدم «الغلة بالضمّان »00 
10 ل ا ا ال 5 لايم شو 
قال أبو عبيد معتى الحديث أن الرجل يشتري المملوك » فيستغله ١‏ 


وه و 5-7 5 قر #008 جد 


وو 


بأ لعيب» ويرجع بِالثّمنِ أله ويكون لَه الغلةً طيبةً ؛وهي الخراج » 
ولمعا طايك ل كلانه مجان خايسا زمه لرجات جحت كر ما 


وو رو <- و 


قال أبو عبيد تكون لَه الغلّه طيبة ؛ وهى الخراج : وإِنّما طابت لَه ؛ لأنه 


كان ضام للعيد: 6 “لو:مات" + هات :من مال المشترى 4 لأنه فى يلاه 


)١(‏ أخخرجه الشافعى (؟/ 074) «بدائع المنن» ء وأحمد (5/ »)١١5,8-‏ وأبو داود في البيوج 
ترش باب #فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيبا؛»؛ وقال: إسناده ليس 
بذاك)» والعرمذي تعليقاً بإثر حديث »2١786(‏ والدارقطنى ("/ 0)», والطحاوي 
(5/١؟‏ - 1515 559), والحاكم (؟/5١‏ - ١٠5١‏ و )١5‏ من طرق عن مسلم بن خخالد 
الزنجبي ١‏ به ٠‏ و صِححهةه ووافقه الذهبي . 
وأخرجه ابن ماجه (591) في التجارات باب «الخراج بالضمان؛؛ عن هشام ابن 


٠‏ - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / ج7 


مسائل الرد بالتدليس والعيب 


مير 


6- مسألة : إذا ا* لاه خيار الفْسخ 


سو 


الرد بالتدليس وبالعيب 


0 


6- مسألة :ومن اء شترى مصراةً » تَبت لَه خيار الفّسخ 
ضير - 
وقال أبو حنيفة لا يبت 


(*) المسألة - ه44 - تقدم فى المسألة السابقة خيار العيب الشابت» وهذه المسألة بالحديث 
53 عنمن اداه الجارفة عق بالتفر ل فولقة :الا فيرو ازيل 
والغنم ؟ ٠‏ قهو من صريت اللبن في الضرعء والماء فى الحوض» فالشاة مصراة. 
وكذلك الناقة» وهي المحفلة» سميت مصراة ؛ لأن اللين صري في ضرعها أياما حتى 
اجتمع» وكثر 
ومعنى صرى حبس» وجمع » ولم يحلب حتى عظم ضرعها؛ ليظن المشتري أن ذلك 
لبن ليلة ٠‏ ونحوهاء فيغتر بما يرى من عظم ضرعها 
وقيل للمصراة محفلة ؛ لأن انلبن اجتمع في ضرعهاء فصارت حافلة. 
والحاقل الكثيرة اللبن العظيمة الضرع ومنه قيل مجلس حاقل إذا كثر قيه القوم. 
وقد اختلف الفقهاء في القول بهذا الحديث؛ قمنهم من قال به » واستعمله » ومنهم من 


رده » ولم يستعمله 

ومن قال به مالك بن أنس وهو المشهور عنه » وهو تحصيل مذهبه 

ويه قال الشافعي 7 0 والليث» وأحمد 3 وإسحاق 4 وأبو ثورء وجمهور أهل 
الحديث. 


ذكر أسد ء وسحتون ء عن ابن القاسم أنهما قالا له أيأخذ مالك بهذا الحديث ؟ 
فقال قلت لالك أتأخذ بهذا الحديث ؟ 

قال نلعم 

7 أبو حنيفة وأصحابة ؛ لأنه منسوخ وكان قبل تحريم الريا 


/ا- كتاب البيوع - مسألة إذا اشترى مصراة » ثيت له خيار الفسخ - ١١١‏ 

5 7م 7 عٍِ و 3 ع 
١5‏ أخبرنا عيد الآول . قال أنيأنا أبن المظضفر 3 أنبأنا 

7 58 3 ِِ و 
ابد اغين 6 قال خدتنا القسريري + حدثنا التخاري > حمتدثنا عبد الله 


وو 0 2 خ 2 5 2 إن 

ابن يوسفف ٠»‏ أنبآنا مالك » عن أبي الزناد » عن الأعرج ء عن 
2 اط 2 ا - 2 1 عَزاسَه 5 8 ب 42 5 

أبى هريرة ؛ أن رسول الله ايجتم قال « لا تصرواالغتم » ومن 
١ 0 2 8٠‏ 5 2 ص © سه 5-2 نل 5 كن 5 .8 
ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ؛إن رضيها أمسكها . وإن 


سخطها ردها وصاعا من تمر » 


ع# 


اخريفاة فى لوعي 


عبرا 


15- بو الزناد ؛ عن الأعرج ١‏ عن أبي هريرة ؛ أن رَسْولَ الله ويم 


- 2 هر 2 ره فر مر 5 م ره امير بذ 7 9 
قال « لآ تصروا العْنّم ؛ ومن ابتاعها فهر بخير النظرين بعد أن يحلبها ؛ إن 


رضيها أمسشكيهاء: وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر ) 


)١(‏ رواه مالك في كتاب البيوع رقم (45) ء باب «ماينهى عنه من المساومة والمبايعة» 
(؟4)584-58:5) ومن طريق مالك أخرجه البخاري في كتاب البيوع ٠. )5١9٠(‏ باب 
«إلنهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة» فتح الباري (5: .)75١‏ 
ومسلم في البيوع برقم (71/55) من طيعتنا ص (58:6١)غ‏ باب «تحريم بيع الرجل على 
بيع أخيه وسومه على سومه . .» ويرقم )١١(‏ ء ص )١129:7(‏ من طبعة عبد الباقى» 
وأخرجه أبو داود في الإجارة (71447) . باب لمن اشترى مصراة فكرهها» (*: 2710١‏ 
والنسائي في البيوع (/557:1؟) ٠»‏ باب بيع الحاضر للبادي؟ . 


- التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / ج7٠‏ 


ئ اثر 


5- مسألة : إذا اشترى عزنا ويه 3 فُحدث به عيب عنذه 3 


وكتال مالك ' ]نحنف فى ماده ثلائة أيام ملك » إلا الجذامً » 
والبرص » والجنون ؟ فإنه يملك بها الفس إلى سنّة 


ل ل 


5- مسألة : : ومن مَن اشترى حَيوانًا وقبضه » فحدث به عنده عيب ٠‏ لم يقبت 


وقتال سالك إن حَدثُ في مذة ثلاث ملك » إلا الجذامٌ » والبرصُ » 


- 1 و 2ه لم ره 
والجنوت؛ فإنّها يملك بها القَسْخّ إلى سل 


ره 


ونّحنْ نقيس عَلَى ما لو ظَهرَ بعد السسنّة 


(*) المسألة - 4945 - معنى عهدة الرقيق الواردة في الحديث التالي برقم )١751/(‏ أن 
يشتري العبد أو الحارية ولا يشترط البائع البراءة من العيب» فما أصاب المشتري من 
عيب قي الأيام الثلاثة لم يرد إلا ببيلة. 
وعهدة السنة من الجنون والجدام واليرص» فإذا مضت السنة فقد برئىْ البائ ئع من العهدة 
كلهاء ولا عهنة إلا في الرقيق خحاصةء وهذا قول أهل المدينة : ابن المسيب » 
والزهري. أعني عهدة السنة في كل داء عضال 
وكان الشاقعي لا يعتبر الثلاث» وينظر إلى العيب» فإن كان نما يحدث مثله في مثل 
المدة التي اشتراه فيها إلى وقت الخصومة قالقول قول البائع مع يمينه» وإن كان لا يمكن 
حدوثه في تلك المدة رده على اليائع» ل ل 
الرقيق» وقال : لا يثبت في العهدة حد 


- كتاب اليوع - مساألة إذا اشترى حيواتا وقبقه » قحدث يه عيب عنده » لم يثبت له الفسخ - ١١7‏ 
7 
351 عون ها اناليه اد الشعون اال ١‏ أمانا ان الذهن: 
قال منعد ةا عمد بن جعي قال تسدنا عبد اللنن امد عاك 
حدثنى أبى امقبلتا عبن اليل جلت عخام عن عاد عن 


رسول الله ميتم قال عهدة 


الحسن » عن عقبة بن عامر ؛ أن 
2 مر و 
لقي أي ليال 106 
هه ون ا عر ىر 


نو 55 . و 8 و 
قال قتادة أهل المدينة يقولون ثلات ليال 
و 


م 


558 تال اميد" . عددةا وعد ون معن نقال” .حيديه 


507 اذهف كيهان . ع لكان + عر مقع بن ماس واد رسرل 
الله ويم قال « عهدة الرفيق أرب ليال » 


ثم قال قتادة وأهل المديئة يَقُولُونَ ثلاث ليال 


5 كنمية 24 ياد رقفل ثلاثة أيام » وواعنا عمد م 


)١(‏ أخرجه أبو داود في البيوع (905057) باب «قى عهدة الرقيق» (584:5): وابن ماجة في 
النتجارات (55؟55١)‏ باب «عهدة الرقيق» (1:5هلإ) . 
(7) مسند أحمد )١57:5(‏ 


4 - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / ج, 

يك اح وانانا هيدان ب امل اننافظ قال ” آنانا: ارو متضمون 
محمد بن الحسين المقسومي » أنبأنا القاسم بن أبي النذر ء أنبانا علي 
اود تعر “فاق عفدا ناحة بعدتنا سيد بن عن اللسين كير 
حدثنا عبد الله بن سليمانَ » عن شعبة » عن قتادةً » عن امسن » إن 
قاء الله عزاعن ممرة ين تدده عال .كال سيل الله 


«إعهدةإ" الرقيق ثلاثة أيام »50 


و رمي و 


و 0 زه ,ع 75 و و 
والجحواب ؛ قال أحمد ليس فيه حديث صحيح ١‏ ولا يثبت حديث 


55ت ان أن هؤوية #اعن فقاذة عن الشين إن شاك الله + عن سلهرة 


ابن جندب » قال رسول الله ةم : )0 غهندة الرفيق ثلاثة أيا 


ع 
ومحيو 


)١(‏ الزيادة في (ظ) 
() ما بين الحاصرتين سقط في (ف) ثابت في (ظ) 
() أخرجه أبن ماجة في التجارات (145؟5) باب «عهدة الرقيق» (984:17) . 


لا- كتاب البيوع -- مسألة شرط البراءة من العيوب حال العقد لا يصح - ١١١6‏ 

8 0 را ابر اضر م اه 
لك البراءة من العيوب حال العقد له يصح .ح وهل 
يط العف : ؟ مبني عَلَى الشروط الفاسدة ؛ هَل تُبْطلّ اعد ؟ 


كه 


على روايتين 
ىا مو ّ ل وو 3 3 و 
وعنه ؛ أنه تصح البراءة من | لعيوب التي يعلمها ويدلسها 
ونه قال مالك" 


300 ين 7 عِِ اي 
وعن الشافعى كقولنا » وقول أبى حنيفة 
0 8 2 ا ا ا 7 0 2 5 
وفول ثالث ؛ إن كان العيب طأهرا » لم تصح ٠‏ وإن كان باطنا 


لامي 
صح9) 
مه في 5 ع 2 52 54 2 م 
17 - مسألة : شرط البراءة من العيوب حال العقد لا يصح »؛ وهل 


(*) المألة -/549 - التدليس هو الصورة المشهودة في الفقه لإخفاء عيب في أحد 
العرضين» كأن يكتم البائع عيبا في المبيع » كتصدع في جدران الدار وطلاتها بالدهان. أو 
احص ) وكسر في محرك السيارة ' ومرض في الدابة المبيعة» واحتلاف صفة في نوع من 
المبيع ».أو يكتم المشتري عيبا في النقود ككون الورقة النقدية باطلة التعامل» وما إلى 
ذلك 
وحكم هذا النوع أنه حرام شرعا باتفاق الفقهاء ٠‏ لقول النبي ميم «المسلم أخو 
المسلم ء لا يحل لمسلم باع من أخحيه يبعا وفيه عيب إلا بينه له» » وقوله عليه السلام 
من غشنا قليس مناا 
ويثبت قيه للمدلس عليه ما يعرف بخيار العيب : وهو إعطاؤه حى الخيار إن شاء 
فسخ العقد » وإن شاء أمضاه 


71 - التحفيق لابن الجوؤي وتنقيحه للذهبي / ج٠‏ 

لكات اعيونا ابن الخصين قال + ابانا اين المحية + اانا احميد 
ابن جعفر . قال حدثنا عبد الله بن أحمدَ » قال حدثني أبي» 
حدثئنا يحيى بن إسحاق » قال حلدثنا ابن لَهيعةَ » عن يزيد بن أبي 
حبيب ٠‏ عن ابن شماسة » عن عقبة بن عامرٍ » قال قال رسول الله 
م «الملم أخخو المنلم ؛ لا يحل لامرئ مسلم أن يغيب ما 
بسلعته عَنْ أخيه ؛ إِنْ علم بذلك تَرَها 00 


ييطله » آم لا ؟ مبني على الشروط الفاسدة ؛ مَل تبطل العَقَدَ ؟ على روايتين 

وعنه ؛ أَنّهُ تصح البراءة من العيوب المعلومة 

وبه قال مالك" 

وقال أبو حنيفة يصح بكل حال 

وعن الشافعي كقولنا » وقول أبي حنيفة 

وقول ثالث ؛ إن كان العيب ظاهراً » لم يَصحّ ٠‏ وإن كان باطنًا صّحَ 

لالع او لبق زا وال عم وق اماع 21 امن 
ابن عامرٍ » قال قال سول الله ل « الُسلم آخر الم ؛ لا يحل لَهُ أن 
يغيب ما بسلعته عن أخيه ؛ إن علم بذلك تركها ) 


و 2 


200 أخرجه الإمام أحمد في لاسئلمة (5عمه١)4ء)‏ وإستاده حسن 


37 كتاب البيوع - مسألة شرط البراءة من العيوب حال العقد لا يصح - ١١197‏ 


0- قال أحمد حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم » قال 


عزتنا اب عفن الرافى قال جاو د اشتريت ثاقة 


امف رضييت نا 2 أدركنًا كل بن الأسقع هو يجر ونان . فقال 
ياعبدَ الله » اشْتَرَيتَ ؟ فقلت نَع قال هل بِينَ لك ما فيها؟ 
قلك وما تفهنا"" اما لمعي 6 خافن المكفة- .كال : أردت يها 


3 


سفراً » آم أردت بها لحمآ ؟ قلت بل أردت عليها الحج قال فإن 
نينا اتفال معاحيةك السك اللذ باريد إلن هذا تتنيد 


52 


على 


- 


م 


ا 08 هم بير ير اس حلاش و و ير 
ىر ره سا اس ااه 2-07 
شينًا إلا بين ما فيه » ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بيه »200 


-1١‏ أبو جعفر الرازي » حدثنا أير سباع » قال اشتّريت ناقةٌ . فلما 
خرجت يهأ ٠‏ أدركنا واثلة بن الأسقع يعجر رداءه ٠‏ فقال : ياعبدٌ الله ٠‏ اشْتَرَيت ؟ 
قلت نَعَم قال : هل بين لك ما فيها ؟ قلت وماافيها 6 إنهنا سمه 6 لاهرة 

و ص 6 َ* وم 
المخة : افقان ردت يها سفرا أم لحمًا ؟ قلت يل أردت عليها الحج » قال 
هه 3 سس عر سل و ار 3 
نان يسنينا قا" تقال ماهها ‏ أماحلك الله نا ريد إلى هن سد على 
0 5-0 با ان" ال صَزا بيه و 2ع و كي 2 
امه ١#‏ بين 2 لاخر 
فيه » ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه ) 
زواذ اعد ملعن أكى النقرق عه 


(7 ملد أحمد‎ )١( 


- التحقيق لابن الجوزي وتتقيحه للذهبي / جلا 
55 الى اس اله وو 


ومن مكيف ولو اا 


4- مسألة : يصح الإبراء من الدين المجهول 


وعنه ؛ لا يصح » كقول الشافعي 


(*) المسألة - 448 - يشترط فى الإيراء من الدين المجهول أن يكون عند الشافعية فى الجديد 
معلوماً : فلا يصح الإبراء من المجهول : وهو ما لا تسهل معرفته ٠‏ ويكون الإبراء من 
المجهول جنساً أو قدراً أو صفة باطلة : لأن الإبراء تمليك وهو يتوقف على الرضا » ولا 
يعقل الرضا مع الجهالة . ولو أبرآه من الدراهم التي عليه 0 ولا يعلم قدرها 2 برئ من 
ثلاثة ؛ لأنها أقل الجمع على المعتمد 
وعلل الشاقعية عدم صحة الإبراء مع جهالة المدين المبرأ بأن الابراء فيه معنى التمليك » 
ولا يصح تمليك المجهولء والإيراء تمليك من المبرئ » وإسقاط عن المرأ عنه ٠‏ فيشترط 
علم الأول دون الثاني 
ولم يشترط الجمهور (الخنفية والمالكية والحنابلة» هذا الشرط 0 وأجازوا الإبراء من 
المجهول قدراً ووصفاً » ولو لم يتعذر علمه ؛ لأنه إسقاط حق أو إسقاط محض 
كالإعتاق والطلاق 3 فيتفل مع العلم والجهل 3 قلو أبرآه من أحد الدينين صح الإبراء 3 
لكن قال الحتابلة لو كتم المدين الدين عن الدائن خوفا من أن الدائن لو علم الدين» 
لم يبرئه » وجهله رب الدين 3 لم تصح البراءة عنه ع لآن قيه تغريراً للمبرئ وقد 
أمكن التحرز عنه 
وانظر في هذه المسألة تكملة اين عابدين 187/5 - 1817 . الشرح الكيير مع 
الدسوقى  2١١/#‏ ,2 مغني المحتاج : ؟/ 7١7‏ وما بعدها » القليوبى : 17/17؟”7 وما 
يعدهاء كشاف القناع 00 رفن 


ا- كتاب الببوع - مسألة يصعم الإيراء من الدين الممجهول - ١١9‏ 

- لنا حديث آم سلمة ؛ أن رَجَلَين اخختضما إلى رسول اللّه 

يي فى مواريث درست ء فقال ١‏ استهمًا » وتوخيا الحّق » وليحل 
كل واحد منْكُما صَاحبَهُ ) فجوز لهما الإبراء من الحقوق الدارسة 


وسيأتي هذا اليف بإمتاده قن بذاك الدغاوع إن كناء الله تعالق: 


سحي سير ص 


3 سلمة يت 7 ضزالته 
١51‏ - أنا حديث أم سلمة ؛ أن رَجلين اختصما إلى سول الله ميم في 
أ أ 5 02 ر بلسلا 529 ب عر ته ير . رار 
مواريث درست ؛ فقال انيما وتره ]لشن بول كل رالعض مكنا 


صاحبه ) 


َه 


فجرر ليم الأدراء فى اللتقرق الدارسة 


٠١‏ - التحقيق لابن الجوزي وتتقيحه للذهيي / ج7 
8- مسآلة : العبد لا يَملك إذا ملك 
و عو 3 
وعنه ؛ يملك . كقول مالك . والشافعي في القديم 
ونحنُ نستدل بقول الله تعالى طلا يقدر على شيء74*) |النحل 
1 
احتجوا يحديثين 


576ب اللفنية الأول : امبر اناي الفنين # كثيال- “التحانا 
29> العيد له يبلك إذاملك 
وعنه ؛ يملك . كقول مالك ٠‏ والشافعيّ في القديم 


قال تعالى #لا يقدر على شيء» 


5 1 1100 +ع 32 2 ضلاته)ر م7 0 
-١517*‏ ولهم (خ ٠‏ م) سالم » عن أبيه » عن النبي ميم قال « من باع 


عبد وله مال ٠‏ قَمالَهُ للبائع إلا أن يشترط المبتاع 

(*) المسألة - 444 - قال الشافعي في الجديد وأبو حنيفة لا يملك العبد شيا أصلا 
وتأولا الحديث على أن المراد أن يكون في يد العيد شيء من مال السيد فأضيف ذلك 
المال إلى العبد بالاختصاص والانتفاع لا للملك» كما يقال سرج الفرسء» وإلا فإذا 
باع السيد العيد فذلك المال للبائع » لأنه ملكه إلا أن يشترطه المبتاع ٠‏ فيصح ؛ لأته 
يكون قد باع شيئين العبد والمال في يده بثمن واحد ؛ وذلك جائر 
قال الشافعيى فإنَ كان ذلك المال دراهم لم يجز بيع العبد وتلك الدراهم بدراهم » 
وكذا إن كان دنانير لم يجز بيعها بذهب» وإن كان حنطة لم يجز بيعها بحئطة 
وفي هذا الحديث دلالة لمالك حيث قال : يجوز أن يشترط المشتري وإن كان حراهم 
والثمن دراهم وكذلك في جميع الصور ؛ لإطلاق الحديث قال وكأنته لا حصة 
للمال من الثمن . 


/- كتاب البيوع - مسألة العبد لا يملك إذا ملك - ١7١‏ 


ابن المذهب » قال حدثنا القطيعي » قال حدثنا عبد الله بن أحمدء 


قال حدثني أبي ٠١‏ قال حدثنا سفيان » عن الزهري » عن سالم » 
عن أبيه عن البي ريدم أنه قال # من باع عبد ولكاهال وفيا 
للبائع إلا أن يشترط المبتاع » ومن بَاعْ نَحْادٌ مور » قالثّمرة للبّائع إلا أن 
يشترط المبتاع.» 

اخرقاء ل >9 الميسيسن بللا 


١4‏ - الحديث الثانى : أنبانا أبو. غالب الماؤردي ٠‏ قال أنبانا 


514 1-:9) الليف : عن عبيد الله بن أبي جعفر » عن بكير اه 
ا 0 مال 5  «‏ * ,5 صزاشه ناس جر م عر بي عله عا ته و 
عن ابن عمر » قال : قال رسول الله يكم « من أعتق- عبد وله مال ». فمال 
العييا له إلى إن متصرير السيد 6 


2 0020 20000 8 اإعه* لي 2 
قلنا أضافه إلى العبد إضافة محل ١‏ كقولهم السرج للدابة وعبيد الله 


ليس بلقي :كاله اتحمد 


)١(‏ أسحرجه البخاري في المساقاة (519/4) باب «الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو 
في نخل)ء الفتح (95:4:) ؛ ومسلم في البيوع (1519) باب لامن باع كله عليها ثمر» 
9لا اط عبدالباقيء وكذلك رواه الترمذي في البيوع )١١55(‏ . باب (ما 
جاء في ابتياع النخل بعد التأير» (241:1) » وابن ماججه في البيوع (١571؟)‏ » باب 
«ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عيدا ذا مال» (950:7) » ورواه الشاقعي والبسغوي 
وعلق عليه لقي هذا الحديث بيان أن العيد لا ملك له يحال وإن السيد لو ملكه لا 
يملك ؛ لأنه تملوك ٠‏ فلا يجوز أن يكون مالكاً كالبهائم؛ شرح السنة (4:8 )٠١‏ 


١‏ - التحقيق لابن الجوزي وتتقيحه للذحيي / جا 
2 2 177 2 ل 0 2 
أبو علي التستري ٠‏ أنبآنا أبو عمرَ الهاشمي » حدثنا أ بو علي اللؤلؤي» 
قال وق إن بذاوة > دقن أحمد بن صالح ا ونا أبن وهب» 
قال أخبرني الليث بن سعيد » عن عبيد الله ؛ بن أبي جعفرء عن بكيرٍ 
ابن الأشججٌ » عن نافع » عن عبد الله بن عمر » قال قال رسول اللّه 
يي : «من أعتق عبدا وله مالء فمال العبد لَه إلا أن يشترط السين0© 
والمنواف + اما الحديث الأول +. فإنه أضاقه إلينه إغسافة محل 
كقرلهم السرج للدابّة والجواب عن الثاني ؛ قال أحمدٌ عبيدٌ الله 


)١(‏ بهذا الإستاد أخرجه أبو داود في العتق » ح (7”417) ياب «قيمن أعتق عبدآ وله مال6 
(58:5) ء والنسائى فى العتق من ستته الكبرى على ما فى «تحفة الأشراف؛ (81:5) ٠‏ 
وابن ماجه في الففق ٠ح‏ 0019 باب «من أعتق عيدا 3 مال» (856:15) . 

(1) هو عبيد الله بن أبي جعفر المصريء أبو بكر الفقية » مولى بنى كنانة ٠‏ ويقال مولى 
بني أمية . روى المتقدمون والمتأخرون + واتفق على توثيقه » أخرج له الجسماعة ء وما 
قاله الإمام أحمد عنه ذكره أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل )7”1٠١:8(‏ : 0 
يتفقه؛ ليس به بأس» 
ترجمته فى : طبقات ابن سعد : ل/ 5١5‏ ء وطبقات خليفة : 59460 ٠‏ وعلل أحمد : 
/ىم ٠‏ والمعرقة والتاريخ »؛ والجرح والتعديل : 5/ 7٠١‏ ء وثقات ابن 
حبان : / 157» والولاة للكندي ‏ 52. 257 لاالاى لالالاا. ولا" . والجمع لابن 
القيسراني : امال ومعجم البلدان : 4897/7 ؛» وسير أعسلام البلاء 56/مء. 
وتاريخ الإسلام : 5/ 1/ا؟ ١‏ ومن تكلم فيه وهو موثق . الترجمة (519) . ومسيزان 
الاعتدال #/ 5 » وتهذيب التهذيب : لا/ره - 58 . والتقريب : ٠ 571/١‏ وشذرات 
الذهب : ١9-١ /١‏ 


1- كتاب البيوع - مسألة الغبن يثبت الفسخ - ١7"‏ 


- مسألة : الغبن يثبت الفُسَح 
وقال أبو حنيفة » والشافعي لا كك 
وقال 5 بيبطل العقَدَ م من أصله(*) 


*ه- مسألة : البن يثبت الفسخ . 


وقال أبو حنيفة » ا لا 


اص برعي و 1 عم لم 
وقال داود : يبطل البيع 


(*) المسألة - 80٠‏ - الغبن لغة التقص ء والتغرير بأن يكون أحد العوضين غير متعادل 
مع الآخر » والغين : يسير » وفاحش 
قال الحتفية بجواز فسخ العقد بالغين الفاحش المجرد عن التغرير ٠‏ أما الغبن وحده قلا 
يجيز رد المعقود عليه أو فسخ العقد إلا إذا انضم إليه تغرير من أحد العاقدين » أو من 
شخص آنخر كالدلال (السمسار) 
وقال الحنابلة للمغبؤن حق فسخ العقد خاصة إذا كان المشتري جاهلا بقيمة الأشياء » 
ولا يحسن المساومة والفصال ويشتري مطمئنا إلى أمانة البائع» ثم يتبين أنه غبن غبنآ 
فاحشاً ؛ فيئبت له الخيار بفسخ البيع 
وقال المالكية : ليس للمشتري خيار فسخ العقد إلا في حالة بيع النجش دون غيره » 
والنجش زيادة قيمة السلعة المعروضة لخداع المشتري 
وقال الشافعية لا أثر للغبن الفاحش في التصرقات سواء وافقه تغرير أم لا ؛ لأن 
الغبن لا يقع إلا بتقصير من المغبون غالباً » فلو سأل أهل الخبرة لما وقع في الغبن 
وانظر في هذه المسألة : مغني المحتاج : (975:7) .-الشرح الصغير : (9:لاخ) ع 
الشرح الكبير (” : 58) + غلية المنتهى (7: 75") , الدر المختار : (4 )١557:‏ » 
الفقة الإسلامي وأدلته  5(‏ ؟”؟) 


4 - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذحهبي / ج/ا 

هلا" ١‏ - أنبأنا زاهر بن طاهر » قال حدثنا أحمد بن الحسن 
الحو مسن ل سك اللا .الاك ةقر الصيدة ١‏ عليه 
جذنا عد للدي اليد كانت عه مسو ب عي 4ح مريين 
ابن عمير » عن مكحول » عن أبي أمامة » قال قال رسول الله 
كي در امسوم امراف نلق يان 

-١ 5‏ قال ابن عدي : ان :هارو تمن د ميو لذ يتابعة 
الثّقات عليه » وقد رواه يعيش بن هشام القرقساني » عن مالك » عن 


: عن 2# ل س8 5 0 
عفر ب" 00 »+ عن أنه ٠»‏ عن حابر ٠»‏ وعن مالك 6 حرم الَز هرى » 
3 2 11 كم 0-5 د ا 


بن هع 
0 م قال عن اللمكر 0 


و 0 ىو 
| - موسى بن سد: 3 عن مكحول 2 عن أبى أمامة » فاك رسول الله 
تت من استرسل إلى مؤمن » فقغبئَهُ » كان غبئّهُ ذلك ريا ) موسبى 


ف 
9 9 
صضسقا!ا . 


- يعيش بن هشام القرقساني » عن مالك ٠‏ عن الزهري 5 عن أنس 
مرفوعا 7 عبن المسترسل ريا » 


() السئن الكبرى للبيهقي (7191:5) » وقال موسى بن عمير القرشي : هذا تكلموا فيه 
(؟) سان البيهقي الكبرى ( ©: 8594) 


سل لال كتاب الييوع - مسألة إذا باع سلعة بثمن مؤجل » لم بجر أن يعود فيثتريها بأنتقص منه حالا - 1١76‏ 


وس مه عن 8 عر :8 


١ذ+ه-‏ مسألة : إذا باع سلعةً شمن مؤجل 3 لم يَجِرَ أن تود 
ل ا 


2 2 اب وو 


امل #. !مد 


-١‏ مسأل : من باع سلعة بئمن مؤجل لم يَجَرْ أن يعود فيشمريها بأنقصُ 


(*) المسأنة - 801 - بيع العينة : هو بيع يراد منه أن يكون حيلة للقرض بالربا ٠‏ بأن يبيع 
رجل شيئاً بثمن نسيئة أو لم يقبض » ثم يشتريه في الحال » وسمي بالعيتة ؛ لان 
مشتري السلعة إلى أجل يآخذ بدلها عينآ أي نقداً حاضراً » وعكسها مثلها مثاله أن 
يبيع الرجل سلعة بثمن إلى أجل معلوم » ثم يشتريه بثمن آخمر إلى أجل آخر » أو 
نقداً بثمن أقل وفي نهاية الأجل الذي حدد في العقد الأول يدفع الثمن الأول كله » 
فيكون الفرق بين الشمنين قائدة أو ربا لصاحب المتاع الذي يبيع بيعاً صورياً » مثل أن 
يبيع شخص لآخر ثوبا بمئة ديتار مؤجلاً دفعها إلى شهر مشلا ١‏ ثم يبيع المشتري هذا 
الشوب نفسه - قبل أو بعد تسلمه إلى بائعه الأول بشماتين ديناراً تدقع حالا إلى 
المشتري ء وفي نهاية الأجل المحدد لدقع الثشمن في العقد الأول يدفع المشعري كامل 
الثمن وهو «مئة دينار فيكون الفرق بين الثمنين فائدة أو ربا لصاحب الثوب الذى بيع 
بيعآ صورياً » والعملية كلها للتحايل على الإقراض بالريا عن طريق البيع والشراء 
وقد يوسط المتعاقدان بينهما شخصا ثالث يشتري العين بثمن حال من مريد الاقتراض ء 
بعد أن اشتراها هذا من مالكها المقرض » ثم يبيعها للمالك الأول بالثمن الذي اشترى 
به » فيكون الفرق ربا له . 
احتلف العلماء في الحكم على العقد الثاني » مع أن قصد التعامل بالريا واضح من البائع 
والمشتري 5 


7 - التحقيق لابن الجوزي: وتنقيحه للذهبي / ج7 


- فقال أبو حنيفة هو عقد فاسد إن خلا من توسط ش خص ثالث بين ال مالك المقرض 
والمشتري المقترض ٠»‏ كما مثلنا » إلا أنه يلاحظ أن أبا حنيفة خالف أصله السابق الذكر 
الذي يقتضي القول بصحة هذا العقد وذلك استحساناً بنص الحديث الذي سيأتي في 
قصة زيد بن أرقم » ولأن الثمن إذا لم يستوف لم يتم البيع الأول ٠‏ فيصير البيع الثاني 
مبنياً عليه » فليس للبائع الأول أن يشتري شيئاً من لم يمتلكه بعد ٠‏ فيكون البيع الثاني 


وقال أبو يوسف: هذا البيع صحيح بلا كراهة. وقال محمد إنه صحيح مع الكراهة ١‏ 
حتى إنه قال «هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم ٠‏ اخترعه أكلة الربا» 

وقال الشافعي هذا العقد صحيح مع الكراهة ؛ لتواقر ركنه وهو الإيجاب والقنبول 
الصحيحان» ولا عبرة في إبطال العقد بالنية التي لا نعرفها ؛ لعدام وجود ما يدل عليها 
أي القصد الآثم مزجعه إلئ الله » والحكم على ظاهر العقد شيء آخر ؛ لذا فإنه يحمل 
العقد على عدم التهمة 

وقال المالكية والحنابلة إن هذا العقد يقع باطلاً سداً للذرائع كما سنبين » ولما روي من 
قصة زيد بن أرقم وامرأته على عائشة ينظ وهي أن العالية بنت أيفع قالت ذخلت 
وأنا أم ولد زيد بم بن أرقم وامرأته على عائشة ة بشع . فقالت أم ولد زيد بن أرقم «إني 
بعت غلاماً من زيد بن أرقم يشمائمئة درهم إلى العطاء » ثم اشتريته منه بستمكئة درهم 
«أى حالة» فقالت عائشة بئسما شريت وبئسما اشتريت ٠‏ أبلغي زيداً أنه قد أبطل 
جهاده مع رسول الله يكم إن لم يتب» وقال مركم «إذا ضن الناس بالدينار 
والدرهم ٠»‏ وتبايعوا بالعينة» واتبعوا أذناب البقر . وتركوا الجهاد في سبيل الله ٠‏ أنزل 
الله بهم بلاء ٠‏ فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم ؛ 

واسنتدلوا من جهة المعقول بالقياس على الذرائ سا تم 
الفاسدة في كل منها هي الباعثة على عفدها ؛ لانه المحصل لها -- 


سل - كتاب البيوع - مسألة إذا باع ملعة بثمن مؤجل » لم بجز أن يعود فيشتريها بأنتقص منه حالا - ١99‏ 


رو براسم 


-1١ 51‏ أخبرنا ابن عبد الخالق » قال: أنبأنا 0 طاهر بن يوسف 3 


الماع ونين د تشبيوان اشانو را افر قنان ا قال ال و 

5 كان ل ناس جم ديري ل يل 5-0 75 

اتن أن اسيباق ودع 1هه الغالينة + قال حججت أنَا وأم محبة » فَدخَلَئًا على 
_- فعس 2 ه00 . 5 درو ٠‏ سه 
عائشة » فقالّت لها أم محبة ياأم المؤمنين » كانت لى جارية » وإِنّى بعتها من زيد 


و١‏ و ل صر مر م مرو هه كام 
ابن أرقم بثماني مئة درهم إلى عطائه » وأنه أراد بيعها فابتعتها منه بستمائة تَقَدَا » 


ل لكل سا صل قل 


ل ه. 3 ره هم ه 30 كم 0 027 فت ين 
فقال : بئس ما شريت وما اشتريت 3 فأبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول 
الله يليم إلا أن يبوب 
ع 00 
روأه اتدارة قطن 
قالُوا : الغالية جهو لة: قلنا بل جليلة 


قال ابن سعد : العالية بنت أنفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق سمعت من 


عائضسة 


م 


- وانظر في هذة المسألة: بداية المجتهد (؟/ )١5٠‏ وما بعدها » حاشية الدسوقي )9١/7(‏ » 
القوانين الفقهية ص (508ء ١591؟)‏ وما بعدها ء الشرح الصغير (9/ )١7١‏ » المغني 
)١176/5(‏ وما بعدها » نيل الأوطار .23١5/6(‏ الموافقات للشاطبي (1/ 0750 الفروق 
للقرافي (117/7) وما بعدها . الوسيط في أصول الفقه : ص (141) ٠.‏ فتح القدير 
)3١77/6(‏ وما بعدها . رد المحتار لابن عابدين (5/ )59١ . ١8256‏ ؛ الأموال ونظرية 
العقد ص )901١(‏ . الميزان (؟/ )/١‏ . إرشاد الفحول للشوكاتي ص (519) ء 
القوانين الفقهية ص (١7؟)‏ , الوسيط في أصول الفقة للزحيلي (197) » الفقه 
الإسلامي وأدلته (451//5) 


- التحقيق لابن الجوزئ وتنقيحه للذهبي / ج7 


قال أنبأنا محمد بن عبد الملك » قال دنا الدارفظى + بخلاتها 
عبد الله بن احمد بن وَمَيْبِ الدمشقي » حدثنا العباس , طبن الوايسد 
اوعد عق عار فسبيرونا يعافر فيا د 
عبد الرحمن ٠أخبرني‏ يونس بن أبي إسحاق »عن أمّه العالية بنت 
نْفّع » قالت :حَجَجَت أنا وام محبة » فدخَلنا عَلَى عائشة ؛ فقالت لها 
أم محبة ياأم المؤمنينَ » كانت لي جارية » وإنّي بعنّها من زيد بن أرقم 


2 


وا وه اناك حا ٠‏ فابتعتها منه بستماكة نقداً 


إيأ 7 0 ام لماه و م ك2 ةقر سس 4 20000 
3 0 . 6 
فقالت بشسر ما شريت : وما اشتريت © فأبلغي زيد! أنه. قد أبطا 
صر نا 


لل سداس # 


جهاده مع رسول الله ميك 0 إلا آذ ير 01 


)١(‏ سنن الدارقطني (4)25:7: وأخحرجه الشافعي قي الأم (7/8:5) ياب لابيع الآجال» 
وعبدالرزاق فى «المصنف» )186-١84:8(‏ »ء الأثر رقم (11816) . والطبري فى 
«التفسير» (5551:1)ء, والبيهقي في «السنن» (ه: .للم 


هه 7- كتاب البيوع - مسألة إذا باع سلعة بثمن مؤجل » لم يجز أن يعود فيشتريها بأنقص منه حالا ١54‏ 


رمس بي مميير 


قَالُوا العالية مجهولة » فلا يقبل برها 
قلنا تر هئ اهراء عقليلة الحدان معورقة 8 كرما عند بن ابيع قن 
0 المح كك مرخيرف حر 


أبي سداق الي ؛ سمعت امن عائشة7١)‏ 


)١(‏ روي عن الشافعي : أن هذا الحديث لا يصح . وأخرجه الإمام أحمد في مستده ٠‏ وقال 
ابن عبدالهادي في «التنقيحة إسناده جيد » وإن كان الشافعي لا يثبت مثله عن 
عائشة » وكذلك الدارقطني قال في العالية : هي مجهولة لا يحتج بها » انظر جامع 
الأصول )478:١(‏ » وموضعه في سان البيهقي الكبرى (701:0؟) 
وقال الشافعي في الأم ١(‏ :“ا/ا) باب «بيع الآجال» ردأ غلى الحنفية : فقيل له أيثبت 
هذا الحديث عن عائشة ؟ فقال أبو إسحاق: : زواه عن امرأته قيل : فتعرف امرأته 
بشي يثبث به حديثها ؟ فما علمته قال شيئاً » فقلت له ترد حديث يسرة بنث 
- صفوان مهاجرة معروفة بالفضل بأن تقول حديث امرأة » وتحتج بحديث امرأة ليست 
عندك منها معرفة أكثر من أن زوجها روى عنها 
زاد أبو سعيد فى روايته قال الشافعمى قد تكون عائشة لو كان هذا ثابتا عنها عابت 
غليه يبعا إلى العطاء. 8 الأئه أجل غير مغلوم 
قال ولو امختلف بعض أصحاب النبي حينم في شيء كان أصل ما نذهب إليه أنا 
تأخذ بقول الذي معه القياس ٠»‏ والذي معة القياس قول زيد بن أرقم 
وجملة هذا أنا لا نثبت مثله على عائشة » وزيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالة ولا 
00 
ولم يزعم أن الله عز وجل يحبط به من عمله شيئاً 


- التحقيق لابن اوري ولتفيسحة للذهبي / جلا 


1- مسآلة : إذا تف المدبايعان في قدر النيذ + تخالا )6 
كانت السلعة قائمة وإن كانت قد تلفّت ١‏ تَحَالَمًا أيصا ء ويفسح 
الع » ويرجع على المشتّري بالقيمة 

وعنه ؛ القول قول المشتري ٠‏ ولا يتحالفان 

وبه قال أبو حتيفة 


وعن مالك كالروايتين(*) 


9 *- مسألة : إِذَّا اختلف المتبايعان فى قدر الثّمن » تَحَالَهًا إذا كَانّت السلعة 
باقيّة ٠‏ فإن كانّت قد تلفّت ٠‏ تحالمًا أيضًا » ويفسح البَيِع » ويرجع على المشتري 
بالقيمة 


أ[ 


(*) المسألة -؟٠ه-‏ اخختلف أهل العلم في هذه المسألة ققال مالك والشاقعي: يقال للبائع: 
احلف بالله ما بعت سلعتك إلا يما قلت» فإن حلف البائعء قيل للمشتري: إما أن 
تأخذ السلعة بما قال البائع» وإما أن تحلف: ما اشتريتها إلا بما قلت»ء فإن حلف برئ 
منها وردت السلعة على البائع»ء سواء عثد الشافعي كانت السلعة قائمة أو تالفة فإنهما 
يتحالفان ويترادان 
وكذلك قال محمد بن الحسن . 
ومعنى يترادان: أي قيمة السلعة عتد الاستملاك. 
وقال النخعيء والثوري ٠‏ والأوراعي ٠»‏ وأبو حتيفة ء وأبو يوسف : القول قول 
المشتري مع يينه بعد الاستملاك» وقول مالك قريب من قولهم بعد الاستملاك في 
أشهر الروايتين عنهء واحتج لهم بآنه قد روى في بعض الأخبار: إذا اختلف المتبايعان 


الحكم عند استهلاكها يبخلاف ذلك. 


/ا- كتاب البيوع - مألة إذا الف المتبايعان في قدر الثمن ١”1-‏ 
لاك 1ح يمر الحصين 2 المذهب ٠‏ أنبآنا 
و 
القطيعى » حدثنا عد اللشرين اعد »+ قال: حدثني أ بي ء » قال حدثني 
- 2 

الخد ين لون الشاقعي» أنبأنا سعيد بن سالمء قال: أنبأنا اب جريج 
3 .5 2 ع 0 ره اس هم عن م 6 يي 
أن إسماعيل بن أمية أخبره عن عبد الملك بن عمير » قال حضرت 


أي عبيدة بن عبد الله بن يجنيود وأتاه رجلان نايعا 20000 فقال هذا 


7 و + رع هه 010 0 . و 8 2 
حلت بكذا وكذا وفال هذ١ا:‏ بعت بكذاً وكذاً فعال أبو عبيدة أتى 
3 اص © يي ع 9 3 صَزا ننه 
عبد الله بن مسعود فى مثل هذا ء فقال: حضرت رسول الله ايم فى 

وعته '» القرل قرول المفترئ 6 عولة تحالفات ويه قال أل عيفة 

ان 6م 

وعن مالك كالروايتين 

4- أحمد . حدثنا الشافعي أنبأنا سعيد بن سالم » أنبآنا ابن جريج أن 


5 9 2 رو ع رِ اس 32 2 
اماف نأف افر منص فييك الللة يو عو تثال حضرتت أبا عبيدة بن 
عيل اللع اسعرة ا زواناء رحلا ارما طلعة فال هذا ' عدت يكذ ركد 


م 1 ه ار 7 5 3 عه م« 2 سمس و 2 
وقال هذا بعت بكذا وكذا فقال ابو عبيلة أتي ابن مسعود في مثل هذا 
واراى 


فقا حضرت رسُول الله وَل دو في مثل هذا , » فأمرٌ لبائع أن يستحلف » ثم 


يخير المبتاع إن شاء أخدّ » وإن شاءً ترك 


7 - التحقيق لابن الجوزي وتئقيحه للذهبي / جلا 

ص 1000 5 0 1 قي واد َيل و 0 ع 000 . 
مثل هذا فأمَرَ بالبائع أن يستحلف » ثم يخير المبتاع ؛ إن شاء أخذء وإ 
عام 317) 

8- قال عبد الله وقّرأت عَلَى أبيىي حدثنا وكيع» عن 
المسعودي » عن القاسم » عن عبد الله بن مسعود » قال ال سول 
الله ميتم « إذَا اختلف البيعان ولس بيتهما بيه » فالقّول ما يقول 
مانضا اللبلفة 4ر710 


- أخبرنا الكروخىء قال: آثبآنا الأزدي» والغورجى» قالا 


١ 4‏ المسعودي ؛ عن القاسمء عن ابن مسعودء قال رسول اللّه 0 


ل رصعو عر يبور ليه 


« إذَا اختلف البيّعان وليس بيتهما ينه » فالقول ما يَقُولُ صاحب السلعة » أو 
يترادان * قلت منقطع 

ات) ابن عجلانٌ » عن عون بن عبد الله » عن ابن مسعود » قال 
رسول الله ميد « إذَا اختدّف البيّعَان » فالقَونَ قول البائع » والمبتاع 


بالخيار » . قلت منقطع أيضا 


للق بهذا الإستاد أخر جه النسائي في «البيوع» 08 ترف باب «اختللاف المتبايعين 0 
الثمن؟ » والبيهقى ذ فى «(المعرقة») 860 
زفق أخرجة الإمام أجحمكة والبيهقي فى «الستن» زه 2 5]7), وفى «المعرفة» )4 


514طلاء وإستاده منقطع . 


لا- كتاب البيوع - مألة إذا اختلف المتبايعان فى قدر الثمن - ١#‏ 


يو ار له ج-5 
حدثنا قتيبة » حدثنا سقيان ٠‏ عن أبن عيجلان .عن عون بن عبد الله ع 


عه انق مشعوة قال قال رسول الله كن .اذ اعلف العان 
فالقول قول البائع ٠»‏ والمبتاع بالخيار 0006 
الخاع عير نان عد قالع اجاناعة الرعمو بي الس : 


فال "اانا الى كزين شرا قال ٠‏ حدقا لدان ولي 6 حورقا تعمد 


2 و ع اه ير 5-9 4 
-١‏ هشام بن عمار » حدثنا ابن عياش » عن موسى بن عقبة ) عن ابن 


أبى ليلى » عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله » عن أيبه » عن جده » أن 


وول أله يكم قال « إذا اختف الّممَبايعَانَ في اليَبعِ ٠»‏ والسلعة كما هي : 


ل 


فالقّول ما قال البائع » أو يترادان البيع » 


)١(‏ رواه أبو داود قي البيوع رقم (١011*؛.‏ 3617): باب (إذا اختلف البيعان والمبيع قائماء 
والترمذي في كتاب البيوع رقم (١٠/ا؟١١)؛‏ باب ما جاء إذا اختلف البيعان»  5(‏ 51ه) 
وفي طيعة أخرى (7 : 017)» وقال هذا حديث مرسل» عون بن عبد الله لم يدرك 
أبن مسعود. 
وأخرجه النسائي في البيوع (1 ٠-7.‏ 5) . ياب «انختلاف المتبايعين في الثمن» من 
طريق محمد بن إدريس» عن عمرو بن حفص بن غياث» عن أبيه» عن أبي عميس » 
عن عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث » عن أبيه » عن جذه . عن عيد الله 
ابن مسعود. 
وأخرجه ابن ماجه في التجارات (5185) ء باب «البيعان يخختلفان» (؟ ‏ لالا/ا), 
والإمام أحمد في مستده (1 5556 . واستفركه التاكم (5؟ 4) + ؤقال «صحيح 
الإسناد»» وأقره الذهبيء وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (5ه 777). وفي السنن 
الصغير (؟ ‏ 556). 


4" - التحقيق لابن الجوزي وتتقيحه للذهبي / 7 


ابن الحسين بن سعيد الهمداني » قال حدتنا امد بن إنراهيم 
المكاقي + اندها عام يذ عمار» عيددنا ابن متكاقى الاجوكا مين 
ابن عقبة » عَن محمد بن أبي ليلى » عَن القاسم بن عبد الرحمن بن 
عبد .الله بن مسعود » عن أبيه »عن جده ؛ أن رسول اللّه م قال 
« إذا اختّلف الْمتَبَايعَان في البَيع » والسلعة كما هي ل قيسياك 2 
فالقول ما قال البائع » أو يترادان البَيم »200 

5- قال الدارقطتي وحدثنا البغوي قال أخبرنا عثمان بن 
لبأنا هشيم » أنبأنا ابن أبي لينلى ؛ عن الاسم بن 
عبد الرحمن » عن أبيه » قال باع عبد الله بن مسعود من الأشعث 

- هشيم ء أنبأنا ابن أبي ليلى ٠‏ عن القاسم ع عن أبيه » قال: باع 
ابن مسعود من الأشعث رقِيقًا من رقيق الإمارة» وامّلفًا في الثّمنِ » فقال عبد 
الله بعك بعشرين آلفاً » وقال الأشعث اشتريت منك بعشرة آلاف ٠‏ فقال 


عبدالله: إن عت شئت حَدئْنك بحديث سمعيّه من رسول الله يي ) قال : هات 


قال 0 ١‏ رسول اللّه كم يقرل ‏ © إذا اختلف البيعان والبيع قائم بعيته ؛ 


له سس مي قر 


ويس بَيئَهُما بيئة ٠‏ فالقول ما قال البائع » أو يترادان اليم » » فقال الأشبعث 


هه ع8 


اوض أن يرد البيع 


33س اننا البو 1 لان بواسشافة تسب ا عا ا لك 


- كتاب البيوع - مسألة إنا اختلف المتبايعان في قدر الثمن - ١85‏ 
رقيقاً من رَقيقٍ الإمارة ؛ واختَلَقًا في الْثّمنِ » فال عبد الله بعتك 
بعشرِينَ ألفا وقال الأشعث اشترَيِت منْك بعشرة آلاف فقال عبد 
الله ؛ إن شعت ا قال 
هات قال سمعت رسول اللّه يم يقول « إذا اختلف البَيْعَان 
والبيع قائم بعيته » وليس ببتهما بيه » فالقّول ما قال البائع » أو يترادان 
البيع ؟ ققال الأشعث أرى أن يرة البيم07) 


م 2 
158 قال الدارقطنى وحدثنا ابن صاعد قال جزانا مين 


5 اير 
ابن الهيكم القاضي » حدثتا هشام بن عجارن حدتتا إسماعيل بن عياش » 
عن موسى بن عقبة » عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن 

كك 0200 


القاسم بن عبد الرحمن 3 عن أبيه 2 عن جده هنيد 'اللة ع أن رسول 
الله ميم قال « إِذَا احتف المتبايعان » استحلف البائع » وكانً المبتاع 
يشان عزن قاء الكل ون قد 0 


3 د عي ار 
-١4‏ قال الدارقطني وحدثنا أحمد بن محمل بن سعيد »ء 


5- رواهما الدارقطني » ثم ساق عن الحسن بن عمارة » 00 :. 
عن أبيه » عَن عبد الله مرفوعا : « | ذا اختلف البيّعان » قالقول ما قال البائع 
فإذا استهلك » فالقول ما قال المشتّري» , الحسن واه 


)١(‏ ستن الدارقطني (7” : »)7١‏ وضعف بمحمد بن أبي ليلى. 
(؟) سنن الذارقطنى 52 ١5)غ‏ وإسناده كابقه. 


- التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / ج, 


و و مه 0_0 بو 
الحسن بن عمارة » عن القاسم بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن 
فشك الع قال “قال وسول الل وتكل.. نا علق الات : 
فالقول ما قال البائع » فإِذًا استهلك , قالقول ما قال المشّري الى 

كلع اعدزنا إبتدافي ل ب اعيت قال “انان متسعدة : 


كت 


3 


قال : أنبأنا بو 3 قال حدثنا 31 العمل بن عدي حدثتا 


اعم 5 و ا و 
علي بن سعيد » حدئنا إبراهيم بن مجشر ء حدثنا أبو بكر بن عياش ء 
٠ 18 02 0 7 ١ 0 90 1 5 ١ 1 6‏ ارثا . ابس 24 


2 ايع قال يول الله كي 1زذا متلق التعاو بالقول نينا 


و 3 و للم اك 

6-- إيراهيم بن مجشر , حدثنا أبو بكر بن عياش : عن ستععة ين 
الزؤنافاة عزف العتعيي هر اعينة الا شعي ين عد :الله عن انه كال .سول 
الله يم « إذَا أخسلّف البيعان فالقّول ما قال البائع» 

0 ع و إلى ع م 2 2 ينو 8 فين © بن تر 5 

فهذه الأحاديث ضعاف ؛ أبو عبيلة ؛ وعبد الرحمن » لَمْ يسمعا من أبيهما . 
ولا.عون + وابن المرزبان ضعف 
() ستن الدارقطني (7 5 وضعف بالحسن بن عمارة. 


(0 الكامل فى الضعفاء ١)‏ ؟1١)‏ فى ترجمة عبد الرحمن بن عبد اللهء والحديث ضعف 
أيضاً بسعيد بن المرربان. 


- كتاب البيوع - مسآلة إِذا اختلف المبايعان في قدر الثمن - ١7‏ 
أقال الملصئف !2000 كع هذه الأحاديث منقال 0 فإنها واه 
وكات 6ن عبيدة لم يسمع من أبيه » والقاسم لم يسمع من ابن 
مسعود ء أولا عون بن عبد الله](") 
رق ”ع 052 5 
وابن عياش » ومحمد بن أبىي ليلى » والمحسن بن عمارة 3 
هر 6 م م آئ 
وابن المرزيان ؟ كلهم ضعاف 


قال يحهى ابن المرزبان ليس بشيء 


)١(‏ ما بين الحاصرتين في (ظ) فقط. 

)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط في (ظ). 

زفرة تقدم في (5 558 . 

2 تقدم في (" : 07 

(6) تقدم في ١(‏ 024 

(17) هو سعيد بن المرزبان العبسي» أبو سعدء البقالء الكوقي» الأعورء مولى حذيفة بن 
اليمان. 
روى عن : إبراهيم التيمي» وأنس بن مالك . وسعيد بن جبيرء وغيرهاء وروى عنه: 
السفيانان» 00 بن أسامة» وشعبة» وغيرهم. 
وثقه : حماد بن أسامةء وقال أبو ررعة: هو صدوقء. لا يكذب. 
وقال الإمام أحمد بن حنبل مارأيت سفيان بن عيينة أملى علينا إلا حديثاً واحداء 
حديث أبي سعيد اليقال» قيل له لم ؟ قال لضعف أبي سعد عتده . 
وقال يحبى بن معين: ليس بشيء وفي موضع آخر: لا يكتب عحديثه 
وقال أبو داودء عن يحيى بن معين: ليس بشيء» وكان أعورء وكان من قراء التاس .- 


- التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهيي / علا 


- وقال عمرو بن على: ضعيف الحديث» متروك الحديث. 
وقال أبو حاتم : لا يحتج بحديثه . 
وقال البخاري منكر الحديث. 
وقال النسائي ضعيف . 
وقال فى موضع آر ليس بثقة ولا يكتب حديثه . 
وقال ابن سعد «كان قليل الحديث4» وقال يعقوب بن سفيان «ضعيف لا يفرح 
بحديثه». وقال البرقانى عن الدارقطتي متروك. وقال ابن حبان «كثير الوهم فاحش 
الخخنطأًةا: وضعفه العقيلي» وابن الجوزي» والذهبي + واين حجر. 
طبقات ابن سعد: 5/غ36, وتاريخ أبن معين ‏ 7/لا١7.‏ وتارح البخاري الكبير: 
“// هكلمء وأبو زرعة الرازي ”17» ولمعرفة ليعقوب ٠89/1‏ وجامع الترمذي: 
٠ 7٠4‏ وضعفاء النساتي» الترجمة :77١‏ وضعقاء العقيلي: 6/1١١غ‏ والجرح 
والتعديل: 5/؟5» والممجروحين لابن حبان ١/97١"ء‏ والكامل لابن علدي: 
/»؛» وموضح أوهام المجمع طبعتنا 178/5 - 15١‏ والسابق واللاحق: 
4اكء وإكمال ابن ماكولا ‏ الا ةلالا وتاريخ الإسلام: 2160/5 والمغني : و 


وتهذيب ابن حجر 28/5 


ل/ا- كتاب البيوع - مسألة لا يجوز بيع رياع مكة - ١١9‏ 


مسائل مايصح بيعه » وما لاا يصح 


كت - مسألة : لا يجوز بيع رباع مكة 

وعتة ؟ِ 0 4 كقول الشافعي”) . 

-١ 5‏ أخيرنا ابن عبد الخالق» أنبأنا 175 الرحمن فيد قال : 
حدقا ميد ودغية اكاك ما قال «تعتكنا اللزار لي قال ويا جود 


0 ال 0 3 1 واو و 
ابن محمد بن يوسف القزاري» حدثنا محمد بن المغيرة ؛ حدثنا القامسم 


مأ د يصح بيعه ١‏ وما لايصح 
ع الك .2 50 


*0ه- مسألة : لا يجوز بيع رباع مكة 

وعنه ؛ يجوز ٠‏ كقول الشافعي 

- روى الدارقطني من طَرَيق أبي حنيفة » عن عبيد الله ؛ بن أبي زياد , 
عن أبي نجيح : عَن عبد الله بن عمرو ٠‏ قال قال النبي َوه : « مكّةُ حرام : 


للد سرك ار 


وحرام بيع رباعها ٠‏ وأجر بيوتها ) 


قال الدارقطتي” وهم التعمان في رفعه » الصحيح وقفه 


(*) المسألة -68٠*-‏ يجوز عند الشافعية والحئقية بلا كراهة بيع بناء بيوت مكة وأرضهاء لأن 
البناء مملوك لبانيه» والأرض مملوكة لأهلهاء ويكره عن الحنفية إجارة بيوت مكة في أيام 
الموسمء في الحجء ويرخص لهم الإجارة في غير الموسم لفوله تعالى: #سواء العاكف 
فيه والباده (الحج: 5؟) وهكذا كان الفاروق عمر بن الخطاب ينادي أيام المومسم ويقول: 
ياأهل مكةء. لا تتخذوا لبيوتكم أبواباء لينزل البادي حيث شاء» ثم يتلو الآية. 


١6٠‏ - التحقيق لاين الجوزي وتنقيحه للذهيي / جلا 


2-2 


ابن الحكم » حدثنا أبو حنيفة » عن عبيد الله بن أبي زياد » عن 
أبي نجيح » عن عبد الله بن عمرو » قال قال البي كليم ا 
حرام : وحرام بيع رباعها » وحرام أجر بيوتها 0 

قال الدارقطني كَذا رواه أبو حنيفة مرفُوعًا » ووهمّ فيهء 
والصحيح أنه موقوف 

/1- قال الدارقطني : وجدتا شوو ارجماعا .طرف لخي 
ابن محمد بن يحيى بن سعيد » قال حدثنا عبد الله بن مير » حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر » عن أبيه » عن عبد الله بن باباء ‏ 
عن عبد الله ؛ بن عمرو ء قال قال رسول اللّه 12 : « مكة مناخ؛ 


لا تباع رباعها » ولا تؤجر بيوثها » © 


-١1/‏ عبد الله بن ثمير » حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر » عن أبيه: 
اه يه و م 306 
عن عبد الله بن باباه » عن عبد الله بن عمرو ء قال قال رسول الله ميم 
مكةٌ حرام ؛ لا تباع رباعها » ولا تؤجر بيوثها » 


2 د 


)١(‏ ستن الدارقطني 5 ل7ه). 

(؟) أخرجه الدارقطني (7 :28) » والحاكم في «المستدرك؛ (1 0»)07 وقال «#صحيح 
الإستاد ؛ ولم يخرجاه؛ ٠‏ وأخرجه البيهقي في السان (5 ه") ٠‏ وفي «معرقة الستن» 
(م )»)١١585‏ وضعفه 


/ا- كتاب البيوع - مسألة لا يجوز بيع رباع مكة - 181 


3 0 و 4 | اي سر ع‎ ١ 
وأبوه إبراهيم‎ ٠» إسماعيل بن إبراهيم” ' قد ضعفه يحيى» والنسائي‎ 


ره ار 2 ع ع 
قد ضعفه البخاري » وقال يحبى بن معين لا بأس به 
وقال أبو بكر البيهقي الصحيح أن هذا الحديث مَوقُوف» 
و 7 2 5 وو 


5-2 


انه الوه سنفانيك نانك امهل ع لوا أن لاله ا ميا 


4- أبو فعاوية »عن الاضشن > عن متجاهد + قال رسرل الله 7م 


0# و 53 0 رهم ٍ 
« إن مكة حرام 3 حرمها الله . لا يحل بيع رباعها 3 ولا أجرر بيوتها (( 


)١(‏ هو إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ؛ أنكر البخاري حديئه )797١ 0١ 1١(‏ » وكذا 
أبو حاتم الرازي ٠» )8#: ١ 1١(‏ ووثقه العجلى (ل " ب) وقال : حجازي» ثقة كما 
وثقه الإمام أحمد التهذيب 1١(‏ 5١٠)»ء‏ وقال ابن معين ليس بشيء » ومرة 
صالح » ويكتب حديثه » ولا يحتج بهء وضعفه العقيلى 1١(‏ ”2245 وابن حبان ١(‏ 
8 والنسائي (581) . 

(؟) هو إبراهيم بن مهاجر بن جابر اليجلي لم يضعفه البخاري» بل قال في التاريخ الكبير 
01١(‏ 58) لعن يحيى القطان » عن شعبة: ذهبت مع الحكم إلى إبراهيم بن مهاجرء 
فحدثنا عن موسى بن طلحة » وقال ابن عيينة» رأيت إبراهيم بن مهاجر بمنى». 
وقال الإمام أحمد لا بأس بهء وكذا قال الثوري. وضعفه ابن معين. 
واحتج به مسلم : وأصحاب السان. 
تاريخ ابن معين (1 5١)ء‏ الجرح والتعديل .)١172 ١1١: ١(‏ طبقات ابن سعد (35 
.)”١‏ المعرقة ليعقوسب (15 ”57). المجروحين .)٠١5 1١(‏ ميزان الالاعتدال ١(‏ 
07 والجمع لابن القيسراني ١(‏ :77). 

(9) السئن الكيرى  5(‏ 58). 


- التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / جا 

7 7 5 )1 5 0527 4 ّ 7 يس | 2 
محمد بن علي بن زيد » .قال حدثنا سعيد بن منصور ٠‏ قال حذدثنا 
الى قاو ا عمس ٠‏ عن مجاهد ء قال قال رسول الله 
عا ده 8 ره و 
ات إن مكّةَ حرام حرمها اللّهُ - عز وجل - ٠‏ لا يحل بيع 
رباعها » ولا أجور بيوتها 0 

2 

> اعدو العنا اخيزنا اننا اللسئن + قال اثنانا اين مده 
قال حدثنا أحمد بن جعفر » قال حدثنا عبد الله بن أحمد » قال: 
حرفي أن ناك «تضي غيم الرواف:ه نال انان عفر دعق 
1 2 2 , 00 ل 5 3 
الزهري » عن علي بن حسين » عن عمرو بن عثمان » عن أسامة 
ابن زيد ٠‏ قال 5 تلت يارسول الله » أبن تنزل غَداً ؟ في حجته 
فقال: « وهل تَركَ لنا عقيل متزلة ) 2 ثم قال ع يد 
قاء الله يقبف ب كنانة 2 ثم قال « لا يرث الكافر ا 


البلم الكافر ) 


2 2 2 
-١ 8‏ واحتجوا بحديث 32 46 الزهري» عن على بن الحسين ١‏ 
عمرو بن عثمان » عن أسامة #اقلت»؛ ا صخت 
فقالَ « وهل تَركَ ّنا عقيل منزلاً » تحن ؛ نازنُونَ غداً إن شاءً اللّهَ بخيف بني 


كنانة 4 ثم قال « لا يرث الكافر المسلم » ولا المسلم الكَافرَ » 


.0515  5( رواه ابن أبي شيبة في المصئف على ما ذكره الزيلعي في نصب الرئية‎ )١( 


/ا- كتاب البيوع - مسألة لا يجوز يبع رباع مكة - ١160‏ 


أخر جه البخاري » ومسلم في السسيف 00 
5 د أخيرقا ابن عد الخالق» إقالن:. اثبانا ابو ظاهر ين دوسف 
قال أنبأنا أبو بكر بن بشران قال أنتبأنا على بن عمرل'2: قال أنبأنا 


1 8 5 0 
اق مكو الساتووى قال #اخدتها بو ين شين الأعلىة انال . مودي 


و 2 


ابر شهات بهذا ..وليظه + يارسول الله + اتدل دار مك ؟ غال .وهل ترك لنا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (١4851)ء‏ وأحمد 23007,70١/0‏ والبخاري في الجهاد والسير 
(05") باب قول النبي ميدع لليهود أسلموا تسلمواء و(587) في المغازي: ياب أين 
ركز النبي ميم .الراية يوم الفتح » ومسلم في الحج 2 )١701( - 14٠‏ في طسبسعة 
عبد الباقي. وأبو داود في الفرائض )591١(‏ باب هل يرث الملم الكاقرء وابن ماجه 
في المناسك (؟595) باب دخول مكةء والنسائي في الحج كما في «التحفة» 258/١‏ 
والطبراني في «الكبير» (؟5١5)و‏ (41*5) والبيهقي ه/ 5١4/56 ١5‏ من طرق عن 
ابن شهاب الزهري» به. 
وأخرجه مسلم (51؟١)‏ (4159) في الحج: 4 - (1161) في طبعة عبد الباقى باب 
النزول بمكة والبيهقي 4/5" و48١5‏ عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب» عن يونس 
عن ابن شهاب . 
وأتحرجه البخاري في الحج (1588) باب توريث دور مكة وبيعها وشرائهاء وابن ماجه 
فى الفرائض (-77؟) : باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك» والطحاوي في 
اشرح المعاني) 14 و 508 والحاكم 7/7 ١5ء‏ والبيهقي 8/5" و ١١١/4‏ من طرق 
عن ابن وهب ٠‏ عن يونس» عن ألزهري» به. 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط في (ف). 


4 - التحقيق لاين الجوزي وتنقيحه للذهبي / م7 


ابن وهب » قال أخخبرني يونس» عن ابن شهاب : أن علي بن حسين 
أخبرة أن عَمرو بن عثمانَ أخبرهء عن أسامةء قال: يارسول الله ٠‏ أتتزل 
00 قال « وهل ترك لتا عقيل |من!”" رباع أو 3 لفق 

وكان عقيل ورت آنا طالب هو » وطالب » ولّم يرثه جعفر » ولا 


لاسي م2 اغراهة 53 ئ د 5 
على شيئًا ؛ لآنهما كانا مسلمين 2 وكان عقيل ء» وطالب كافرين 


)١(‏ سقط في (ظ8). 
(؟) بهذا الإسناد تقدم تخريجه مع الحديث السابق. 


/ا- كتاب البيوع - مسألة لا يجوز بيع الزيت النجس 0-7 


2+5>ه- مسألة 00 بيع الزيت النجس 


5-9 
- ل ار ار 


وقال أبو حنيفة يجوز(*) 


6*4 - مسألة : لا يجوز بيع الرّيت النجس 
لع 


وجوزه أبو حتيفة 


(*) المسآلة -4 ١8ه-‏ قال الحنفية: لا ينعقد بيع الخمر والخنزير والميتة والدم ؛ لأنها ليست 
بمال أصلا. ويكره بيع العذرة» ولا بأس ببيع السرقين أو السرجين وهو «الزبل) 
وبيع البعرء ٠‏ لأنه منتفع به لأئه يلقى فى الأرض لاستكتار الريعء فكان مالا» والمال 
محل للبيع بخلاف العذرة» لأنه 0 مخلوطة ويجوز بيع المخلوط كالزيت 
الذي خالطته النجاسة . 
ويصح عندهم بيع كل ذي ناب من السباع» كالكلب والفهد والاسد والتمر والذئب 
والهر ونحوهاء لأن الكلب ونحوه مالء بدليل أنه منتفع به حقيقة؛: مباح الانتفاع به 
شرعاً على الإطلاق كالحراسة والاصطياد. فكان مالة. ويصح بيع احشرات والهوام 
كالحيات والعقارب إذا كان ينتفع به. 
ويصح بيع المتنجس والانتفاع به في غير الأكل كالدبغ والدهان والاستضاءة به في غير 
المسجدء ما عدا دهن الميتة؛ فإنه لا يحل الانتفاع به. 
والضابط عندهم: أن كل ما فيه منفعة تحل شرعاًء فإن بيعه يجوزء لأن الأعيان خلقت 
لمنفعة الإنسان بدليل قوله تعالى : #خلق لكم ما في الأرض جميعاً». 
وقال المالكية : لا ينعقد بيع الخمر والخنزير والميتة لحديث جابرء قال : قال رسول الله 
يم : «إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصناماء فقيل يارسول 
الله آرأيت شحوم الميتة» فإنه يطلى بها السفن» وتدهن بها الجلود». ويستصبح بها 
الناس؟ فقال لا . هو حرام » ثم قال رسول الله يكم قاتل الله اليهود إن الله 
تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه - أذابوه - ثم باعوه فأكلوا ثمنه» وقال في الخمر: 
«إن الذي حرم شربها حرم بيعها». 2 


١47‏ - التتحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / ج7, 


- ولا يتعقد بيع الكلب مع كونه طاهراً» سواء أكان كلب صيد أو حراسة» لأنه نهى عن 
بيبعهء ففي الحديث: "نهى النبي مع عن ثمن الكلبء. ومهر البغي. وحلوان 
الكاهن». وقال سحئون : أبيعه 5 يثمنه  ١‏ 
ولا ينعفد بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره؛ كزيت وعسل وسمن وقعت فيه نجاسة . 
لمتنجس الذي يمكن تطهيره: كثوب» فإنه يجوز بيعه. 
ولا ينعقد أيضاً بيع ما نجاسته أصلية كزبل ما لا يؤكل لحمه. وكعذرة وعظم ميتة » 
وجلدهاء ويصح بيع روث البقر وبعر الغنم والإبل ونحوها للحاجة إليها لتسميد الأرض 
وغيره من ضروب الانتفاع . 
وقال الشافعية والحنابلة لا يجوز بيع الحنزير والميتة والدم والخمر » وما أشبه ذلك من 
النجاسات» لقول الرسول ميم «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والختزير 
والأصنام»؛ ولأنه يجب اجتناب النجس وعدم الاقتراب ٠»‏ والبيع وسيلة إلى الاقتراب . 
ولا يجور بيع الكلب ولو كان معلما للنهي الوارد قيه في الحديث السابق: «نهى البي 
كم عن ثمن الكلب 2 .٠‏ 
ولا يصح ببع ما لا منفعة قيه كالحشرات وسباع البهائم التى لا تصاح للاصطيادء 
كالأسد والذئبء والطيور التي لا تؤكل» ولا تصطادء كالرخمة والحدأة والغراب»: لأن 
ما لا منفعة فيه لا قيمة لهء فأخذ العوض عنه من أكل المال بالياطل؛: وبذل العوض فيه 
و سقف 
ولا يجور بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره من النجاسة كالخل والدبس» ولكن يصح 
بيع المننجس الذي يمكن تطهيره كالثوب ونحوه. 
ولا يجوز بيع السرجين ونحوه من النجاسات .٠‏ إلا أن الحنابلة أجازوا بيع السرجين 
الطاهر كروث الحمام وكل ما يؤكل لحمه. ٍ- 


/ا- كتاب الببوع - مسألة لا يجوز بيع الزيت النجس - ١597‏ 


044 ار هينه اللقيه مف ع قال. "نان افون بن على 
قال أنبأنا أحمد بن جعفر » حدثنا عبد الله أحمد » قال حدثني 


البرسا م يسا وار بن أبي حبيب » قال 


- 


قال عطاء بن بن أبي رياح سمعت جابر بن عبد الله يقول انا سيول 
ات « إن الله - عز وجل - ورسوله حرم بِيعَ الحَمر والميئة » 


فقيل ل أرأيت شحوم الميتة ؛ فإنه ا به ه السفن ‏ وتستصبح به 


الناس ؟ قال له » هو حرام ) 


559١‏ (خ 3 م( يزيد بن أبي حبيب 3 عن عطاء 0 سم ع ”جابراً يقول قال 
20 ل قر ماري 0 2 صرير 


رسول الله يكيم : « إن ؛ الله ورسولة حرم بَيْمّ الخقَمر و الميتة ؛ فقيل لَه 


ريت شحوم الميئة ؛ فَإنَه يدهن , بها السفن » ويستصبح بها الناس ؟ قال « لاء 


00 


- وانظر في هذه المسآلة: البدائع © ص ١5!‏ وما بعدهاء فتح القدير : ه ص ١88‏ », 
م ص ؟5١15.ء‏ الفقه على المذاهب الأربعة : 7 ص 17١‏ وما بعدها. 
حاشية الدسوقي ” ص ٠١‏ وما بعدهاء الحطاب على متن خليل 4 ص 708 وما 
بعدهاء بداية المجتهد : ١‏ ص ١١50‏ وما بعدهاء القوانين الفقهية ‏ ص0 5856 
المهذب ١‏ ص ١55»غ‏ مغني المحتاجح ”؟ ص:++»ء المغنني 4 ص ١56 ,.١8١‏ وما 
بعدهاء غاية المنتهى : ”؟ ص 5 ما يعدهاء أصول البيوع الممتورعة ص .4١‏ الفقه 
الإسلامي وآدلته ‏ 245/8. 


4 - التحقيق لابن التوزي وتتقبحه للذهبي / جلا 


أخرجاه في 0 الصعحيحين 200 


اق إحدقان احور يكن تااعكانه تال اجانا عد الله اننا أسافة 
عو ها ليه وريه 0 0 ا م بي 
ابن زيد » عن عمرو بن شعيب ع عن أيه » عن جده » قال سمعت 


ار عر ع اص" ع 


رسول الله ينم يقول « إن الله ورصوله حرم بيع الحَمرِ والميئّة 
والخنزير » ٠‏ فقيل يارسول الله ٠‏ أرأيت شحوم الميتة ؛ فإنّه دهن بها 
اسفن » وتدهن بها الجلود » ويستصبح بها الثَامسَ ؟ فقا « لآع 


-ِ 


9 اشتامة بن ويد 0 عن عمرو بن شعيب 0 عن أبيه 0 عن جذه ؛ 
6-8 2 ات « صَزْايَهِ 5 1 2 
سمعت رسول الله لاجم يقول إن الله ووسوله رم , بيع الحَمرٍ والميتة 
والشتزيز:» فقيل يارصول الله + ارايت شحوم المنة ون قذهن بجعا اليف 


والجلود » ويستصبح بها الناس ؟ فقال « لاء هي حرام » 


)١(‏ أخرجه البخاري فى البيوع (7575) باب «بيع الميتة والأصنام» الفتح (1 :1114)» وفي 
التفسير (4777) باب «وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ...»» ومسلم في البيوع 
() في طببعتنا باب «تحريم بيع الخمر والميتة»: وأبو داود في البيوع 21514470 
/41غ *7) باب «في ثمن الخمر والميتة» ( 9لاء 20738٠‏ والترمذي في البيوع (11917) 
باب «ما جاء في بيع جلود الميتة والآصنام» 50 »)04١‏ والنسائي في البيوع ٠(‏ 

8 باب «بيع الخنزير»ء وابن ماجه قي التجارات (51517؟) باب ما لا يحل بيعه» 
(5 975). والإمام أحمد (” : 7”)». واليهقي في السنن (9 205). 
(؟) أخترجه الإمام أحمد في #مسئده» 157 20517 وإستاده صحيح . 


- كتاب الببوع - مسألة لا يجوز بيع الزيت النعجس - ١44‏ 

0 2 فتال: حدنا الأوراعي» 
عن الزهري . عن عبيد الله بن عبد الله » عَن ابن عباس » عن ميمونة 
زوج النبي ميتم أنّها استفتت رَسول اللَّه يدم في فارة سقَطّت في 
سَمن لَهُم جامد » فقال « ألقوها وما حَولَها » وكلوا سمتكم » 

انفرد بإخحراجه الببخاري07) 

4- وأنبأنا أبو غالب الماوردى ٠»‏ أنبأنا أبو على التستري » أنبأنا 
عدر الباشي : لكان أبو علي اللؤلؤي » خلكا أو دار 4 ةا 
الحسن بن علي » حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عَن الزهري» عَن 
محيد بن الو الى هوي قال قال سول الله ا 


١591‏ (خ) الأوراعي » عن الزهري. عن عبيدالله ؛٠‏ عن ابن عباس ٠‏ عن 
ميمونة ؛ أنّها استفتت رَسُول الله مولام في فَأَرَةِ سقطت في سمن جامد » 
فا .0 لد ا ود عدر يا وكلوا سمتكم » 

45- (د) معمر » عن الزهري: عواين الست ٠‏ عن أبي هريرة » قال 
وصول الله كه «إذا وَقَعَت المَأرَةٌ في السمن ؛ فإن كان جامداً » فَألْقَوها 


وما حولها » وإن كان مائعًا 3 فلا تقربوه »4 


)١(‏ أحرجه البخاري في الذبائح والصيدء ح (0185) باب «إذا وقعت الفآرة في السمن 
الجامد أو الذائب»» قتح الباري (4 :/171). 


١6‏ - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / جا 


ا 0 وا عو اق لاد عق اوم 


وإذذ كانة مائعاء فلا ريو 200 
6- احتجوا با 
أفانا نه إعيد الوهاب!20) الال قال إنبأنا المبارك بن عبد الجبار : 
1 2 3 ض ًّ 
أنبانا أبو الطيب الطبري » حدثنا علي بن عمر الدارقطني » حدثنا 
باد اا وب سا سمة 
ية 0 - وام توااعى ال ١‏ حاازيته 
شهاب ٠‏ عن سالم ؛ عن ابن عمر » قال سكل رسول الله مايجم 
عن القأرة تَقَم في السمن والودك . فقالَ «اطرحوهاء واطرحواما 


00 


حولها إن كان جامد ء إن كان مائعًا ٠‏ فانتفعوا به ولا تأكلره 0 


و - الدارقطني ٠‏ حدثنا عبيد الله بن عبد الصمد ٠‏ حدثنا بكر بن سهل» 
ل 


حدزةا تنو ان حيرج :#عتاقا حسمن بن أيوب » عن ابن جريج » عن أبن 
2 قل مد ب م 4 5 قيزالته 

ا سكل رسول اللّه ميو عن القأرة 

َقَمَ في السمن والودك » فقالَ « اطرحوها » واطرحوا ما حَولّها إن كان 


8 ر 


جامداء وإن كَانَ مائعًا » فانتقعوا به ولا تَأَكلُوه ؛ 


حااللكه 


)١(‏ أخحرجه عبد الرزاق في المصئف )85205١(‏ » والإمام ألحمد في مسلله ظلا اللا 
65©؛ وأبو داود قى الأطعمة (78145) باب في الفآرة تقع قى السمن. 

(؟) كذا في (ف)ح وقي (ظ): «عبد الرحمن؟ . 

.)591١  5( سنن الدارقطني‎ )9( 


/ا- كثابه اليبوع - مسألة لا يجوز بيع الْرَيت النجس ١م١1‏ 


ار ايا قر 


5- قال الدارقطتي وحدثني عمر بن محمد بن القاسم 
سناو معدا نعو رون شهدا بر راكد الأمتواد اننا 
متعيل بن عند ارشع الزقى مانا عفرو :ين الى سلف 0206 متيل 
ابن بشير » عن أبي هارون » عن أببي سعيد » قال سكل رسول الله 
يليم عن القأرة تَقَعْ في السمن والزيت » قال استصبحوا به ء 
ولك تأكلي 14 “اف ك6 


خياب " الحديث الأول ففيه د ا "لكان أبو حاتم 


َه و 
0 | 


2 
5 5 ا 1 5 0 2 
8 لذ يحتجح به | قأل فى عير بن تخي امس شروت وفى 
- 5 وج 


راح عي 


5- الدارقطتي من طريق سعيد بن يشير » عن أبي هارون ؟ سئل 
و ور صَؤْائه 2 سوم مملالى هه . 7 0 و 
رسول الله ميَيِن عن الفأرة تقنَع في السمن والزيت : فقال « استصبحوا به ء 
اسع راو 01 .2 
ولا تأكلوه 6 أو نحو ذلك 


رس م 


ضعف المؤلف الخبرين 


.)597 2 5( سين الدارقطنى‎ )١( 
"( (؟) يحيى بن أيوب الغافقى ثقةق» أحرج له الجماعة؛ وقد تقدمت ترجمته فى‎ 


اع 


- التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / جلا 


الحديث الثانىي أبو هارون العبدي!1) قال لسن لين بشي قال 
و عن يح سل سرت ير 


| 02 7 
شعية لأن أقدم » فتضرب عتقى . احب إلى من أن أحداث عَنْه 


)١(‏ هو عمارة بن جوين» أبو هاروت العيدي: روى عن ابن: عمرء وأبي سعيدك الخندري: 


وقال النسائي متروك الحديث. 

وقال في موضع آآخخر : ليس بثقةء ولا يكتب حديثه. 

وقال شعيب بن حرب»؛ عن شعبة لأن أقدم فيضرب عنقي أحب إلى من أن أقول: 
حدثنا أبو هارون. 

وقال خالد بن خداش» عن حماد بن زيد كان أبو هارون العبدي كذاباً » بالغداة شيء 
وبالعشي شيء. 

وقال الجوزجاني : كذاب مقتري. 

وقال الحاكم أبو أحمد متروك الحديث. 

ترجمته في : طبقات ابن سعد : 6557/0 ومصتف أبن أبي شيسية: لازم اكملاه 1 
وتاريخ ابن معين ؟/ 5 . وطبقات خليفة :»5١79‏ وعلل أحمد ١»؛‏ وتاريخ 
البخاري الكبير 244/5» وتاريخه الصغير ١/لا”؟2‏ 5955, ”/لالاء وضعفاؤه 
الصغير الترجمة ”58 . وأحوال الرجال للجوزجاني الترجمة 2١45‏ 
وأبو زرعة الرازي :45 ». وجامع الترمذي : 5/!” حديث ١468٠0‏ وه/ "١‏ 
حديث 0٠5560ء‏ والمعرفة والتاريخ ‏ ”/ ١/4‏ ء #لالا. "/ 05١١‏ وتاريش أبي زرعة 
الدمشقي : ؟487» والضعفاء والمتروكين للنسائي الترجمة 5ا4؛: وضعفاء العقيلي 
الى والجرح والتعديل #59/56؛ والمجروحين لابن حبان 5/لالا١‏ » 
والضعفاء والمتروكون للدارقطني : الترجمة ١8م"‏ ء. وميزان الاعتدال: "/ 10/7 ٠»‏ وتاريخ 
الإسلام: ©/584؟» وتهذيب التهذيب  .4١5 - 5١5/0‏ والتقريب : ”/54. 


/- كتاب البيوع - مسآلة لا يجوز بيع انصوف على الظهر - ١87‏ 


ل ص بر هر امه يي هه 


- مسألة : لا يجوز يبع الصوف عَلَى الظهر 
و ع 00 
وعنه يجوز » كقول مالك 
-١1‏ أخبرنا ابن عبد الخالي» قال: أنبأنا عبد الرحمن بن أحمدء 
0 َ- ا ا 0 0 
قال حلثنا أ مقن تا ١‏ » حدثنا الحسين 
توق بجر :نن لسر بن عمر . 
ارد اسيماعيل المحاملي » حدثنا علي بن شعيب» حدثنا يعقواني كال 


حدئني عمرو بن فروخ » عن حبيب بن الزبير » عن عكرمة » عن ابن 


0 م ل 11 و 0 متاانته -ه 6 ره 33 كك 0 
فتتاتن + قال :نهى رسول الله بك عن بيع اللبن في ضروعها 
أ 9 عل ل ) 


*- مسألة : لا يجوز بَيعُ الصوف عَلَى الظَهرِ 

وعنه ؟ يجوز » كقول مالك 

1- يعقوب الحضرضي » حدئنا عمرو بن فروخ » عن حبيب بن الزبير » 
عَن عكرمة . عن ابن عباس ٠‏ قال تهى رسول الله يع عن بَبْع اللَبْنِ في 


ضروعها » والصوف على ظهورها 


.)١5 8( ستن الدارقطني‎ )١( 


4 - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهيي / جا 
8- مسألة : لا يجوز بيع السرجين النجس 
5 4 م بي 

قال ال يف ا 
7 و 7 8 2 ع ض' 
م59١١‏ أخخبرنا ابن عبد الخالق» قال: أنبأنا عبد الرحمن بن أحمدء 
8 مط و 
قال أنبأنا محمد بن عبد الملك . حدثتا علي بن عمر » حدثنا علي 
ابن عبد الله بن مبشر » حدثنا عبد الحميد بن بيان » حدا الدب 
عبد الله » عن خالد الحذاء » عن بركة أبي الوليد » عن ابن عباس » 
5 قاانته 2 3 -5 ٠‏ ا له 
عن النبى يكم قال «إن الله - عز وجل - ذا حرم شيقًا. 8 ترم 


بق اضر 
172 


عداير 


نه لخر لخر 
وجوزه أبو حتيفة 
4- خالد بن عبد الله ا الجذاء » كم الوليد » عن 


(*) المسألة -8+5- تقدم ذكر السرجين خلال المسألة - ٠‏ 5- والسرجين هو الزبل. 


7- كتاب البيوع - مسألة لا يجوز بيع الزيت السرجين التجس - ١66‏ 

6- قال الدارقطني ونعدتنا عكينان رد لحي الدقان + قال 
عفنا وم ا عل عبيد! الله المتادي » حدثنا شبابة 4 بلالا أبو مالك 
التخعي » عن المهاجر أبي الحسن » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » 
عن تميم الداري: عن النبي وم قال ١‏ إِنَّهُ لا يحل من شيء لا 


مترعر قرائر )0 
يحل أكله وشربه » 


84- شبابةٌ » حدثنا أبُو مالك التضعي » عَنْ مهاجر أ بي الحسن » ٠‏ عن 


أبي سلمة بن عبد الرحمن ؛ عَن تميم الداري ٠‏ عن البي لك قال د هلا 


2 واساه 2 دوع و عبرم 
يحل ثمن شيىء لا يحل أكله وشربه ) 


. سنن الدارقطني. الموضع السابق‎ )١( 


7 - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / جا 


ره و د عع سكم 


/ؤا+*ة- مسألة : لآ يصح بيع العنب من من يتخذه خمرا 

وقال أكثرهم ا 

- أخبرنا ابن عبد الواحد ٠‏ أنبآنا الحسن بن علي» أنبآنا أحمد 
ابن جعفر » حدثنا عبد الله ؛ بد الحيد كغال حدثني أبي ٠»‏ حدثنا 


وكيع » حدثتنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز » عن أبي طعمة 


ره ير اس عسي 


-- مسألة : لك يحل 3 ولا يصح بي العنب من 01 يتخذه خمرا 


وصححه أكثرهم . 


- وكيع ؛ حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عيد العزيز » عن أبي طعمة 
١‏ اس لظ ص ص لير 


مولاهم » وعَن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي؛ أَنّهُما سما ابن عمر يَقول : 


لع أن 8 سم ني تر ايه 0 و 
قال رسول الله ميم : لعنت الخمر بعينها » وشاربها » وساقيها ؛ وبائعهاء 


ومبتاعها » وعاصرها » ومعتصرها » وحاملّها » والمحمولة إليه » وآكل ثمنها 


(*) المسألة -/8*1- من البيوع الممنوعة لسبب شرعي: 
بيعم العلب لعاصر الخمر: وهو صحيح في الظاهر مكروه عتد الحنفية والشاقعية» 
لاستيفاء العقد شروطه وأركانه الشرعية» والوثم بسبب النية الفاسدة أو الباعث غير 
المشروع. ومثله بيع السيف لمن يقتل به غيره ظلماًء وبيع الشبكة لمن يصطاد في الحرم» 
وهو باطل فى رأي المالكية والحنابلة سدأ للذرائع» مثل بيع السلاح قي الفتنة أو لقطاع 
الطريق» وبيع العينة المتخذ وسيلة للربا ؛ لأن ما يتوصل به إلى الحرام حرام» ولو 
بالقصد أو النية . ْ 


/- كتاب البيوع - مسألة لا يصح بيع العنب من عن يتحُنه نخمرآ - /اه١‏ 


© سن فهر ص عر 


مو لاهمء وعن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي» أنّهما سمعا ابن عمر 
50 كال وسرل للدت ا ل 0 
ّ 2 00 00 0 لودل ار 
لعنت الخمر يعينها » وشاربها » وساقيها ء وبائعها . ومبتاعهاء 
عام كتسات» رمحصن فننا اه وسامليجة ::السيزلة الصا بر 
01- وقد احتج أصحابنا بحديث لآ آصل لَه ؟ وهو ما أنبآنا به 
داع 1 0 8 و م 5 0 
محمد بن ابي طاهر البزار » قال أنبأنا الحسن بن على اللجوهري 3 
عَنَ ! أي | لسر الدار قطني (٠‏ عن أبى حاتم بن حبان الحافظ ع حدتنا 


ع 
3 


وو 
محم بعد ل بن ١‏ جد » حدت عب الكريم بن عبد الو ٠‏ حداة 


الحسن بن مسلم التاجر» 2 عن الحسين بن واقدء عن عبد الله بن بريدة» 


-١ ١١‏ ابن حيان » حدثنا محمد بن عبد الله بن الجنيد ؛ حدئنا عبد الكريم 
ابن عبد الله » حدثنا الحسن بن مسلم ؛ عن الحسين بن واقد » عن ابن بريدة » 
عَنَ أبيه » قال : فال رسول الله يدم ” مَنْ حبس العنب زمن القطاف حتى 
يبيعه من يهودي» أو نصراني. أو من مَن يعلم آنه يتخذه حَمَرَا فَقَدّ تقدم عَلَى 


نار على بصيرة » 
قآل اد عويان ”لذ أصل لهذا ال 


0 


)١(‏ مصنف ابن أبى شيبة (5 باغ لثىةة). 


8 - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذحبي / ج72 


5 5 5 0 2 ع يداس 02 © مس اس عن عر م عر 
عَن آبية + قال “فال رسول الله مك4 « من حيس العتب زمن 
07 دعر ينه برو 


ًَ 1 0 م : 
القطاف حتى يبيعه من يهودي» أو نصرانى » أو من من يعلم أنه متخذه 


”7 ساس 9 000 م حر جر 5 
خمر » فقد تقدم على النار علّى بصيرة )037 
2 0-0 010 


قال أبو حاتم بن حيان29 .لا أصل لهذا الحدية من حديف حسين 


ف ده 9 صر نى 0 وو من م و" 
ابن واقد ؛ فيتبغى أن يعدل بالحسين عن سنن العدول ؛ لروايته هذ! الخخبر 
م 9 -- 54 ص فو 


9-0 


الممْكَرَ 


لكان التحروغين زا +47 


لا- كتاب الببوع - مسألة لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلماً - ١59‏ 


اير ابرامة ير 


+- مسألة : لا يجوز بيع 


2 ف مافة ع 


الكلب وإن كان معلّمًا 

وقال أبو حنيفة يَجور() 

؟ -١7‏ أخبرنا هبة الله بن محمد ٠‏ أنبأنا الحسن بن علي» قال: 
أنبأنا أبو بكر بن مالك ؛ حدثنا عبد الله بن أحمدّ » قال حدثني أبي» 


3 


يغبن الوزاقة مدكال جدة ا سف ودعو الزسرى 4 أن آنا بكو 

عبد الرحمن أخبره » أنه سمع أبا مسعود عقبة بن عمرو يقول نهى 
ير دار 2 عن و ل لت مره © مض وه 

رسول الله ا عن تمن الكلتب »؛ ومهر البغي » وحلوان الكاهن 


و 


كم الا طكء ا س.ء ب( 
أحخر حجحاة فى 7 الصحيحينرن ١‏ 


ع سل الا تت اه قر م رةه 


2*8- مسألة : لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلّمًا 


لاسرع يآ 5-0 


وجوزه أبو حنيفة 5 


و 0 5 و لاس 
0 م( ابن شهاب » أنبأنا أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا 


در ل 03 53 ع اد مين عير 0 027 5 85 


الكاهن 

(*) المسألة -0+48- لقد تقدمت هذه المسألة من المسألة-5.ه-. 

)١(‏ رواه مالك في البيوع رقم (58)». باب اما جاء في ثمن الكلب' ( : 42505 والشاقعي 
في «الأم» (/01 )56١‏ والبخاري في البيوع (/19؟١5):‏ باب «ثمن الكلب». فتم الياري 
(4 2451). وفي الأجارة (575), باب كسب البغي والإماء». فتسح الباري (1 
٠©؛»‏ وفي الطلاق وفي الطب» كما أخرجه مسلم في البيوع رقم (59759) - 


7” 1 التحقيق لاين الخوزي وتنقيحه للذهبي‎ - ٠ 


س 0 0 يٍِ 0 
*+- قال أحمد :وحدثتا يحيى بن سعيد » قال حدثنا محمد 
هه 


5 


راع براسم 3 
9 


7 ره ين ل 2 
ابن يوسف » حدثنا السائب بن يزيد » عن رافع بن خحديج ؛ أن نبي 
0-0 50 ره 27 ل رع- 1 0 © قير ا سر كن 0 
الله يدم قال « شر الكسب تمن الكلب ٠‏ وكسب الحَجامٍ » ومهر 


31 00 0 2 5 0 2 اه و . 85 
ابن خحديج ؛ أن نبي الله ميم قال « شر الكسب تمن الكلب ٠‏ وكسب 
الحجام » ومهر البغى» 


امم (رت» 


- من طيعتنا ص (5 (565). باب «تحريم ثمن الكلب)؛ء وبرقم (9" - )١9579/(‏ ص 
)١١948 : (‏ من طبعة عبد الباقي» وأخرجه أبو داؤد قي البيوع (2)27”1158 ياب «في 
حلوان الكاهن» (" : 571), وحديث (915841), باب افي أثمبان الكلاب» (” 
4 والترمذي في البيوع حديث (5111)» باب «ما جاء في ثمن الكلب» ( 
هلاه ). وفي النكاحء والنسائي فى البيوع (لا 6*084: بات «بيع الكلب»؛ وفي الصيد 
والذباتح» وأبن ماجه في القجارات )5١859(‏ . باب «النهي عن تمن الكلب» (” 
)7٠‏ وموضعه في ساتن البيهقي الكبرى (51 42١55‏ وفي النن الصغير'له (؟ 
27) وفي معرفة السن والآثار (م 9؟6١١).‏ 
(مهر اليغي) : هو ما تأخذه الزانية على الزناء وسماه مهراء. لكونه على صورته وهو 
حرام بإجماع المسلمين» أما (حلوان الكاهن) هو ما يغطاه على كهانته. 

)١(‏ أخرجه مسلم في البييوعء ح (96”) في طيعتناء باب «تحريم ثمن الكلب»»: وأبو داود 
في البيوع (5471) باب «قى كسب الحجام 4 (5 551). والترمني قي البيوع 
(15؟1١)‏ باب «ما جاء قي ثمن الكلب» (5 5لاه). والنائي في الصيد (لا )١90‏ 
باب «النهي عن ثمن الكلب». 


- كتاب الييوع - مسألة لا يجوز يبع اككلب وإن كان معلم - ١7١‏ 


2 2 ل اس 2 و 
قال الترمذدى هذا حديث صحيح 
١4‏ - قال أحمد وحدثنا وكيم » قال حدثنا إسرائيل » عن 

. 0 5 _9 5 100 0000 
عبد الكريم الخدري؛ عن قيس بن حبتر » عن ابن عباس ٠»‏ قال لهى 
و و 7 صزاته عر هك ١‏ م 5 ره 
سوال الله مركم عن مهر البغيء وثَّمِنِ الكلب » وتّمنِ الحَمر”) 
ه+١-‏ قال أحمد: وحدئنا عبد الجبار بن محمدء حدثنا عبيد الله 
تراغعر اس 5-5 0 
ابن عمر » عن عبد الكريم »عن قيس بن حبتر » عن ابن عباس » 
كنال قال رسول اللّه يدم « تمن الكلب ححَبيث" » فإذا جَاءكَ 
لت كيد نَ الكلب ء فاملاً كفيه 6 


ابااس ووو 2 مواقي اشرو 2 سور ع قار 

عباس ؛ نَهَى رسول الله ويم عن مَهر البغي» ونَّمّنِ الكلب ؛ ومن الحم 
6- رراه أحمد في « مسلده 1 ء ثم قال وحدثنا عبد الجبار بن محمد» 

حدثنا عبيدالله بن عمرو » عن عبد الكريم » عن قيس بن حبتر » عن ابن عباس» 


قال قال رسول الله مِيليِكم ( 3 من الكلب حبيث ٠‏ فإذا جاءك يطلب تمن 


7 - التحقيق لابن الجوؤي وتنقبحه للذهبي / ج7 
ا ع 1 وار 20 َ 
-١/*"‏ قال أحمد وحدثنا هاشم بن عيسى ٠»‏ قال حدثنا 
وام مط عد دع : ف لي 16 مرا داعام 
ابن لهيعة » عن أبي الزبير » عن جابزه؛ أن النبي ايام نهى عن ثمن 

الكلب » ونهى عن تمن الستور” 

5 0 و د 

7 قال أحمد وحدثنا هاشم » قال حدثناعيسى 
و 0 و 3 5م م اس 27 م 
ابن المسيبء قال : حدثنا أبو زرعة ٠»‏ عن أبى هريرة » قال كان الحتوق 
صَانيْه 0 أي . يرا | اغيم 1 2 2 ١ 5 2 ١‏ 
ا ان دار قوم من الأنصار » ودونهم دار » فيشق ذلك عليهم ؛ 
7 وو 1 لك 1 اس ابر 0-0 مر 5 7 0 
فقالوا” <يارسول اللفدة تاق #دار لق > ولا ثاتن دارا ٠ ٠‏ افقنال الخ 
5 00 4 > * م 7 ع 3 1 5 خرالتك ‏ مم ”9 

-١١/ 5‏ ابن لهيعة ؛ عن أبِي الزبير ٠»‏ عن جابر ؛ أن النبي يكم نهى عن 
04 9 00 1 
ثمن الكلب ؛ وثمن السنور. 

-١ 1‏ أحمد » حدئنا هاشم » حدثنا عيسى بن المسبيه ادن ابو ررض 
اراي بطر عار كه أو نوه وب لفان رارم 
فيفل ذلك عليهم + «فقبائرا باسول لتقم اق نار لوه يرو امه دارا 
فقال النبي ميم « لأنّ في داركم كَلْبَا ؛» قالُوا فإن في دارهم سترراً 
قال « إن السور سبع ؛ 


او 


قلت عيسى ضعمه أن داود 


)١(‏ مسئد أحمد(” 554): وستن النسائى ( لا : 54١١؟)‏ . وستن أبى داود (9/8ا1"5), 
وسان ابن ماجه 25151 وشرح معاني الآثار 5 )ل وصسحيح ابن حيان 
(-55). 


/ا- كتاب البيوع - مسألة لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلمآ - ١57‏ 


م عاب 8 ا 5 ع2 2 0 2 
يي « لأن في داركم كلب قالوا فإن:في دارهم سنورا 


ا رن او ا 01 
: ال ن الصفم . 
2 ذه م 
احتجوا بحديثين 
8 الحديث الأول : أخبرنا ابن عبد الخالق قال انناتدا 
عبد الرحمن : بِنَ أحمد » أنبأنا محمد بن عبد الملك » قال حدثنا 
ًِ م 
الدارقطنى : عدف عبد ب عام الفارسي ١‏ حدثنا عبيد بن محمد 
ابن إبرا هيم الصنعاني » حدثني محمل بن عر بن أبي مسلم ٠‏ حدئنا 
محمد بن مصعب القرقساني » حدثنا ناقع بن عمر » عن الوليد بن 


عبيد الله ب بن أبي رباح » عن عَم » عن عطاء ‏ عن أبي هريرة » عن 


النبي ١ت‏ قال 0 عوك كلين ست 2 الحجامء 6 . البغي» 
0 الكَلَب » إلا الكلب الضاري 0 


- وحجتهم 0 روي عن أبي هريرة مرفوعاً: : ثلاث كلهن سعحت ؟ 
كسب الحجام » ومَهِرٌ . البغي». وتّمن الكلب » إلا الكلْبّ الضساري » 


و 8 2 عو مااي 
ترجه الدارقطنى 3 وإستاده ضعحيف 


.)5595  5؟( مستد أحمد‎ )١( 

() أخرجه الدارقطني (7 7/) وقي إسئاده الوليد بن عييد الله ب بن أبي رياح ضعفة 
الدارقطني » وذكره ابن حبان في الثقات» وأخرج اله ابن خزيمة في صحيحه. لسان 
الميزان 50 2 59؟)., 


4 - التحقيق لابن الخوري وتتقيحه للذهبي / ج7٠‏ 

5 1 7 23 3 جاع 0 

4- طريق آخر : قال الدارقطتي ايحنانا أحمد بن عبد الله 
قال: حدتننا ابن المثنى» عن عطاءء قال عت 1 هريززة يفول قال 


ار بير اله ضاف ا فى ابره اك في ع هيه العا هابر 4 
رسول الله -_- )2 ثلاث كلهن سحت © كسس الحجام إسحت!20ن 
و نه 


ره ريه د 
0 الزانية أسحت!70) ( وثمن الكلب إلا كليا ضارياً سعحمتتك آله 


4- الهيثم بن جميل » حدثنا حماد بن سلمة » عَن لبي الزبير » عن 


3 


74 ٍ 20 كت صَيزا لله 2 يو لخي عر © 000 نيا ١‏ الف عي» 
جاير ٠‏ قال تهى رسول الله ءادست؟ة عن ثمن الكلب والسئور ء إلا كلب صيد . 
2 م 5 َه 1 م 


)١(‏ » (7) ما بين الحاصرتين سقط في (ظ). 

() أخرجه الدارقطني (51 8ل)» وحديث أبي هريرة عن رسول الله م قال «إن مهر 
البخي ء وثمن الكلب والسنور وكسب الحجام من السحت» أخرجه ابن حيان قي صحيحه 
(5441) من طريق حماد بن سلمة» عن قيس بن سعدء عن عطاء بن أبي رباح» عن 
أبي هريرة . 
وأخرجه أحمد ؟/ 50 عن محمد بن يزيدء عن حجاجء عن عطاء . عن أبي هريرة 
قال نهى رسول الله ميتم عن ثمن الكلب» ومهر البغي» وعسب الفحل. 
وأحرجه أيضآ ؟/ ٠0‏ عن يزيد بن هارون» عن حجاجء عن عطاءء عن أبي هريرة 
مرفوعا يلفظ : نهى عن ثمن الكلب؛ وكسب الحجام؛ ومهر البغي. 
وعنده أيضا ؟/ 77 و50١4‏ من طريق أبي معاوية المهري» عن أبي هريرة مرقوعاً بلفظ: 
نهى عن ثمن الكلب» وكسب الحجام» وكسب المومسة» وعن كسب عسل الفحل . 
وأخرج أيضاً 47/5" من طريق .أبيى حازم» عن أبي هريرة: نهى عن كسب الجام» 
كت !الام 
وأخرج أبو داود (444) في البيوع باب في آثمان الكلاب» والنسائي 9// ١4١-189‏ 
في البيوع باب النهي عن ثمن الكلب ؛ من طريقين عن ايبن وهب» عن معروف 
ابن سويد الجذامي» عن علي بن رباح اللخمي» عن أبي هريرة» عن النبي كم ٠‏ - 


- كتاب اليبوع - مسآلة لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلم1 - ١18‏ 
- الحديث الثاني : وبالإستاد قال الدارقطني وحدثنا أبُو بكر 
ال ٠‏ حدثنا إسحاق بن الجراح » قال: حدثنا الهيئم بن جميل» 
حدثنا حماد بن سلمة » عن أبي الزير » عن جابر » قال تَهَى 
وول الله تت عَن تمن الكلّب والستور » الا كلب يز 
-0١‏ الطريق القاني : قال الدارقطني مضي ا 
ا لدم اكنال .عضيدكا نكرب نا إبزافي الدووق + 1 


حدثنا عباد بن العوام » عن الحسن بن أبى جعفر » غم أ الدقنء 


و و انا لله و وم 03 
- رواه سويد بن عمرو » عن حماد ؛ فوققه » وهو أصح به 


ا ا ا ؛ من لي لكي عن 


ع عرسم 


بير ا دوين ؛ تَركَه ا لنسائي 


- «لا يحل ثمن الكلب» ولا حلوان الكاهن» ولا مهر البغي». 
وأخرج الحاكم 77/7 من طريق الأعمش» عن أبي صالح وأبي حازم عن أبي هريرة» 
عن النبي رم «لا يحل مهر لزانية ولا ثمن لكلب»» وصححه على شرط مسلم 
وواققه الذهبي. 
وأخرج البيهقي ١757/5‏ من طريق محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: تهى رسول 
الله ميِدمِ عن ثمن الكلب ومهر الزمارة. 

. 00  *( سنن الدارقطني‎ )١( 


3 - التحقيق لابن الجوزي وتتقيحه للذهبي / ج7 
ع بخان ا َهى رسول الله ميم عن تمن الكَلب » والهر , 
إلا الكَلْب المعلّم01 

1- الطريق الشالث : أخبرنا ابن عبد الواحد » قال أنبانا 


2 3 ع ب وو د 
ان للدفيية انتاناناره فالك» قال" عبد اللاي اعد + حي 


ا مسحي كر بكيم 


00507 20 


اذا ورواه عمد كن « مسيئدلده ) ٠»‏ عن عباد بدون الهز. 


, سنن الدارقطني (7 ا‎ )١( 

(5) مسند أحمد (5 )9١1‏ » وقي إسناده : الحسن.بن أبى جعفر الحفري » أبو سعيد 
الأزدي وقاته سنة ٠ )١61(‏ وروايته عن طبقة أيوب السختياني ٠‏ وليث بن أبي سليم ٠‏ 
ومالك بن دنيار » وقد روى عنه: أبو داودء وحفص بن عمر الحوضي » وشعيب بن 
حرب؛ وغيرهم » وروى له الترمذي؛ وابن ماجه وقد ضعفه الإمام أحمد. 
وقال البخاري منكر الحديث. 
وقال الترمذي ضعفه يحيى بن سعيد وغيره. 
وقال التسائي: ضعيف. 
وقال في موضع آخر متروك الحديث. 
وقال مسلم بن إبراهيم حلثنا الحسن بن أبي جعفر » وكان من خيار التاس. 
وقال ابو احمد بن عدي وللحسن بن ابي جعفر آحاديث ضائفة + وهو يررئ 
الغرائب » وخاصة عن محمد بن جحادة » له عله نسخة كبيرة ٠‏ يروي بها المنذر بن 


الوليد الجارودي ء عن أبيه » عنه » ويروي هذه النسخة عن الحسن بن أبي جعفر ؟ - 


لا- كتاب البيوع - مسألة لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلمآ - ١١17‏ 


ع 9 .4 2 
اكوا 4 أنه ل 1 وري لقنن دشو عا نعم اما الذر ده تيه 
وال يس في 2 اصع و 


الوا بر عي الله 0 ضِعفّه الدارقطني وقي الطريق الثاني المنتى 
يم ير 


بذ العياد )تقال المية > والرافي: لا يساوي شيئًا ؟ هو مضطرب 


- أبو جابر محمد بن عبد الملك المكيء وله عن غير أبن جحادة غير ما ذكرت » أحاديث 
مستقيمة صالحة . وهو عتدي تمن لا يتعمد الكذب ؛. وهو صدوق كما قاله عمرو 
أبن علي ولعل هذه الأحاديث التى أتكرت عليه توهمها توهما » أو شيه عليه فغلط 
وذكره ابن حبان في كتاب «المجروحين (/0779-785 وقال «وكأان من خيار عباد 
الله من المتقشفة الخشن ‏ ضعفه - يحيى بن معين وتركه الشيخ الفاضل أحمد 
ابن حنبل ... وكان الحسن بن أبى جعفر من المتعبدين المجابين الدعوة في الأوقات . 
ولكته تمن غفل عن صناعة الحديث وحفظه » واشتغل بالعيادة عنها » فإذا حدث وهم 
فيما يروي ويقلب الأسانيد وهو لا يعلم حتى صار ممن لا يحتج به وإن كان فاضلاً». 
تاريخ يحيى بن معين ٠ ٠١8/7‏ وتاريخ خليفة : 87؟ », والعلل لأحمد 
 »/١‏ .وتاريخ البخاري الكبير ”/788 » والضعفاء الصغير "1 . والمعرقة 
ليعقوب : ١4/١‏ .5950 .له . 5/5ة. 950 .55/95 »: وجامع الترمذي: 
2/5 حديث 395 . والضعقاء لأبي زرعة ٠‏ الترجمة ”١‏ » وضعفاء النسائي 2 
الترجمة ١66‏ » وأخبار القضاة لوكيم 501/١‏ - لالا؟ . والكنى للدولابي: 
١‏ لاملا وضعفاء الدارقطني »؛ الترجمة ١84‏ » رسان الدارقطني : #/ “الا ء» وحلية 
الأولياء .١74/٠١‏ موضح أوهام الجمع طيعتنا ٠ 559/١‏ وإكمال اين ماكولا: 
557 .: وأنساب السمعاني “/ 95 - 55 ؛ والكاشف 5١9/١‏ ؛ وميزان 
الاعتدال ‏ ١/5م:‏ -9"امةء والوافي بالوقيات »5١5/١١‏ وتهذيب ابن حجر 
5/1 -735. 


.)" ١ 2 1( تقدمت ترجمته فى‎ )١( 


- التحقيق لابن المخوري وتتقيحه للذهبي / ج/, 


55 و 7 3 عد" عر م 
الحديث وقال النسائي متروك الحَديث وقال يحيى ليس بشيء 
2 00 2 5-5 اق 
وادالسويف ان فقّال الدارقطنى فى الطررق الول روا متويك 


0 5 : ا مم ا 


وأمًا الطريق الثاني » والثالث ٠‏ قَفِيهما الحسن , بن أبي جعفر ؛ 0 


اشرو لقال جحي ا قال التسافية مترولك الخرية 


1- كتاب البيوع - مسألة بيع الحاضر للبادي ياطل - ١59‏ 

4-- مساآلة : بَيِعَ الحاضر للبّادي باطل ؛ بشرط أن يَكُونَ البّادي 
عانم لكيس ريب بوكو تسوه ب تلت رار 
يكن البادى جافاظ بالاتعان :ويكوة الخامر تفد التالى ©) 


# لاوج اغرناان عبد الواعنة قال أتانا'اين الذه-: فال 


4- مسألة : بَبِعْ الحاضر للبادي بَاطل ؛ بشرط أن يكُونَ البَادي حضر لبيع 
الداحة شيعن درقة :1 و كرت الناقن. ساتجة [أرع علض + .وان بكرن النافقه تاه 
بالسنان: كردن اشاقن فيد اشير 


+1/ا١-‏ (م) | بو الزييسر » عن جابر » قال رسول ! لله مي «لا يبيعن 


قو لاه 6 مره 


حَاضر لباد 2 دعوا الئاس يرزق اللّهُ بَعضهم من بَعض 


(*) المسآلة - 5١4‏ - صورة هذا البيع يأن يشتري من هو بالحواضر من الواردين على المكان 
ولا يعرفون الأسعارء وهذا هو المقصود الحقيقي من نهي الشرع؛ وهو بيع حرام لا 
يجوزء للنهي عنه؛ وعلة النهي نبه عليها مركم بقوله: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم 
من بعض»» رواء الجماعة سوى البخاري عن جابر. نيل الأوطار .)١565  5(‏ 
قال الشافعية والحنابلة : إن الممنوع إنما هو أن يجيء البلد بسلعة من يريد بيعها بسعر 
الوقت في الحال » فيأتيه الحاضر » فيقول ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى 
من هذا السعر. 
وقال الحنفية : إنه يختص لمتع من ذلك بزمن الغلاء وبما يحتاج إليه أهل المصر. 
وجعلت المالكية البداوة قيدا » فعن مالك : لا يلتحق بالبدوي في ذلك إلا من كان 
يشبهه ١‏ فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان السلع والأسواق فليسوا داخلين في ذلك ٠‏ 
وحكم هذا البيع فاسد ويجور فسخه عند المالكية كالنجش . وصحيح عند الحنفية » وفيه 
الخيار عند الشافعية والخنابلة ‏ 


٠‏ - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / ج7 

أتبأنا ابن مالك » حدثنا عبد الله بن اماه قال حدثتى أبى ١‏ 

حدثنا سفيان » عن أبي الزبيرٍ » عن جابرٍ » قال قال رسول الله 

يلي ”لا يَبيعنَ حَاضِر لبّاد الا روف للك م هه 
09 ذه 

بعضهم من بعض 


انفرد بإخراجه مسلم 


1( أخرجه الإمام أحمد في للمسئده».(1 ؟١١7) .-وابن أبني شيبة في «المصنف»‎ )١( 
» وأخرجه مسلم في البيوع رقم (17ه/ا”‎ . )١4897/ اخرففة والشافعي قي «المتده (؟5‎ 
٠١( وبرقم‎ ٠» في طبعتنا صن (5:: 105) + باب «تحريم ييغ الحاضر للبادي)‎ 4 
.ورواه أبو ذاؤد في -الوجارة‎ .»)١١897 5 ( م من طبعة عبد . الباقي ص‎ )1١557( 
(7”445)ء باب «في النهي أن يبيع حاضر لياد؛ ( : 514) ء. والترمذي في البيوع‎ 
ء .ياب ما جاء لا يبيع 58 لبادة (* : 097).., وابن ماجه.في التجارات‎ )177( 
.)094  *( ء. باب «النهي أن يبيع حاضر لباد»‎ )؟١١1(‎ 


-٠‏ كتاب البيوع - صألة لا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم فنل 
5 عم رار رمي ابي م 0 تاي 8 
0مك ماله الريجون المعو في االعو ركز لاريم محرو 
42055 اد 5 سة م 2 8 م 
و2 0000 


2 ص رخ وي 6 ." ٠‏ 
وقال الشاقعى لا يفرق بينه وبين أبويه وإن علوا » وولده وإن 
سغل(*) 
لنا ثلاثةٌ أحاديث 


4- الحديث الأول : اخجررنا ابن عبل الرتعس العسيات؟ “أنأنا 


- مسألة : لا يجوز أن يفرق في البيع بين كُلّ ذي رحم محرم 
ِ 5 13 5 0 مر 5 مصم. 
ووافق مالك في الأم فقط ٠‏ والشافعي في الأبرين وإن علوا 
ا غء درّء حدثنا ابن أبي عرويةً » عن الحكم » عن ابن أبي 
المطلن ع قن عا فيان أمرني رسول الله َي أن أبيع غسلامين 


له > افقنال ٠‏ © ادر كينا + 


(*) المسالة - +89- بيع الام دون ولدها الصغير أو بيعه'درتها' . لا يجوو حاتي ,يستغتي 
الولدء بسبب التفريق بينهماء وقد نهي يِيَكدمْ عن التفريق بين المحارمء فقال «من 
فرق بين والدة وولدهاء فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة». 
وأجاز المالكية التفريق بين الولد وبين والدهء لكن ورد النهي عن ذلك أيضةً «لعن 
رسول الله يدم من فرق بين الوالد وولدهء وبين الأخ وأخيه» فهذا إن صح أولى 
بالغمل . 
.وحكم البيع. الأول أنه فاسد لا يتعقد في رأي الجمهور. وقال أبو حئيفة إله يتعقد 


البيع . 


8 / التحقيق لابن الخوزي وتنقيحه للذهبي‎ - ١ 


5 3 3 و 
اده متف اميق 3 البآنا ايد د دان عدا عبد الله بن حي 
٠. 3 7 5 1 8‏ 8 و رع > سه 
حدثني أبي » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا سعيد بن أبي عروبة » 
ئس هه كاة اه 5 8 
عن الحكم بن عتيبة » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ٠‏ عن علي بن أبي 


2 


طالب ء قال أمرني رسُول اللَّه ميو أن أبيم غُلامَين أخوين . 
مبعتتهما ا 2 
« أدركهما » قَارتّجعهما » ولا تَبِعهُما إلا جميعاً »000 

وولااتطريق احين: تسبي روعي قال “اانا الاردى + 
والخؤريس» قالا: أنبآنا ابن الجراح » قال: حدثنا ابن محبوب ٠‏ قال: 


حاتري شال عنامي ب عوك ونين مدن 


ارتجعهما : ولا تبعهما إلا جميعاً ؛ 
ا 2 وو 
روآه أحمد عنه 
6 (ت) حماد بن سلمة : عن الحجاج . عن الحكم » عن ميمون بن 
أ امتعيلفين + عق فعلى + كال # زوفب ل :رسول له اا مين 
عر شاه 00 ا 2 000 قو 
أخحوين » فبعت أحدهما » فقال «يا علي » مافعل غلامك ؟ » فأخبرته » 


2 دمر و عو 


فقالك 7 رده ء رده» 


:)71-0( -لمة), وفي طبعة شاكر برقم‎ 817 ١( أخرجه الإمام أحمد في المستد‎ )١( 
وإسئاده ع ا وذكره الهيثمى فى (امجمع الزوائد» 3 لال وقال لارواه أحمد‎ 


ورجاله رجال الصحيح» . 


لا- كتاب البيوع - مسألة لا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم 11/0 
ىم و 2 6 - 2 
عبد الرحمن بن مهدى . عن حماد بن سلمة » عن الحجاج » عن 
5 0 هه 0 0110 3 ل 
الحكم » عن ميمون بن أبي شبيب» عن علي ء قال: وهب لي رسول 
1ت صَلِانته و ص ننب ةعرت 5 9 2 0 8 2 م لاس 
الله 0-7 غلامين اخوين ؛ فقبعتا أحدهما » فقال لبحو 0-0 
2 لاس بي في 7 1 #ترير 500 در و 6 
« ياعلى » ما فعل غلامك؟ »4 تأغصرته . فقال « ردهء. رده » 


5 ايز اد كين القن قال اانا فين لحمو دن اليد 


اط 


اله 2 و 7 - 
قال أنبأنا أبو بكر بن بشران . قال حذثنا الذارقطنى »٠‏ حدثنا 
2 و ىل _ : الى بي 
البغوي » حدثنا عثمان بن أنى شيبة » حدثنا إسحاق بن متصور » 
2 و 5 2 7 
حدثنا عبد السلام بن حرب ». عن يزيد بن عبد الرحمن الدالانى » عن 
ط مه اه 5 7 


الحكم » عن ميمون بن أبى شبيب ء عن علي بن أبي طالب ؛ أنه فرق 


31- عبد السلام بن حرب » عن يزيد بن عبد | لرحمن الدالاني» عن 
الحكم » عن ميمون ٠‏ عن علي ؛ أنه فرق بين جارية وولدها كاه البنى 
ينه ٠‏ هرد اليم 

خرجه الدارقطنى 


قلت 6 أَقرَى من الحجاج 


)١(‏ رواه الترمذي في البيوع - باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة 
وولدها في البيع - وابن ماجة في التجارات - باب «النهي عن التفريق بين السبىي» 
وكال: الزملي 4 جسن عرس 
وأتحرجه الدارقطتى (5 256». واستدركه الحاكم على شرط الشيخين. 


4 - التحقيق لابن اللحوزي وتنقيحه للتهبي / 
يْنَ جارية وولدها » فنهاه الني بكم عن ذلك » قرد الَيّم1" 

7 الحديث الثاني : ويه قال الدارقطني » وحدثتا إسماعيل 
ابن محمد الضقار .تعدكنا محمد بن على الوراق وتحيدتنا عبيد الله 
ابن موسى ٠‏ عن إبراهيم بن إسماعيل » عن طليق بن عبمرات » عن 
أبي رده ٠‏ عن أبي موسى » قال لعن رسول الله يي من قرف بين 
الوالدة وولّدها ا الأخ وأخيه © 

لاعن وك قري رن اانا ارد + 


اله ؟. ؟ 7 


0 
اريم قار أنبآنا ابن الجراح ٠»‏ قال حدننا ابن محبوب ٠‏ 


ار و ه 5 5 2 

/11/ا١-‏ عبيد الله بن موسى » عن إبراهيم بن إسماعيل » عن طليق بن 

4 انا 2 5 8 اير لسر جر لم الم كن تتزالئه اس © صر اص 

ل ار اجر لعن رسول الله ميك من فرق 
بين الوالدة وولدها »© وبين بين الأأم وليه 


اليد 


ا الدارقطني » وإبراهيم فيه ضعف 


4- (ت) حيى بن عيد الله 2 عن أبي عبد الرحمن الجبلي ١‏ عن أبي 
سس لت مضعم فل 


5 5 رم ترزالته ع 
أيوب ؛ سمعت النبي ميم يقول « من قرق بين والدة وولدها » قرق الله بيته 


.)552 0 59 سئئن الدارقطتى‎ )١( 
00606 (؟) سنن الدارقطني‎ 


لا- كتاب البيوع - مسألة لا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم درن 
وام بن 2 730 3 1 
حدثنا الترمذى » قال حدثنا عمر بن حفص الشيبانى ؟َ أتبآنا عبد الله 


8 و 55 ِ و > دعم 
أبن وهب ٠»‏ قال أخبرنى حيى بن عبد الله » عن أبى عبد الرحمن 
اوري وى 5 2 ني مي و 52 3 - و سس » 
2 ه سرعل 525 م تخ هابر ية8 معاي 2 خن +“ عني 
فرق بين والدة وولدها ء فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة 0(0) 


8 


قبن ملم :عير 


ادي 


1 لاع وراهه برها نابر 
فصل : ولا يجوز التفريق بعد البلوغ 
و را يرداو 77 عِِ 2 
وعنه ؛ يجوز ١»‏ كقول أبى حنيفة 

لنا مطلق الأحباز المتقدمة 


8- وقد احتجوا بما أخبرنا ابن عبد الخالق » قال أنبأنا 


اس ار 


لذ آمك ع سه سس 2 
فصل : ولا يجوز التفريق بعد البلوغ 
ف ١‏ جز قن ل ا ا ا اس 
وعله ؟ يجوز »2 كقول أبى حليفة . 
لنا مطلق الأخبار المتقدمة 
فذكروا حديك عبد الله بن عمرئ الواقض > وقد كيه ابن المديي ت 
ب 2 و و و 


يا هاو - - 5 0200 و 2 زا لد - 4 
عن أبيه ؛ أنّهُ سمع عبادة بن الصامت يقول تَهَى رسول الله يي أن يفرق 


.)519/ : ”( سان الدازقطني‎ )١( 


- اللتحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / ج/, 

ار طافو اللحويى امنا ادن قرت اثينانا على ا مره نيت 
أحمد بن عيسى بن علي الخواص » حدثنا أحمد بن الهيثم بن خالد » 
حدثنا عبد الله بن عمرو بن حسان» حدثنا سعيد بن عبد العزيز . قال : 


تويك مع ل يمول حدثنا نافع بن محمود ب بن الربيع » عن أبيه ؛ 
أنّهُ سمع عبادة بن الصامت يقول نَهَى رسول الله ويد أن يفرق بين 
الم وولّدها فقيل يَارَسُول اللّه ل عن اقحال ( حتى يبل 
العغلام وض الخارية 06 


2 و 


م 00-0 00 و هل و 20 
00 عبد الله بن عسر و هر الواككق :زهو صَعيف 


الحديث . رماه علي ؛ بن المديني” بالكذب » ول يروه عن سعيد غيره7؟) 


ره ل 0 3 ا ان 0 نه رفير ري ال ابي 
بين الأم وولدها قبل يارسول الله » إلى متّى ؟ قال « حتى يلع الغلام , 


5 م رعو 
وتحيض الجحارية » 


)١(‏ سنن الدارقطني (1 18)ء وإسناده ضعيف عبد الله هذا هو الواقعي» وهو ضعيف 
الحديث» يغاي بن المديني بالكذب» رغم أن الحديث رواه الحاكم في المستدرك (؟ 
6) وصححه. 

(؟) هو عبد الله بن عمرو الواقعي البصري رمي بالوضع » وكذبه الدارقطني» وضعفه 
أبو حاتمء وابن عدي» والذهبي» وابن حجر. 
الجرح والتعديل »)١١4 :” 5١(‏ ضعفاء الدارقطني» الترجمة (١771؟)‏ ميزان الاعتدال 
(5 :538) »ء لسان الميزان ( .**") . الإكمال 9 2794) المغني (1 2 7494). 


لا- كتاب البيوع - مسألة لا تهوز المعاوضة عن عب الفحل - ل/الا١‏ 
1 ام ع عسنا ١‏ الفحل 


لتر ار 


رل عاللك ور 


1اقدميالة ك5 


+6- أخخبرنا ابن عبد الواحدء أنبأنا أبو علي بن المذهب؛ قال: 
أخمرنا أحمد بن جعفر » ع قال حدثنا عبد الله , و عند قال 
عم ابن ونا ماي و عط داعيو ار 
8 ل ل 0 الفْم 
عن ابن عمر ؛ ن النبي ميتم نهى عن ثمن عسب الفحل 

2 9 2 

انفرد بإخراجه البخاري )١(‏ 

5 2 5 1 5057 ا 0 عى امع 2 

-0١‏ احتجوا بما أخبرنا به عبد الملك ٠‏ قال أتبأنا الأزدي: 


1ه- مسألة : لا تجوز المعاوضة على عسب الفحل 


سرافو 


وجوزه مالك 

- (خ) علي بن الحكم . عن نافع , عن ابن عُمرَ ؛ أن البي لهم 
هى عن تمن عسب الفحل 

5 
عَن محمد بن إبراهيم يم التيمي: ؛ عَنَ أنس ؛ أن رَجْلاً من كلاب سأك البي يلثم 
عن عسب الفحل» قَنَّهاه » فقال يارسول الله » إن نطرق ؛ الفحل ١‏ فتكرم . 


(*) المسآلة -١1ه-‏ لا يجوز عند جمهور الفقهاء استئجار الفحل للضراب ؛ لأن المقصود 
منه النسل بإنزال الماء » وقد ثبت أنه موتكم نهى عن عسب الفحل» كما في الأحاديث 
التالية أي عن كرائه » وقد حذفت كلمة «الكراء» من ياب المجاز المرسل . 

(١)أخرجه‏ البخاري قي الإجارة (7785) باب «عسب الفحل»» قتح الباري .)55١  5(‏ 


4 - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / جلا 

واو ٠‏ قالا أنبأنا ابن الجراح » قال حدثنا ابن محبوب » 
حدثتا الخرمدى ؛ حدثنا عبدة بن عبد الله ار دوت و 
آدم ء عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي» عن هشام بن عروة 5 عن محمد 
ابن إبراهيم الي عن أنس بن مالك ؛ أن رجلا من كلاب سأل النبي 
يم عَنَ عَسب الفّحل ؛ فَنهاه » فقالَ يارسول اللّهِ » إِنَا نطرق 
لفح انكر وعم لذي كرو 


ف ال ساف 


قال الول هَذَا حَديث حَسَْ غريب » لا نعرقه إلا من حَديث 


يد 


- 


5 اعحيمها 


أن اه أن 
ا ا 
لص له في الكرامّة 


سل فيه سل و 


قال الترمذي حسن غعريب 


ل الرؤاسي قد 


)١(‏ أخرجه الترمذي في البيوع (17174) باب ما جاء في كراهية عسب الفحل - والتنسائي فى 
البيوع - باب لبيع بع ضراب الجمل؟ . 

)١(‏ هو إبرأاهيم بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي ٠‏ أبو إسحاق الكوفي ؛ أحو 
عبد الرحمن .ين حميد » وعم حميد بن عبد الرحمن بن حميد. 
قال يحيي بن معين ثقة ولم أدركه. 
وقال أبو خاتم والنسائي : ثقة 
مات سنة ثمان وسبعين ومئة. 
روى له الجماعة سوى ابن مانجة. 
التاريخ 'الكبير (1: 2587 ء :تاريخ ابن معين (2:7) ء الجرح والتعديل (44:1:1) ء 
والواقى بالوقِات (55:2") . ثقات العجلى (طيعتنا) » الترجمة )5١(‏ ». ثقات اين 
جا 0125 + ثفات: ابن شاهين + الترجمة (084 © تهذيب ابن لحجز 01141 


ء. 4- كتاب القرضى. - مسآلة يجوز قرض الحيوان والثياب ذ خينل 


- مسائل القرض 


ادع ماله : يحور فرظ أشيراة والثياب. 


ؤية قال مالك 6 والقافق وراد 6 فقعالة . وجرر قرض الأناء 


والعبيد 


6 
آل 


م مآ و #ال ان م عند 


وبه قال مالك » والشافعى 3 وزاد] قرض الإماء والعبيد 


اخ ا عي * 


م مله - ى ا 
وقال أبو حنيفة 3 لا يجوز شىء من ذلك 


(:*) المسألة -517- قال المالكية والشافمية والحتابلة : يجوز السلم قي الحيوان قياسا على 
جواز القرض قيه » وقد روى مسلم «أنه ميم اقترض بكرا - وهو الفتي من الإبل» ‏ 
كما.روى أبو داود «أنه مِييمْ أمر عبد الله بن عمرو بن العاص - فلك أن يشتري 
بعيرا بيعيرين إلى أجل » وهذا سلم لا قرض لا فيه من الفضل والأجل» وأما حديث 
النهي عن اسلف في الحيوان فقال اين السمعاني عنه: «غيرثابت وإن ألخرجه الحاكم» 
ولكن صحة السلم في الحيوان عند هؤلاء مشروطة بذكر نواه وسته وذكسورته وأنوثته 
ولونه وقذه طولا وقصرا على التقريب . 
وقال الحنفية: لا يجوز السلم في. الحيوان كيفما كان لما روي عن ابين عباس أن النبي 
كم نهى عن السلف في الحيوان ؛ ولأن الحيوان يختلف اختلافا متباينا في. تقدير 
ماليته فلا يمكن ضبطه : وإن استقصى الواصفكن صفاته التي يختلف بها الثمن 
والاختلاف فيه يفضي إلى المنارعة مثل سائر العدديات. المتفاوتة وغليه قلا يصح السلم 
قى الخرفان كما يفعل بعض الناس؛ لأنها لا تنضيط . - 


٠‏ - التحقيق لابن الحوزي وتنقيحه للذهبي / ج؟ 


- أخبرنا ابن المحصين ٠‏ آنبأنا ابن المذهب ٠‏ آنبأنا أحمد بن 
عد » قال حدما عبد الله , بن أحيد ( قال حدثني أبي » حدثنا 


٠ 7‏ الكل 
يحيى 9 مني 4 عن سفيان » قال حدثني سشلفة بن كهيل دكن أي 


سه في 


سلمفة عن أبي يه ؛ أن رحلة تقاضى رسول الله تت عر : 
فقانُوا لا!0© نجد إلا أَفضل من سنّه فقال « أعطُوه »4 ققال 
أوفيتنى . أوفى الله لك .تفقال” 1 غبار الناضن انهم تياك » 


الل ل 


75- (خ ؛ م) الثوري » حدثتي سلمة بن كهَيْلٍ » عن أبي سلمة » عن 
أبي هِريرَة ؛ أن رجلا تَقَاضَى رسئول الله ميلم بَعيرآ » فقالُوا مانّجد إلا أفضّل 
من سنّه فقال 3 اعطو 2 “ققنال أوقيتتي ٠‏ أوقى اللَّهُ لَك فال 


« خيار الئاس أحسئهم قضاءً ) 


- وانظر في هذه المسألة مغنى المحتاج )١١١:1(‏ ء حاشية الدسوقي (؟:!١5)‏ » بداية 
المجتهد )3٠١١:7(‏ + المغني (15 :1178 , 2587 غاية المنتهى (1/7:17) بدائع الصنائع (5 : 
24؛». فتح القدير (3719/:5) » المبسوط (11:15). 
أما السلم في الثياب ٠‏ فقد أجاز المالكية والشافعية والحتابلة السلم في التقياب » وأجمعوا 
على جوازه؛ وقال الجتفية: الثياب من العدديات المتفاوتة ؛ قلا يجوز السلم فيها ؛ لأنها 
ليست من ذوات الأمثال بتفاوت فاحش بين ثوب وثوب» ويجوز السلم فيها استحسانا 
بين الجنس والنوع والصفه والرقعة» أي القدر من الثخانة والغلظاءء وما إلى ذلك. 
وانظر قي هذه المسألة: مغني المحتاج (؟ :1 »23١‏ المبسوط :)١9 1١١(‏ فتح القدير 
(ه ”0078 بدائع الصنائع (ه ,.)5١4‏ القوانين الفقهية ص (754)» غاية المنتهى 
5 الا المغني (4 7050). 

. كذا في (ف) وفي (ظ) «ماأ)‎ )١( 


4- كتاب القرض - مسألة يجوز قرض الحيوان والثياب - ١8١‏ 


أخرجاه في ١‏ الصحيحين )20 

- أخبرنا الكروخي : أنبأنا الأزدي ء والغورجي » قالا 
انتدوع #2 قال +وددها السوو م عدف ارم قا هد 
أبو كريب » عن علي بن صالح ء عن سلمة بن كهيل » عن أبي 
سلمةء عن أبي هريرةً » قال استبقرض رسول اللّه ميم سنا . 
فأعطاه خيراً من سنّه ‏ وقال « خياركم أحسنكم قَضاءً )20 


3 و 
85أ- قال الترمذي وحدثنا عبد بن حميد » قال حدئنا روح 


8 عي ره و 1 0 م و 
7- (ت) علي. بن تخديج . عن سلمة بهذا ؛ ولفظه ب 
الله ا سنا » فأعطاه خيراً من سنّه 


٠ (ت) حدثنا عبد . حدثئنا روح » حدئنا مالك » عن زيد بن أسلم‎ ١37 
ع ابي اله‎ 


عن عطاء بن يار » عن أبي رافع ؛ قال استسلف رسول الله علوم 0 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوكالة (508؟)».. باب «وكالة الشاهد والغائب جائزة؛؛ فتح الباري 
(5 2487» وفي الاستقراض ٠»‏ وفي الهبة» ومسلم قي البيوع رقم (0*7 4) من طبعتنا 
ص (ه 7”98) . باب «من استسلف شيئا فقضى خيرا منها» وبرقم (١؟١ )١5١12-‏ 
من كتاب المساقاة من البيوع ص (7 6) من طبعة عبد الباقي» ورواه الترمذي في 
الببوع (117 40١19‏ باب «ما جاء قى استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أو 
السن» 510 2507. والنسائي في اللبيوع (لا :)55١‏ باب «استلاف الجيوان 
واستقراضه)ء و(01 8١"7)ء‏ باب «الترغيب في ححبن القضاءة» وابن ماجه في 
الصدقات (5؟5155)؛ باب «حبن القضاء؛ ٠ .)8١092  ١(‏ 

(؟) انظر الحاشية السابقة . 


7 - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / جلا 


الى كبنادة أ بجدة الك بد أنس ٠‏ عن يد بن أسلم » عن عطاء بن 


2-9 


فا و أن رافع ار ”ا 
جاده إل الصدقة فأمرتي أن أقضي الرجل 0 تقل لاد 
في الاين الأجيلة قيار وباعتا ٠‏ فال سرك لل يد « أعطه 


لاه ؟ ا خيار 3 س أحسلهم ا ا( 


انفرد بإخراجه فل 7 


تنجاءت» إبل الصدقة :+ افامري آنا افين الرحا بكر + قلف الا اعد فى الأبل 


م 


إلا جَمَلاً خيار رباعيا » فقالَ « أعطوه إياه » فإن خياركم أحسنكم قَضاءً ) 


ؤقاة 2“ 


)١(‏ الموطأ: .18١‏ والموطأ برواية أبىي مصعب (5197)» وأخرجه مسلم في كتاب اللبيوع 
حديث رقم )1١15١1(‏ من طبعتنا ص (6 20774 باب (فن استسلف شيئا ققضى خيرا 
منه؛ وهو برقم )4١10١9- ١18(‏ من كتاب المساقاة» ص (05 5؟15١)‏ من طبعة 
عبذ الباقي . 
وأخرجه أبو داوذ في البيوع (7757)) باب «في حسن القضاء» (* : 40 5)) 00 
في البيوع 2)١98(‏ باب (ما جاء قي استقراض البعير» (” :220037 والنسائي 
اليوع (7 : 591)» باب «استسلاف. النيوات واستقزاضهاو وابن 0 
حديث (751580)» باب «(السلم في الحيوان» (؟ :/1/719), 
ومن طريق مالك أيضاً أخرجه الشافعي قي «الأم؛ (59: ١؟) ٠‏ باب «تعجيل الصدقة» » 
والبيهقي في ستنه الكبرى (15 2 )١١١‏ ء وفي «معرفة السنن والآثار» (5 .)8٠-512:‏ 


م- كتاب القرض - مسألة يجوز قرض الكيز » وهل يجوز بالعدد » أو بالوزن ‏ - "لما 


ل اراي 


#ؤه- مسألة : : ويجوز 0 الخبز 3 0-7 يجوز بالعدد 3 أو 


إيكون]"" الوزن ؟ 
بق يري 2 


لل 50 أنبآنا وهر 


“وام حدم اله * ور ل ) الخيز » وهل يجوز بالعدد » أو بالوزن ؟ 


م م 4- 


وقال أبر حنيفة لا 
توا ا ا ل ار : عقر و 0 
6 - الزبير بن بكار » حدثتنى أم. كلثوم بنت عِثمان بن مضعب » 'حدثتني 
0 و 9 رده 0 2 5 5 
صفية بنت الزبير بن هشام بن عروة » عن جدها » عن أبيه » عن عائشة ؛ سألت 


() ما بين الحاصرتين سقط في (ظ) 

(*) المسألة - ٠7‏ - قال أبو حنيقة لا يجوز استقراض الخبزء كالسلم لا وزنا ولا عدداً. 
وجوز أبو يوسف القرض فيه وزنا لا عددآ كالسلم. وجوز محمد استقراض الخبز عدداً 
ووزتاً لحاجة الناس وتعارفهم إياه» وإن لم يكن من ذوات الأمثال» وهذا هو المفتى به 
عند الحنفية لتعامل التاس وحاجاتهم إليه 
وقال المالكية .: يجوز قرض الخبز وزناً وعدداً نلحاجة الناس إليه » والممائلة فى العدد هما 
يتسامح فيه | 
وقال الشاقعية والحنابلة قي أصح الوجهين يجوز قرض الخبز عدداً ويجوز وزنا لإجماع 
أهل الأمصار على فعله فى الأمصار بلا إنكار وقد روت عائشة ملل قالت اقلت 
يارسول الله ٠‏ إن الجيران يستقرضون الخيز » والخنميز ». ويردون زيادة ونقصانا ؟ 
ققال: لا بأس إن ذلك من مزافق الناس» ولا يراذ نه الفضل» 
وانظر في هذه المسآلة تحفة الفقهاء »)١9:17(‏ الدر المختار (146:4)» فعح القدير 
(:544) » حاشية الدسوقى (155:15) . المهذب (5-5:1):: مغني المحتاج 
ال 0011 


6 - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / 7 
2 : ار ع يريشع ِ 2 5 
أبو محمد عبدالله بن محمد بن ناجية» قال حدثني الزبير بن بكار + 
قال : حدثني أم كلثوم بنت عثمانً بن صعب بن عروة ؛ بن الزبير ) 
قالت حدثتنيى صفية بنت الزيير بن هشام بن عروة » عن جذها 
هشامء عن أبيه » عن عائشة » قالت سألت رسول الله مي عن 
الخميرة والخبز نقرضه الجحيران » فيردون أكثر أو أُقَّل » فقال اليس بذَلكٌ 
ا ل ل ا ا ل ان 
بأس» إنما هو أمر تواقق بين ا ا ين 
75 أخمبرنا إسماعيل بن احمد » قال أنبأنا أبو القاسم 


20 
رسو 0 


50 زناه اتن تاجة عنه 
- محدا ند ضيقن 3 حلي به 1 عن وا عن خالد بين معدانٌ » 
عن .معاة 4 أنه سثل عن استقرافن اتكمين و الكيز + ففال © سبحان الله هذا 


مكارم الأخلاق ؛ فَخْذْ الصغير » وأعط الكَبيرَ » وخذ الكَبيرَ » واعط الصغيرَ » 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط في (ظ) 

)١(‏ ذكره أبو بكر الشافي بإستاده عن عائشة يقتعاء وفيه. أيضاً بإمناده عن معاذ بن جبل 
«أنه سكل عن استقراض الخييز والخمير ؟ فقال سبحا الله إنما هذا من مكارم 
الأخلاق. قخذ الكبيرء وأعط الصغير » وخخحذ الصغير وأعط الكبير» خيركم أحسنكم 
قضاءء سمعت رسول الله ميم يقول ذلك» (انظر المغنني ‏ 4 ص-92١5)‏ . 


8- كتاب القرضى - مسألة يجوز قرض الخيز » وهل يجوز بالعدد » أو بالوزن - ١886‏ 


الانساعيلى. ؛ أنبأنا حمزة الي : عونا ابن عدي ؛ حدثنا عبد الله 
ابن محمد بن مسلم » قال حدثنا ابن تمصفى » حدثنا بقية » عن ثور 
ابن يزيد + عن خبالدتيق معيدان + عن معاد رو تسيل 4 اله سكل عرد 
استقراض الخمير والخبز » فقا سبحان الله ؛ هذا مكارم الأخلاق ؛ 

هقرو 


فَحُد الصغيسر . واعط الكَبِير » وخخد الكبيرَ ؛ وأعط الصغيرٌ » خبيركم 
أحسنكم قَضاءٌ ؛ سمعت رسول الله مي يَقُولَ ذلك 


ليد 5< 50 


خركه السك قَضاءٌ 0 لعف ود رن الله 0-0 يقول ذلك 


2 


قلت : إسناده صالح » وفيه انقطاع' 


7 - التحقيق لابن الحوزي وتنقيحه للذهبي / 
64- مسألة : لا إيَجُور]'" للمقرض أن ينتفع من المقترض منفعة كم 
تجر 2 قبل ذلك 


تر عر 


وقال ا يجوز » مالم يَشَترط ذلك 


د اث لتم 


وقال الشاقعي يجور مالم افر 


زعن جمد تكله 


() فى (ظ) : « يحل» 

(*) المسألة - 154١ه-‏ قال الحنفية في الراجح عندهم كل قرض جر تفغ فهو حرام إذا كان 
مشروطا؛ فإن لم يكن النفع مشروطاً أو متعارقاً عليه في القرضء» فلا بأس به وعلى 
هذا فلا يجوز للمرتهن الدائن الانتفاع بالرهن إذا كان مشروطاً أو متعارفاً» وإن لم يكن 
كذلك فيجوز مع الكراهة التحريية إلا أن يأذن الراهن فيحل» كما جاء في معتبرات 
كتب الحنفية» وقال بعضهم لا يحل وإن أذن الراهن بالانتفاع رهذا هو المتفق مع 
الروح العامة في الشريعة قي تحريم الرياا 
وكذلك حكم الهدية للمقرض إن كانت بشرط كره أي تحريماء وإلا فلا. 
وقال المالكية يحرم الانتفاع بشيء من أموال المقترض كركوب دابتهء والأكل في بيته 
لأجل الدين؛ لا للإكرام ونحوه. كما تحرم هدية المقترض لرب المال» إن قصد المهدي 
بهديته تأخيره الدين ونحوه: ولم تكن هناك عادة سابقة قبل القرض بإهداء الدائن بالمثل 
صفة وقدراء أو حدث موجب جديد كصهارة» أو جوارء وكان الإهداء لذلك لا للدين. 
والحرمة تتعلق بكل من الأخذ والدفع» وعندئذ يجب عليه ردها إن كانت باقية» فإن 
تلفت وجب عليه رد المثل في المثلي» والفيمة في القيمي. هذا في حال بقاء علاقة 
الدين» أما عند وفاء الدين : قإن قضى المدين أكثر من الدين فإن كان الدين بسبب 
بيع » جاق طلقا منواة أكان المؤدى أفضل صفة أو مقداراً في الأجل أو قبله أو بعده. 
وإن كان وقاء الدين بسبب سلف (أي قرض) فإن كانت الزيادة بشرط أو وعد - 


سس م- كتاب القرض - مسألة لا يجوز للمقرض أن ينتفع من المقترض منفعة لم تجر عادته قبل ذلك - لم١‏ 


- أو عادة منعت مطلقا: وإن كانت بغير شرط ولا وعد ولا عادة» جارت اتفاقآ عند المالكية 
في الأفضل صفة لأن النبي جِيَِيُمْ استسلف بكراء وقضى جملا بكرا خياراًء كما 
سيأتي» واختلف في الأفضل مقدارا. قفي المدونة لمالك لا يجور إلا في اليسير جد 
وأجاره ابن حبيب مطلقا 
وقال الشافعية والحتابلة : لا يجور قرض جر منفعة» مثل أن يقرضه ألفاً على أن يببعه 
داره» أو على أن يرد عليه أجود منه أو أكثر منه لآن النبي مين «نهى عن سلف 
وبيع» والسلف هو القرض في لغة الحجار وروى عن أبي بن كعب وابن مسعود 
وابن عباس فلغ «نهوا عن قرض جر منفعة»؛ ولأن القرض عقد إرفاق (أي منفعة») 
وقربة» فإذا شرط فيه منفعة خرج عن موضوعه» فيكون القرض صحيحا والشرط باطلةٌ» 
سواء أكانت المنفعة نقداً أو عيئاً كثيرة أو قليلة 
فإن أقرض شخص غيره مطلقاً من غير شرط ٠‏ ققضاه خيراً منه في الصفةء أو زاده في 
القدرء أو باع مته داره » جار ء ولا يكره للمقرض أخذهء لا روى أبو رافع تلقته قال 
«استسلف رسول الله حيدم من رجل بكراًء فجاءته إبل الصدقةء فأمرني أن أقضي 
الرجل بكرة؛ فقلت لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا » فقال النبى يده 
أعطه إياه » فإن خيركم أحسنكم قضاء» وروى جابر بن عبد الله تَؤقيهء قال «كان لي 
على رسول الله دم حق ء فقضاني ورادني» وأما النهي عن قرض جر نفعاء فهو 
ليس ينحديثء. كما أثيت الحافظ الزيلعي في نصب الراية » ويمكن فهمه على أنه في 
الفرض الذي شرط فيه النفع آو جرى عليه العرف كما قرر الكرخي وغيره. 
والإقراض ممن تعود رد الزيادة؛ فيه وجهات أوجههما عند الشافعية الكراهة. وعند 
الحنابلة روايتان أصحهما الجواز بدون كراهة ظ 
ويلاحظ أن إيداع المال في صندوق التوفير » وشهادات الاستثمار يطبق عليه حكم 
الفرض» قلا تحل الفائدة التي يدفعها الصتدوق لواضعي أموالهم قيها » إذ ليست 2 - 


8 - التحقيق لابن الجورزي وتتقيحه للذعبي / ج7 


- العلاقة مجرد وديعة كما زعم بعض المفتين» إذ لو كان هذا المال وديعة محضة:؛ لما جاز 
شرعاً للقائمين على هذا الصندوق أن يستغلوه ويسككمروه فى الأعمالء إذ الذي يملكه 
الوديع من الوديعة حفظها فقط . لا التصرف فيهاء لكن المودع إذا أذن بالتصرف في 
الوديعة كانت قرضاً » لأن العبرة للمعاني» وكذلك الربح المقطوع المحدد بفائدة ستوية 
معينة في شهادات الاستثمار ليس مشروعاً ؛ إذ لا يجوز ذلك في الشركات » ونخاصة 
شركة المضاربة » وطريق الجواز أن يكون الربح غير محدد المقدار وأن يتفق على المساهمة 
في الخسارة الحادثة لو وقعت أثناء الاستثمار فى مشروع معين 
لقد تصور بعض المخدوعين من ضعاف المفتين في عصرنا أنهم عندما يسايرون مشاريم 
الذل المخزي» ويطبلون ويزمرون لخدمة مآرب اليهود وشرذمة شَداذ الآفاق سيجدون من 
يستمع لهم في أمة المسلمين التي أصيبت بهم » هذه الأمة التى أضحت لا حول لها ولا 
طول » وبدا الفرق المذهل شاسعاً بين ما كانت عليه هذه الأمة من عزة وإباء ومنعة 
رشموخ, وما آل إليه أمرها من ذل وضعف وختوع وتخلف بسبب وقوقنا مكتوفي 
اليدين أمام المآسي الموجعة التي نزلت في ساحتنا 
إنها مأساة أمة ارتكست في مهاوي الضعف والفرقة والتخلف» حتى أصبحنا بسبب 
خورتا وسخنوعنا نقف نطالب بحقنا من عدو قوي تظاهره قوى عاتية متكبرة في الأرض» 
فهل من عجب إن لم نظفر إلا بقدر يسير من الحقوق المستلبة ؟] 
إنها سنة الله الماضية الحتمية يستوي أمامها المؤمن والكاقر: وهى أن النصر والغلبة 
للأقوى والله لا ينصر المؤمتين المتخاذلين المتخلفين الشاردين عن هدى الله على أعدائهم 
المتقدمين الأقوياء ولو كانوا من الكفار المكذيين بيوم الدين 
فالله يقول عن التمادي في الربا ‏ قإن لم تتنتهوا فأذتوا بحرب من الله ورسوله * . 
وضعاف النفوس من المفتين يلاحقوننا يكل ما بأيديهم من أجهزة إعلام وصحافة أن 
الربا الذي تدقعه البنوك حلال !! يا للعجب » ويا للذل الصارخ المخالف منهج الله 
هناك حقيقة يجب أن تفهمها الأجيال الصاعدة» وهي أن أمة الإسلام لا يمكن أن تنتصر 
على أعدائها إلا إذا اعتصمت بحبل الله المتين » وطبقت منهجه القويم» وعادت - 


للدم 8- كتاب القرض - مسألة لا يجوز للمقرض أن ينتفع من المقترض منفعة لم هر عادئه قبل ذلك - 189 
8 و 0 0 9 واو 

جاع و 2 و 7 د ' و 

الحسن 3 أنبانا أبو على بن شاذات » قال أنبأنا دعلج ء» حدثتأ محمد 
ان على وو ويد 0 حدثنا عد ب ماسو حدتثتا اناف ير عاق 
2 2 589 5 ماع 8 
عن عتبة بن حميد الضبي » عن يزيد بن أبي يحيى » قال شالت الس 

0 : 5 7 3 1 2 و 5 

ابن مالك » فقلت يا أبا حمزة » الرجل منا يقرض أأخاء!29 المال ع 


َبُهدي إليه » فقال قال رسول الله يكم ٠:‏ إذا أَفْرض أحَدكُم قرضاء 


م 


-١71/‏ سعيد فى 3 سنته »© حلثنا إسماعيل بن عياش » عن عتبة بن .حميد 

ع 4 5 ف و 5 8 
الضبى » عن يزيد بن أبى يحيى ٠»‏ قال سألت أنساً » فقلت يا أبا حمرزة , 

د 4 0 0 7 ٠‏ 2 ابعر ام راش 28 
الرجل منا يقرض آخاه المال » فيهدي إليه » فقال قال رسول الله متم : « إذا 
أقرض أحَدكم قَرضا . فأهدى إليه طبقاً ‏ فلا يقبله ) أوتجهله على فاه فل" 


ل 


مومه 75 و 0 - 01 
يركبها . إلا أن يكون بيئه وبيئه قبل ذلك » 


- كالبتيان ال مرصوص يشد بعضه بعضاء وبذلك تصبح قادرة على إثيات تضقها المغتصب 
في معترك الوجود الصاخبء وفى دنيا الحقوق المتضاربة التي لا تعترف بالحق إلا 
لاذقوياء . أما هؤلاء المطبلون والمزمرون قما أجد وصفاً يليق بهم أبلغ من قول الشاعر 


ما لجرح بميت إيلام 
)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط قي (ف) » وأثبته من (ظ) 


- التحقيق لابن الجوزي وتتقيحه للذهبي / جلا 
به : : 58 د 8 # اعريط 5 0 هسه 0 8 0 
فأهدى إليه طبقاً » فلا يقبله » أو حمله على دابة » قلا يركبها » إلا أن 
عي رمم مره ا اس ب 

00 وه 5 و #0 هق لاه 

قال سعيد وحدثنا سفيان » حدثنا عمار الدهني » عن سالم بن 
5 5 5 ا م 7 
الى اش قال" عاد بحر إلى انين عباس تقال 41 اإتون ترقت 
ل فى سل هر م #8 اع م ا 20007 عو 


عير 0 سي سي صر صلل 


5 ل 25 سر 58 2 00000 عو . و ص 
ثلاثة عشر درهماً » فقال خل منه سبعة دراهه'" 


عمار الدهني » عن سالم بن أبي الجعد » قال : جاءً رجل إلى ابن عباس » 
فقال 0 أقرّضت ول يبيع السمك عشرين را . فأهدى إلى سمكة 
لوقك متركوين لسار علا ميد 2 


و 2 23 و 
سمعه ابن عيينة منه 


() أخحرجةه ابن ماجة في الصدقات (5575) باب «القرض» ء والبيهقى في «الستن» 
675٠ :5(‏ . وقال في الزوائد في إسناده عتبة بن حميد الضبي » اه أحمد » 
وأبو حاتم 

() الزيادة فى (ظ) 

(9) سان 5 (5: 4غ") 


9- كتاب السلم:- ممسألة يصح اللم في المعدوم إذا كان موجوداً في محله - 191١‏ 
4 - مسائل السلم 


00 2 8 و 8 ساس؟ ‏ امل 9 
6 - مساآلة : يصح السلم في المعدوم إذا كان موجودأ في محله 5 


لكر ار 


.عه م 
وقال أبو حتيفة ا ” 


السلم 
6 - مسألة : يصح السلّم في المعدوم الآن . 


ير بير 


أ و 0-8 
وقال أن انطيفة : ل يحور : 


(*) المسألة - 6١ه‏ - السلف والسلم بمعتى واحد » وقد ورد به القرآن الكريم في آية الدين» 
هي قوله تعالى ظيا آيها الذين آمنوا إذا ناينم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ... 4 
|البثرة ‏ ”7م؟!. 
وقال النبي ليدم عندما قدم المدينة فوجدهم يسلفون في الشمار السنة والسنتين 
والثلاث . فأقرهم » وقال : « من أسلف في شيء فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم 
إلى أجل معلوم » . رواه الستة . 
وأجمع الفقهاء من أهل العلم على أن اسلم جائزٌ ؛ ولأن بالناس حاجة إليه » لأن 
أرباب الزروع والتمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم أو على الزروع 
ونحوها حتى تنضج قجوز لهم السلم دفعا للحاجة . 
ويعرف السلم أو لعل بأنه بيع شي موصوف فى الذّمة أى أنه يتقدم فيه رأس المال» 
وبعبارة أخعرى : هو أن يسلم عوضا حاضرا بعوض موصوف فى الذمة إلى أجل .. 
دوكر قن البلم فريك في عسي مكارو كاف بيرت الشاحطة أ عجر د دافا 
ومقدار معلوم بالكيل أو الورن أو العد أو الذرع » وأجل معلوم وصفة معلومة كأن 
يقال :اخقطة عيدة أو زديتة او «رمطة وان يكوة التلم قن موجلد إلى أجل معلوم: 
وقد اختلف العلماء فى هذا الشرط فقال الحنفية والمالكية والحنابلة: يشترط لصحة السلم 
أن يكون مؤجلا » ولا يصمح السلم الحاليى للحديث التالي في أول هذا الباب . - 


7 - التحفيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / ج7٠‏ 
7 0 8 وار 7 
م؟/ا١‏ - أخصرنا هبة الله بن محمد » أنبأنا الحسن بن على » 
و 2 

أحدد 1 عير 3 حدثتاعيد الله بد الفيشر قال حدثتى أبى 4 قال 

1 . 3 يض 5 م ه سه اه 
حدثني سفيان » عن ابن أبي نجيح » عن عبد الله بن كثيرٍ » عن 
03 .0 3 0 0 2 038 انيه 3 5 
أبي المنهال » عن ابن عباس» قال: قدم رسول الله موي المديتة » وهم 
ل ع 27 7ت - وت 001 مر 5 دامدةه 2 
1 يسلفون في الثمرٍ العام فالعام 2 وربما قال عامين أو ثلاثة ء فقال 
اك ف لام ل م 9 0 رمع سمك مر 55 000 
من املع و قم لسع اي كيل جلو اوور معلوة © إلى اجر 


مقر 


معلوم » . 


64 - (خء م) ابن أبي نجبح » عن عبد الله بن كثير » عن أ بي المنهال , 
عن ابن عباس ؛ قال : قدمّ رسول الله ميم المدينة » وهم يسلقُونٌ في التمر 
الِعَامْ والعَامَينِ أو ثلاثة » فقال ” من أسلّف في ثمر » فليساف في كيل معلوم: 


ووزن معلوم ؛ إلى أجل ار 


- وقال الشاقعي : يصح السلم حالا ومؤجلا » فإن أطلق عن الحلول والتأجيل وكات المسلم 
فيه موجودا اتعقد حالا ؛ لأنه إذا جاز السلم مؤجلا فلأن يجوز حالا بالأولى » لبعده 
عن الغرر . 
وقد اختلف العلماء أيضا في مدة أجل السلم ٠»‏ ققال الحنفية والحنابلة إن أجل السلم 
مقدر بشهر أو ماقاربه ؛ لأنه أدنى الآجل وأقصى العاجل ٠»‏ وقال المالكية أقل الأجل 
نصف شهر ؛ لأن هذه المدة مظنة اختلاف الأسواق غالبا » وقال الشاقعي : يصح السلم 
حالا ومؤجلا . 


9- كتاب الم - مسألة يصح اللم في المعدوم إذا كان مرجوداً في محله - ١87‏ 


ل 00" 
4 - قال أحمدٌ وحدثنا هشيم » قال آنبأنا أبو إسحاق 


50 اه 0 7 
الشيباني » عن محمد بن أبي المجالد مولى. بني هاشم ٠‏ قال أرسلنى 


68 - أحمد » حدثنا هشيم » أنبانا أبو إسحاق الشيبانى » عن محمد بن 


أبى المجالد مولى بني هاشمء قال: اسل ابن شداد وا ١‏ بردةً » فقالة انطلق 


إلنانن أ أوفى دقفا لله ١‏ ' إن عبد االلة 00 وأبا بردة يقرآنك السلام » 


وقرلخة 6 ل 3 هد رسول الله ا في فى ال رالشعيرٍ والزيت؟ 


قال: م عهد رسول الله جيم 30 


ا 7 5 ل 5 
ولتم وااريت: فقلت له: عند مَن كان له زرع؛ أو عند من لم يكن له زرع ؟ 


» )١8١09( وفي «الأم» (:94) ء وعبد الرزاق‎ ٠ ١1/5 أخرجه الشافعي في «المسند؟‎ )١( 
/الا و557و1587)ء والدارمي‎ /١( )»ء واين أبيى شيبة /ا/ 61 ؛ والإمام أحمد‎ (0 
١ والبخاري في السلم (99؟١5) ياب السلم في كيل معلوم‎ » )20١١( والحميدي‎ 5١ ؟/‎ 
)479- 458: 4( قتح الباري‎ )5١541( وباب السلم قي وزن معلوم (-14؟7) و‎ 
ومسلم في المساقاة من أبواب البيوع ح‎ ٠ و(5755) ياب السلم إلى أجل معلوم‎ 
-1571)ء وأيو داود في‎ ١1777:1( باب السلم‎ ٠ في طبعة عبد الباقي‎ )1104( 
باب ما جاء في السلف في‎ )١71١١( البيوع (*55”*) باب السلم . والترمذي في البيوع‎ 
وابن ماجه‎ ٠ الطعام والتمر » والنسائي في البيوع ( / باب السلف في الثمار‎ 
» في التجارات (0٠18؟١) باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم‎ 
ء)1١١5568(و)١١555(و‎ )١١575( والدارقطني لم اع والطبراني في «الكبيرا‎ 
)1١106٠ : و74 وقي «معرفة السنن والآثار» (م‎ ١5 والبيهقي في «السنن» 18/5 و‎ 
. ,وسهن طرق عن ابن أبي نجيح به‎ 


5 - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / س7 


ور رم 5 ماه 1 م 2 
ابن شداد » وأبو بردة ٠‏ فقالا انطلق إلى ابن أبي أوفى » فقل لَه إن 
الال *: ان 2# عر 


عبد الله بن شدادء وأبا بردة يقرآنك السلام ويقولان: عل كعم تيلفون 
في عهد رسول اللّه سدم فى البرّ والشعيرٍ والرّيت ؟ قال اكه 
ما حل بي قود :ل وال كا ستاو اج: لين بابد 
والزيت . فقلت عند من كَانَ له زرع» أو عند من لم يكن له ررع ؟ 
نال ا م 


2000 


فقال ما كنا نَسألُهِم عن ذلك . فقالا انطّلق إلى عبد الرحمن بن أبزى فاسأله 


فقالَ مثل مآ قال ابن أبى أوفى . 


() أخرجه الطيالسي )8١5(‏ » وابن ع أب شيبة /9/ 09 - 50 ء والإمام أحمد 614/5" ٠‏ 
والبخاري في السلم )1١417(‏ باب في وزن معلوم ؛ وأبو داود في البيوع (81434*) 
و(456") باب في السلم » والنسائي في البيوع (85/9؟ - 540) باب السلم في 
الطعام» و 78 / 540 باب السلم في الزبيب » واين ماجه في التجارات (77187) باب 
السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم والبيسهقي قي «السئن» 5/ ٠١‏ من 
طرق عن شعبة » عن ابن أبي المجالد » به . 
وأخحرجه عيد الرارق (/ا/ا51 )١١‏ ء والبخاري(55؟؟)و(145؟؟) في السلم باب السلم 
إلى من ليس عتده أصل »و(04؟5) باب السلم إلى أجل معلوم » والبيهقي ٠١/5‏ 
وه؟ من طرق عن سليمان بن أبى سليمان الشيبانى » عن ابن أبي المجالد » به 


9- كتاب السلم - مسألة يصح السلم في الحيوان - ١90‏ 
1 58 8 تراو 
5 - مسألة : يصح السلم في الحيوان . 
قل لضي لامي ذه 
- لنا حديث عبد الله بن عمرو , بن العاص ؛ أمرني رسول 
الله يليم أن أبتاع البعيرين وبالابعرة إلى خروج المضدق . 


4 


- مسألة : يصح السَلم في يوان » خلافا لأبي حنيفة . 


ل ل ار ءٍ وأمرئي رسول الله مم أن 


8 لغ 
1 


بمَاعْ الب لبعير لبعير بالبعيرين إلى خروج المصدق . 


(*) المسألة - 51 - قال المالكية والشافعية والحنابلة : يجوز السلم قي الحيوان قياسأ علي 
جواز القرض فيه ء وقد روى مسلم ١‏ أنه ميم اقترض بكرا - وهو الفتي من الإبل». 
كما روى أبو داود « أنه ميم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص تزه أن يشتري بعير) 
ببعيرين إلى أجل » وهذا سلم لا قرض لا قيه من الفضل والأجل ١‏ وأما حديث النهي 
عن السلف في الحيوان فقال ابن السمعاني عنه : «غير ثابت وإن أخرجه الحاكم » 
ولكن صحة السلم في الحيوان عند هؤلاء مشروطة بذكر نوعه وسئه وذكورته وأنوثته 
ولونه وقده طولا وقصراً على التقريب . 
وقال الحنفية : لا يجوز السلم فيي الحميوان كيفما كان لما روي عن ابن عباس أن النبي 
0 نين عن السلفت فى الحبواة :+ ولاة اللفيوان'يتستلف اغجلاقا مياينا في تقدير 
ماليته فلا يكن ضبطه وإن استقصى الواصف صفاته التي يختلف بها الثمن والاختلاف 
فيه يفضي إلى المنارعة مثل سائر العدديات المثفاوتة وعليه قلا يصح السلم في الخرفان 
كما يفعل يعضى التاس ؛ لأنها لا تنضبط . 
وانظر في هله المسآلة مغني المحتاج )١١١:7(‏ » حائشية الدسوقي (501/:7) بداية 
المجتهد (1 2 )5١‏ ,ء المغنى (5 18 ء 2985 , غاية المنتهى (1 77) بدائع 
الصنائعم (5 )5١94‏ » فتح القدير (5 9””) ء المبسوط (؟15١1 .)١71‏ 


5 - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / ج“ 

وقد سو دا اي 00 

لازاه واتشيرنا ارو الخضين. © قال ٠‏ اانا ان امدعب قال 

0 و و 32 - 
حدثنا القطيعي ٠»‏ قال حدثنا عبد الله بن أحمد » قال حدثنى أبى » 
و :* م 

حدثنا حسين بن محمد » حدثنا جرير بن حازم » عن أبي إسحاق : 
عن أبي سفيانَ » عن مسلم بن جبير » عن عمرؤ بن الحريش ٠‏ قال 

و م أ 3 و 3 5 سه اس 
الت عبد اللهيين عهروين. القاض 4 فقلت” إنا"نارض اليس ننها 

51 8 اق 0-1 5 5 وده - ير 5 هه 
دينار ولا درهم » إنما نتبايع بالإبل والغتم إلى أجل » قفماترى 

ط “اذ 7 22 2 2 و اع ام 5006 
فى ذلك ؟ فقال على الخبير سقطت ؛ جهزر ل الله ويم 
9 صر 7 002 2 5-1 تيا 52 و 
عيشنا على إل من إبل الصضدفة سئي نفدت وى ناس + 

1١‏ - جرير بن حازم » عن ابن إسحاق عن أبي سفيانَ » عن مُسلم 
الخ بجيو + عه عمرو ابن الخريش + قال شالف فد للدي عفرن بن العا ؟ 
ققلت إنا بارض ليس بها دينار ولا درهم ٠‏ وإثما نبايع بالإبل والغتّم إلى أجل . 
نه ا 0 0 + > غضزاط مه 
فماترى فى ذلك ؟ فقال على الخبير سقطت ؛ جهز رسول الله كم جيشا 
عَلَى إبل من إبل الصدقة حتى نفدت ؛ وبّقي ناس » فقال رسول الله مل 
«اشئرٍ لَنا إبلاً بقلائص من إبل الصدقة إذا جاءت » حتى نؤديها جاه 
البَعيرَ بالائتينِ والثّلاث قلائص حتّى قرغت » فادى ذلك رسول الله موَلِيتُم من 


إل الشلافة د براه انيد :+ 


. )1581( تقدم برقم‎ )١( 


أ9- كتاب السلم - مسألة يصح السلم في الحيوان - ١97‏ 
تقال وول الله كل «اشتَرٍ لنا إبلاً بقلائص من إبل الصدقة إذا 
«اسع يي إليهم » فاشتريت البعير بالاثئين والتلاث قلائصَ 
حتى فرغت ء فآدى ذلك رسول الله يدو من إبل الصدقة "© . 

1ن ييف ها امبر تابه اعد عيد مالق قال أنبأنا 
عيدة المعه ييه اكور م ودف تعد ير فين شلك دنا 
عا او كد اودكا معي علوي معام لبان ع اماس 
حارو سيل رو الود رود اراد ل إبروايي حي ويه 


ص2 


لملك الذماري ء عن سفيان الثرري » قال حدثني معمر : عن يحيى 
و 


بن أبي كثير » عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ أن سول الله ميتم تهى 
عن التلق فى الحيواة 0 


7 - وهم الدارقطنئ ؛ حدثنا محمد بن علي بن إسماعيل الأبلى + 
حدثنا عبد الله بن إسماعيل » حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا عيد املك 
الذماري ؛ عَنْ سفيانٌ الدوري » حدثني معمر » عن يحبى بن أبي كثير » عَنَ 
2 عن ابن عباس ؛ أن رسول الله ل نهى عن السّلّف في الحيوان . 


مرير ‏ فه لاس تير فيه 


)2 حر جه أبو داود في اليبوع: (/61 1707) ياب لافي رخصة في ذلك » لور 8 م 3 والإمام 
أحمد 9 1 95 


- التحقيق لابن البوزي وتنقيحه للذهبي / ج7 


لا 


مه يل 5 ع 
قال أبو ؤرغة عبد الملك الذماري مكر اديت .وقال الزازي 


س١‏ سس و و 
35 كه . 


() سنن الدارقطني (؟ :1ا) واستدركه الحاكم (؟ :لاه) وقال : «صحيح الإستاد 2 ولم 
يخرجاه » . 

() هو عبد الملك بن عبد الرحمن » ويقال ابن محمد ء ويقال ابن هشام الذماري 
أبو هشام » ويقال أبو العباس الأبناوي من الأبناء » وذمار قرية باليمن على مرحلتين 
من صنعاء » ويقال إنهما اثنان . 
قال أبو زرعة منكرٌ الحديث . 
وقال أبو حاتم ليس بالقوي . 
وقال في موضع.آخر شيخ . 
رقال عمرو بن علي حدثنا أبو العباس عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري وكان ثقة 
وقال في موضوع آخر : وكان صدوقاً . 
وذكره ابن حبان في كتاب « الثقات» . 
وقان الى عييكة التخرى سمعت أبا داود ذَكر عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري » 
فقال ضربت عنقه صبراً » كان قاضياً ققضى بقود » قدخلت الخوارج فقتلته . 
وقال أبو أحمد بن عدي فك لكين كيد الرسمرق أو العناس اسان زنارف 
سمعت اين حماد يقول: قال البخاري عبد الملك بن عيد الرحمن أبو العياس الشامي 
نزل البصرة . عن الأوزاعي ضعفه عمرو بن علي منكر الحديث . 
قال أبو أحمد : وقد خحرجت لعبد الملك هذا في حديث الأوراعي » عن الأوزاعي 
أحاديث متاكير . - 


4- كتاب السلم - مسألة يصح السلم في الحيوان - 148 


1 


شام مير 


وأما 10 7 إبرأهيم فمجهول 0 


علل أحمد : 5٠0١/١‏ »ء وتاريخ البخاري الكبير 5755/8 » وتاربيخه الصغير : 
7 2 ه» والمعرقة 000 : 450/١‏ ء ١الاء‏ والجرح والتعديل :65/6" ٠‏ وثئقات 
ابن حبان : 787/8 : وسنن الدارقطنيى ‏ 775/7 . وتهذيب التهذيب ‏ 00/6+ - 
0 »ء وتقريب التهذيب : 570/١‏ . 

)١(‏ هو إسحاق بن إبراهيم بن جوتى؛ قال فيه ابن حبان منكر الحديث جدأً » يأتي عن 
الثقات بالموضوعات » لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب » وقال الحاكم : 
روى أحاديث موضوعة . نصب الراية  5(‏ 452). 


١١ ٠‏ - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي/ ج/ا 
5 ف 2 2 
بأااه -مسألة : يجوز السلّم في الخبز * حلاف لأكثرهم 3 
5 و و مره رهقو 0 و 5 - 
لنا قوله عليه السلام «ووزن معلوم» . والخبز موزون . وقد سبق 
الحديث باستادة / 


اللا ارخ اه عو 


اه - مسألة : يجوز السلم في الخبز ء ٠‏ خلافا لأكترهم ؛ لقوله «ووزن 


ه تير هقير 


مَعَلُوم ٠‏ والخبز موزون . 


(*) المسألة - /١١ه‏ - لابجور السلم في الخبز عدداً بالاتفاق لتفاوت فاحش بين خبز وخبز 
في العجغر والكبر . وأما وزناً فقد ذكر الكرخي آن السلم في الخبز لا يجور ء للتفاوت 

الفاحش , بين الخبز قفي النضوج » فتبقى جهالة مفضية إلى المنازعة . 
وفي نوادر ابن رستم لا يجوز عند أبي حليقة ومحمد » وهذا قول الشافعية ؛ لأن 
عمل النار فيه يختلف فلا يضبط . ويجوز عند أبي يوسف إذا شرط نوعاً معلوما 
ووزناً معلومآً وأجلاٌ معلوماً . 
وقال المالكيةوالحنابلة يصح السلم في الخيز ونحوه مما أمكن ضبطه ومسته النار لأن 
ظاهر الحديث :«من أسلم فليسلم في كيل معلوم أ و وزن معلوم » إياحة السلم في كل 
مكيل ومورون ومعدود ؛ ولأآن عمل النار فيه معلوم بالعادة نمكن ضبطه بالنشافة 
والرطوبة » فصح السلم فيه . 
وانظر قي هذه المسآلة : بدائع الصنائع(© )١١١:‏ . المهذب ١(‏ : 75919) ؛ المغني (ع 
/ا") . الميزان للشعراني (؟ 1‏ 95) , 

. )1954( رقم‎ )١( 


* 9- كتاب السلم - مسألة إذا آسلم إليه في سلعة- ٠١١‏ 


8 - مسألة : إذا أسلم إليه في سلعة ٠‏ ثم تَقَايَلا بَعئدَ بض 


5-34 9 


0-03 
2 
3 


الورك حا عرد ادافين بي شيء آخر حتى يقبضه . 


ؤيَان الشافعي ا 


ع .ا تن “مس وم سمس ره 3 2 ع لاعن عورا 
- مسآلة : إذا أسلّم في سلعة ٠‏ ثم تقايلاً بعد قبض الثمن » لم يجز أن 
ادي 5 غيل 3 اللي 

يصرف ذلك في شيء آخر حتى يقبضه . 
سابر مي 


(+) المسألة -18ه - اختلف الفقهاء فى الشراء برآس مال المسلم من المسلم إليه شيئًاً بعد 
الإقالة , نشول مزالت ع وم دون مر لا يجور حتى يقبض منه زأس ماله قيضا 
صحيحاً . 


وهو قول أبي حنفية » وأبي يوسف . ومحمد بن الحسن .٠؛‏ إلا أن مالكا لا يري غير 
الطعام في ذلك كالطعام » وإذا تقايلا عنده في غير الطعام » جاز أن يأخبذ من الطعام 
برأس. ماله ما شاء إذا حالف جنس ما تقايلا فيه وتعجل ذلك ولا يؤخره . 

وكذلك جائز عنده أن يشتري مته من غيره مبن جنسه وغير جنسه ٠‏ ويحيل عليه » 
واذا تقايلا في الطعام سلما كان أو غيره لم يجز له أن يأخذ منه برأس ماله شيئاً من 
الأشياء ؛ لأنه بيع .الطعام قبل أن يستوفي . 

وأما ابو حنيفة واصحابه فلا يجوز عندهم شيء من ذلك في الطعام + ولا قي غيره من 
العروض كلها . 

وهو قول احمد » وإسحاق » قالا بيع السلم من بائعه ومن غيره قبل قبضه فاسدة 
وحجتهم حديث عطيه الكوفي عن أبي سعيد الخدري ٠‏ قال قال رسول الله يفم ' 
ومن سلف في شيء قلا يصرفه إلى غيره ' 

وما روي عن جماعة من السلف أنهم قالوا حين سئلوا عن ذلك : خط ما سلمت فيه 
أو رأس مالك » ولا تأخذ غير ذلك - - 


*١؟‏ - التحقيق لابن الجوزي وتتقيحه للذهبي/ جلا 
ل ابن عبد الخالق» قال: أنبأنا عبد الرحمن بن أحمدء 
أنبأنا سيد بر هيل للك 3 قال : حدثنا الدارقطني » حدتنا اين متاعدةة 
5 وار - واو 5 ب او 1 
حدثنا الحسن بن عرفة» وإيراهيم بن سعيد الجوهري ٠‏ وعلي بن الحسين 
2 3 5 
اي ال ا 1 


ا 


1١ 
0 34 


ابن سعد » د قال: 1 الله 05 « من 


لكف ليس ويا 


#مرا- ابو يدن + خدتنا زياد بن غنيكدة عن ملفل الطاكى + عن عطية » ع 
ا كن 


أببي سعيد » قال قال رسول الله ميتم  :‏ من أسلّمٌ في شيء؛ فلا يصرفه في 


2 


4 
غيره ) . 


- روي ذلك عن ابن عمر » زالحسن ٠‏ وعكرمة » وجابر بن زيد وغيرهم . 
وقال الشافعي ٠‏ والثوري » وزقر لابأس أن يشتري السلم :إذا أقال من سلمه ماشاء 
برأس ماله من المسلم إليه ومن غيره قبل قبضه له ؛ لأنه قد ملك كل واحد منهما 
بالإقامة البدل منها . فإذا ملك رأس ماله بالإقالة جاز له التصرف قيه ؛ لأن العقد 
الأول قد بطل بالإقالة ولا حجة لمخالفه فى خديث أبي سعيد الخدري » وما كان مثله ؛ 
لأنه لم يصرف ما سلم فيه في غيره ٠‏ 
ومعتى التهي عن ذلك عندهم هو بيع ما سلم قيه قبل استيفاته » فذلك هو صرفه . 
)١(‏ أخرجه أبو داود قي البيوع - باب « السبلف لايحول ؛ » وابن ماجه في التجارات - 
باب « من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره » من طريق سعد الطائي » عن عطية 
به» وهو في ستن الدارقطني (01 58) ء وفى إسناده عطية بن سعد بن جنادة العوفي: 
تكلم فيه هشيم وضعف حديثه : وكذا سفيان الثوري » وقال ابن معين صالح » 
وفي موضع آخر لابأس به . 2 


- كتاب السلم - مسألة إذا آسلم إليه في سلعة- ٠7‏ ؟ 


ا عو و 3 5 7 مس 
وقال إبراهيم بن سعيد”") ولا يأخذ إلا ما أسلم فية» أو رأس ماله. 


لو 


قلت ل 


- وقال أبو زرعة لين . 
وقال أبو حاتم : ضعيف ١‏ يكتب حديثه » وأبو ز نضرة أحب إلى منه . 
وقال إبراهيم بن يعقوب الجموزجانى : ماثئل . 
رفاك الساق ٠‏ فحت ١‏ 
وقال أبو أحمد بن عدي : وقد روى عنه جماعة من الشفات ولعطية عن أبى سعيد 
أحاديث علد » وعن غير أبي سعيد وهو مع ضعفه يكتب حليثه » وكان يعد مع شيعة 
أهل الكوقة . 
ترجمته في : طبقات ابن سعد: 8٠١5/5‏ » وتاريخ أبن معين : 2057/7 ٠»‏ وطبقات 
خليفة: ١١٠١‏ ». وتاريخه ”65١‏ . وعلل أحمد ٠ ١98/١‏ والتاريخ م الكبير ا/هم » 
وتاريخه الصغير 655/١‏ 7590 . 741 . 747 والمعرفة والتاريخ ١/لا"اه‏ 
و7/ 504 »ع والضعفاء والمثتروكون للنسائي : الترجمة ٠» 58١‏ وضعفاء العقيلي ا 
والجرح والتعديل: 781/7 ؛ والمجروحين لابن حبان: 11777/7». وموضح أوهام الجمع 
والتفريق طبعتنا 51 510 »2 وسير أعلام النبلاء: 755/0 . وميزان الاعتدال 
74/5 ء وتاريخ الإسلام : 78٠/4‏ » وشرح علل الترمذي لابن رجب: 41١‏ » 
وتهذيب التهذيب: /ا/ 5876-5784 ء والتقريب ‏ ”171/5 . 

)١(‏ هو الإمام الحاقظ المجود . صاحب « المستد » الأكير ٠‏ أبو إسحاق ٠»‏ إبراهيم بن سعيد 
البغدادي الجوهري ٠‏ وأصله من طبرستان ولد يعد السبعين ومكة . 
وسمع من سفيان بن عيينة»ء ومحمد بن قضيل » وعبد الوهاب الثقفي » وأبي معاوية» 
ووكيع ؛ وأنس بن عياض الليئي 3 وأبي أسامة ء وطبقتهم . 
وعنه الجماعة سوى البخاري ٠‏ وخلق كثير وكان ثقة ٠‏ ثبتاً » مكثراً » حافظا الجرح 
والتعديل ٠٠١5/7‏ وتاريخ بغنذاد 48/5 . 45 » طبقات الحنابلة 44/١‏ تهذيب 
الكمال: 55 ؛ تذهيب التهذيب ١/55/١‏ » ؛ سير أعلام النبلاء 2١49/١7‏ تذكرة 
الحفاظ ؟/ 5 ١ه‏ . 0١5‏ ء عميزان الاعجدال١‏ :ه"”؟ . 35 ء العبر١/‏ 58 ٠»‏ الوافى بالوقيات 
4/ 55” ء غاية النهاية فى طبقات القراء ٠» ١0 /١‏ تهذيب التهذيب 21١8 . ١77/١‏ 
طبقات الحفاظ ‏ 5586 6 اخلاصة تذهيب الكمال : لاا ء شذرات الذهب؟7/؟١١‏ 


٠١ 5‏ - التحقيق لابن الحوزي وتنقيحه للذهبي/ ج/ 


8 - مسألة : ل يجوز التسعير قال شالك حور أن فول 


اس عير 


84 - مسألة يجوز السعير : 


000 


وقجال الف 1 أذ شر 1 سا يمرا : إِما أن تلحق بالنَّاس » أو 


ل ع 9 
فق سج 


م قه بد 


(+) المسألة -8194 - إن المبدأ الاقتصادي في, الإسلام والحرية الاقتصادية التي يراعني فيها 
المسلم حدود النظام الإإسلامي ومن أهمها العدالة والقناعة والتزام قواعد الربح الحلال بأن 
كان في حدود الثلث ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ دعوا التاس يرزق الله بعضهم 
من بعض 2 . رؤاه الطبراني عن أبي السائب » ثيل الأوطار .)١558  5(‏ 
واتفق الفقهاء على أن الأصل عدم التسعير » ولا يسعر حا كم على الناس . ققال 
الشافعية والحنابلة هذا الأصل ٠»‏ وقال الحتابلة أيضا ليس لإمام أن يسعر على الناس 
بل يبيع الناس أموالهم على مايختارون » أضاف الشافعية يحرم التسعير » ولو في 
وقت الغلاء . بأن يأمر الوالي السوقة ألا يبيعوا أمتعتهم إلا بكذا للتضييق على الناس 
في أموالهم ٠‏ وذلك لايختص بالأطعمة ولو شعر الإمام » عزر مخالفه بآن باع بأزيد 
عما سعر ؛ لا قيه من مجاهرة الإمام بالمخالفة » وصح البيع » إذا لم يعهد الحجر على 
الشخص في ملكه أن يبيع بشمن معين . 
وأجاز ابن الرقعة الشافعي وغيره التسغير في وقت الغلاء . 
واستدل مانعو التسعير بحديث أنس قال غلا السعر على عهد رسول الله يكم ققالوا 
يارسول الله لو سعرت ٠»‏ فقال إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر . إلى آخر 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن سوى النسائى وصححه الترمذي نيل 
الأرطار (5ه 9١5؟).‏ 
وأجاز المالكية والحنفية للإمام تسعير الحاجيات دفعا للضرر عن الناس إذا تعدى َِ 


9- كتاب السلم - مسأآلة لا يجوز التسعير - 5١86‏ 


2 


5 - أخبرنا ابن عد الواحد » أنبأنا الحسن بن علي » أنبأنا 
أحمد بن جعفر , حدثنا عبد الله بن أحمد » قال حدثني أبي ؛ 
حدثنا ريق + دنا 'حماد بن منتلمة + عن كتادة أ+«توثانيتة. .عق انض 
ابوت قالكقنال: عاذ السعر على عهة وول الله كفت وت فالرا 
بارسول الله الل بحرت شال “إن الداع يض عر البالوق 


القايضن الامط الرازق المسكر نوات كردن أن القن الله عو وع رلا 


م 


11/4 ح مناه ين سلسة عن فعادة اءرقاية عق أن قيال 32 
ار سرصم و 08 عام 1 ١‏ 2 ان ه اس 000 
السعر على عهد رسول الله لجخم » فقالوا : يا رسول الله ٠»‏ لو سعرت . فقال 
ك0 لاس سس و و 2 ع ا ه بره اسه عر صل 
3 إن الله .هو الخالق القايش الناضظ الرازق المسعر + وإنى الأريجو أن القن الله ولا 
يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه ؛ في دم ولا مال » . 


2 سور 2 
صححه الترمذي . 


- أصحاب السلعة عن القيمة المعتادة تعدياً فاحشاً . فلا بأس حينتذ بالتسعير بمشورة أهل 
الرأي والبصر رعاية لمصالح الناس والمنع من إغلاء السعر عليهم » ومستندهم في ذلك 
القواعد الفقهية « الضرر يرال » » و « يتحمل الضرر لمنع الضرر العام ؛ . 

وانظر في هذه المسألة مغتي المحتاج زف 3 . بدائع الصنائع (ه 2١59‏ غ الدذر 
المختار (ه : *5807) 2 المغني (5 7١؟)‏ ء القوانين الفقهية ص (555) . 


5 -؟ - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي/ ج 

م 68 0 د كه حي ا مو س اخر هه 295 

يطلبنى أحد بمظلمة ظلمتها إياه ؛ فى دم ولا مال )0 , 
2 2 اه 0 و 


4215 5 2 20 5 9 ره وأ 
قال الترمذي هذا حديث صحيح ٠.‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في البيوع (75401) باب « التسعير >( : 795) ٠»‏ والترمذي قي 
البيو ع )17١4(‏ باب « ماجاء في التسعير » (7 )65١5©‏ » وابن ماجه في التجارات 
)/٠(‏ باب « من كره أن يعر 4ة(؟ ١‏ .ء وقال : « حسن صحيح ؟. 
وصححه ابن حبان (5970) ء و أخرجه الإمام أحمد (7 : 155 . 5485) »ء والدارمي 
(1 1844) والبيهقي قي 2 السنن » (5 54) ». وفي « معرقة السنن والآثار » (84 
6)., 


” ١7 - كتاب الرهن - مسألة يجرز الرهن في السفر والحدضر‎ -١١ 
-مسائل الرهن‎ ٠ 
00 عن مشا ع اممو ل‎ 
مسآلة : يجوز الرهن في السفر والحضر‎ - 5 


د وو ال ادع 3 1 )2 
وقال داود لا يجور إلا في السفر : 


الرهن 


: يجوز سشرا وحضر ا 
رد مير داهو وت 
ولم يجرزه دواد في الحضر . 


(*) المسألة - ٠‏ - إلرهن عمشر وزع بالقرآن والسنة والإجماع . أما الفرآن : فقوله تعالى 
لإوإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبآً فرهان مقبوضة* . 
والرهن باتفاق الفقهاء جائز في الحضر والسفر » خخلافا لمجاهد والظاهرية ٠»‏ لإطلاق 
مشروعيته في السنة » وذكر السفر في الآية خرج مخرج الغالب ٠‏ لكون الكاتب في 
الماضي غير متوافر في السفر غالبا » ولايشترط أيضاً عدم وجود الكاتب.» لثبوت جوازه 
فى السنة مطلقآ . فالآية أرادت إرشاد التاس إلى وثيقة ميسرة له عند فقدان كائب يكتب 
له القع 
وأما السنة فروى البخاري ومسلم عن عائشة ومسلم عن عائشة َه « أن رسول الله 
يدم اشترى من يهودي طعاماً » ورهنه درعاً من حديد » وعن أنس قال رهن 
رسول الله دم درعا عند يهودي بالمدينة » وأخذ مته شعيراً لأهله ؛ . 
وعن أبي هريرة عن البي يردم أنه كان يقول « الظهر يركب بنفقته إذا كان 
مرهوناً ؛ ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونآً وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ». 
وعن أبي هريرة أيضا أن النبي موتكم قال : ١‏ لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه » 
له غنمه » وعليه غرمه 2 وغلق والرهن استحقاق المرتهن إياه » لعجر الراهن عن 
فكاكه . أي لا ينفك ملك الرهن عن صاحبه » ولا يستحقه المرتهن . إذا لم يفتكه في 
الوقت المشروط . وقي هذا رد على ماكان في الجاهلية » من أن المرتهن كان يتملك 
الرهن إذا لم يؤد الراهن إليه:ما يستجقه قي الوقت المضروب ٠‏ فأبظله. الشارع . ٍ- 


٠١‏ - التحقيق لابن الخوزي وتنقيحه للذهبي/ جلا 


عِِ ٍ و عا ع 0 و - 
6 - أخبرناعية الله.بن محمد ؛ أثبانا الحسن بن علي أنبأنا 
5 واو واد 0 8 
أحمد بن جعفر ء. حدثنا عبد الله بن أحمد . قال حدثنى أبى » 
7 2 __- :. 5 قر م © 2 2 5 سس ؟ 
حدثنا أبو معاوبة »ء حدثنا الأعمش ٠‏ عن إبراهيم » عن الأسود » عن 


عائشة ؛ قالت اشترى رسول الله ميلم من يهودي طعاما نسيئة ع 
فأعملاة قرعا له يهنا 


7 0 هر ره 5 .6 و 
3 تل 3 0000 0 
ع 0 م إنراعظيم ُ عن الأسود ِ عن عائشة ؛ قألت اشترق 


2 
4 


رسول الله ملي من يهودي طعاماً نَسيئةً » فأعطاه درعا له رهن . 


- والحكمة من تشريع الرهن توثيق الديون ١‏ فكما أن الكفالة توثق الدين شخصياً ٠‏ يوئق 
الرهن الدين مالياً » تسهيلا للفروض . والرهن يفيد الدائن بإعطائه حق الامتياز أو 
الأفضلية على سائر الدائنين الغرماء . 
وانظر في هذه المألة المننى 5 /-5”ء المهذب /١‏ 065" .ء البدائعم 5/ 
. بداية المجتهد ”/ 77١‏ ؛ القوانين الفقهية : ص "١‏ الإفصاح: 
0١‏ 0. كشاف القناع “/ 5-0 ومابعدها . 

١1١ والإمام أحمد 47/6 و‎ » )١5١45( وعبد الرزاق‎ » 1/١7 أخحرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
باب شراء الطعام إلى أنجل » و (١85؟57؟) في‎ )١١١ -( و9 370ء واليخاري في البيوع‎ 
السلم : باب الكفيل في السلم . و (7917) في الرهن باب الرهن عند اليهود‎ 
في طبعة عبد الباقى باب الرهن وجوازه في‎ )٠١51( وغيرهمء ومسلم في المساقاة‎ 
الخضر والسفر ء والنسائي في البيوع 788/17 باب الرجل يشتري الطعام إلى أجل‎ 
)514537( ويسترهن البائع مته بالثمن رهن » و١7 باب مبايعة أهل الكتاب وابن ماجة‎ 
- . في الرهون في أوله ء والبيهقي 51/5 من طرق عن الأعمش » به‎ 


5 


5 5 2 وو 30 
“لاطا قال أحمد وحدثنا بّبد » قال حدثنا هشام مع 
و 0 /) أحن 


م 55-65 3 
عكرمة]'» عن ابن عباس ٠‏ قال قبض النبي ميم وأن درعه مرهونة 
صر لير 6 سر قر عر عرسم 


ل ل 0 أخذها رزقاً لعياله . 


-(ت) عكرمة » عن ابن عباس ؛ قال قبض النبي عردم » وأن 


درعة مرهونة عند رَجل من يَهود على ثلائين صاعاً من شعيرٍ ؛ ؛ أخذّها ررقاً لعياله . 


فد 4 


- وأخرجه البخاري. في الجهاد (917؟) باب ماقيل في درع النبي يدم والقميص في 
الحرب ٠‏ والييهقي7/5” » من طريق محمد بن كثير عن سفان » عن الأعمش بهذا 
الإستاد وأخرجه البخاري في المغازي (1471) باب وفاة النبي يدم » عن قبيصة بن 
عقية » عن سفيان » به . 
وأخرجه البخاري في البيوع )7١78(‏ باب شراء النبي سكم بالتسيكة » و (5097) 
ياب شراء الإمام الخوائج بنفسه ء و(5521) قي السلم باب الرهن في السلم » 
و(57885) في الاستقراض باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه » و(50.094) 
في الرهن باب من رهن درعه + ومسلم في المساقاة )١10”( -١75‏ في طبعة 
عيد الباقي باب الرهن وحوازه في الحضر والسفر »؛ والبيهقي 9/15١من‏ طرق عن 
عبد الواحد بن زياد عن الأعمش بهذا الإستاد . 

. > كذا في (ظ) » وفي (ف©)2 « بن عروة‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في البيوع (5١؟١)‏ - باب « ماجاء في الرخصة في الشراء إلى أجل؟» 
وقال « حسن صحيح “والمطاتى قن الببوع ث يانه" ننارنة كد الكتاب 4.ي. 


٠‏ - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهسي/ ج/, 


4 


, مسألة: إذا قال الراهن إن جئتك بالحق في وقت كذا‎ - ١ 
وإلا فالرهن لك . بطل الشرط » وصح الرهن . وكلك إذا شرط سائرَ‎ 
. الشروط الفاسدة‎ 

وقال الشافعي إن كانت الشروط مما تنقص من حق المرتهن . 
مئل أن يشرط أن لايسلم الرهن إليه » أو لاببيعة في محلّه ٠‏ فالرهن 
باطل 6وإن كان عا يزيد حنقه + مقل أن يشرط دعول التماء المتفصل. 
منه في الرهن » قفيه قولان ؛ أحدهما لاعت اسان لكان 


ِِ و 


بصعم الاهء: 34 
حو هه ات له 


بيطا" الع مز(*) 


لضا السبر عد 


- مسألة : إذا قال الراهن إن جئت بالحق في وقت كذا » وإلا فالرهن 
لك . بطل الشرط »وصح الرهن . وكذلك إذا شرط سائرٌ الشروط الفاسدة . 
7 2 . وام يام يز 5 
زكال العافعى: .إن كانت التسروط مما تقض من حل الرققن طقل أن 
يشترط أن لايسلم إليه الرهنْ ٠‏ أو لا يبيعه فى محلّه » فالرهن باطل » وإن كان 
يزيد نفقة + مف أن بشسرط دول النناء لصيل مئه ف ارهن + قفنية 
0 2 و 
قولان ؛ أحذهما لا يصح . والثاني يصح الرهن » ديبطل الشرط . 
(*) المسألة - ١7ه‏ - اشترط الحنفية فى صيغة الرهن ألا يكون معلقاً بشرط » ولا مضافا 
إلى زمن مستقبل لأن عقد الرهن يشبه عقد البيع من ناحية كونه سبيلاً إلى إيفاء 
الدين واستيفائه » فلا يقبل التعليق بشرط ٠‏ والإضاقة للمستقبل » وإذا علق الرهن أو 
أضيف ٠‏ كان فاسداً كالبيع . 
وإذا اقترن الرهن بالشرط الفاسد أو الباطل » صح الرهن . وبطل الشرط : لأن. ‏ ت 


7١١ - كاب الرهن - سألة إن قال الراهن إن جنتك بالحق في وقت كذا‎ -٠ 


الرهن ليس من عقود المعاوضات الالية . جاء فى الزيادات والبزازية والرهن لاييطل 
بالشروط الفاسدة : لأنه تبرع بمنزلة الهبة » إذ لا يستوجب الراهن على المرتهن شيئاً » 
بتمليكه حيس الرهن عنده . 

وفرع الشاقعية شروط ألرهن إلى ثلاثة أنواع 

-١‏ الشرط الصحيح :وهو أن يشترط في الرهن مايقتضيه كتقام وقاء المرتهن عند 
تزاحم الغرماء » ليستوفي منه-دينه » مفضلاً على بقية الدائنين » أو أن يشترط في 
مصلحة للعقد ولا يترتب عليه جهالة » كالإشهاد به » فيضح العقد والشرط » كالبيع . 
'! - الشرط الياطل أو اللغو وهو أن يشرط فيه ما لا مصلحة فيه ولاغرض . كأن لا 
يأكل الحيوان المرهون كذا » قيبطل الشرط . ويصح العقد . 

- الشرط المفسد للعقد :وهو أن يشرط مايضر المرتهن »كشرط ألا يبيعه بعد حلول 
أجل وفاء الدين إلا بعد شهر ء أؤ ألا يباع بأكثر من تمن المثل » أو أن يشرط مايضر 
الراهن وينفع المرتهن ٠‏ كشرط منفعة غير مقدرة بمدة للمرتهن ولابأجر عليها » أو إعطاء 
المرئهن زوائد الرهن ٠»‏ فيبطل الشرط للجهل يها ولعدمها حين الاشتراط ولحديث « كل 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل » » ويبطل العقد في الأظهر » لمخالفة الشرط 
مقتضى العقد ‏ كالشرط الذي يضر المرتهن - 

وقال المالكية يصح الشرط الذي لايتناقى مع مقتضى العقد » ولا يؤول إلى حرام » 
أما مايتنافى مع مقتضى العقد » فهو شرط فاسد» مبطل للرهن» كأن يشترط :قي الرهن 
أن يكون تحت يد الراهن ٠‏ لا.يقبضهالمرتهن ٠»‏ أو ألا يباع المرهون في الدين عتد 
حلول الأجل عأو ألا يباع الرهن إلا بما يرضى به الراهن من الثمن . 

وأما الشرط الحرام الممنوع الفاسخ للعقد: فهو أن يرهن الرجل رهتا .»على أنه لو جاء 
بحقه عتد أجله » وإلا قالرهن له قهذا قاسخ للعقد. لقوله حَيَنْكمْ : « لا يغلق الرهن» - 


- التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي/ جلا 
بوعايزة د النانيا ابرانية اين عبط الوقانة: إثالاثنانا/1) اين 
لمبارك [الحافظ ٠‏ قال أخبرنا المبارك!0؟) بن عبد الجبار انان الطيب 
2 2 0 ع 
الطبري » قال حدثنا الدارقطنى ٠‏ قال حدئنا إعلى!0" بن صاعد » 


حدثنا عبد الله بن عمر بن العابدي » حدثنا مدان اي عيب + عن زياد 


لوقا ل سال حديق أن عيكة 2 ع وزاة 5 سيعلا عن الزهري» عن سعيك» 


عن أى هري + أن زمول الله وك فال :9 لاينك الزن © له شدمة اوعلنه 
عر وو 


عرمه ؟ . 


- ومذهب الحنابلة كامالكية : قالوا الشرط في الرهن نوعانت شرط صحيح ٠»‏ وشرط 
قاسد . 
فالصحيح : ماكان قيه مصلحة للعقد » ولا يتنافى مع مفتضاه . ولايؤول إلى حرمة 
يكرهها الشرع » مثل أن يشترط في الرهن أن يكون عند عدل؛ أو عدلين » أو أكثر » 
أو أن يبيعه العدل عن حلول أجل الدين أو الحق . 
والفاسد : هو ماينافي مقتضى العقد . متل ألا يباع الرهن عند حلول أجل الحق أولا 
يستوفى الدين من ثمنه ٠‏ أو لايباع إذا ماخيف تلفه ١‏ أو أن يباع بأي ثمن كان » أو 
ألا ياع إلا بما يرضى به الراهن . فهذه كلها شروط فاسلة » لنافاتها مقتضى عقد 
الرهن ؛ لأنها شروط حول دون الوفاء بالدين عادة » وذلك يتناقى مع الغرض المقصود 
من الرهن . وانظر في هذه المسألة بدائع الصنائع (5 )١5”‏ ء. تبيين-الحقائق (5 
55 » اللباب 1١(‏ 26) . الكئر المختار (ه )98٠‏ . مغني المحتاج (5 ١؟١)‏ 
المهذب )"١١ 1١(‏ ء نهاية المحتاج ( : 505) ء الشرح الكبير 1 6211٠0‏ » بداية 
المجتهد (5 )71١‏ . المغني (5 )98١‏ . كشاف الفناع  9(‏ 909), 

. مابين الحاصريتن سقط في (ظ)‎ )١( 

. مابين الحاصرتين سقط في (ف) ء ثابت فى (ظ)‎ )١( 

() مابين الخاصرتين في (ف) ققط . 


7117 - كتاب الرهن - مسألة إن قال الرامن إن جشك بالحق فى وقت كنذا‎ -٠ 


5 - 5 3 بدني و 5-5 
ابن سعد » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة ؛ أن 
و 78 " صَلاتم ا ل 0 مه ٠‏ 6 4 7 رم 
رسول ! داوج ل ) يغلق الرهن 0 غنمه » وعليه 


ره ترو 


غرمه 30" 


)١(‏ « لايغلق الرعن ؟ أى لا د #4 يستحقه المرتهن بالدين الذي شو مرشوت به يقال غلق 


الرهن يغلق غلوقا إذا بقى في يد المرتهن ٠‏ لايقدر راهنه على تخليصه ٠‏ وكان من 
أفاعيل الجاهلية أن لكين 1ن ررك يا ملكه لن ارك المشروط ». ملك المرئهن 
الرهن» قأبطل الشارع ذلك .تصريحاً . 
قال مالك وتفسير ذلك فى ما نرى - والله أعلم - أن يرهن الرجل الرهن عند 
الرجل بالشيء ٠‏ وفي الرهن فضل عما رهن به » فيقول الراهن للمرتهن إن جثتك 
بحقك إلى أجل يسميه له ء وإلا فالرهن لك رهن فيه قال : .فهذا لايصلح ولايحل ٠‏ 
وهذا الذي نهى عنه » وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل ء فهو له ورأى هذا 
الشرط منفسخا . 

() أنصرجه الدارقطني قي « السنن »؛ (717:17) 3 واحاكم في « المستدرك لديل 
والبيهقى في « السئن /1(1 : 1١9‏ ) » وصححه ابن حبان (08475) كلهم من طريق عبد 
الله بن عمران العابدي . عن سفيان بن عييتة ٠‏ بهذ! الإسناد مرفوعا .وقال الحاكم: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولتم يخرجاهء لخلاف فيه على أصحاب 
الزهري » وقد تابع زياد بن سعد: مال ٠ؤابين‏ ني ذئب © وسليمان بن أبي داود ا حراني» 
ومحمد بن الوليد الزبيدي» ومعمر بن راشد على هذ الرواية .ثم أخرج أحاديثهم . 
وأحرجه الدارقطتي 7 / 3# . والحاكم ؟ / (5 » والبيهقي 5 / 4 من طريق 
إسماعيل بن عياش ٠»‏ و الحاكم ؟ / ٠ 5١‏ والدارقطني " / "9 من طريق شبابة » 
كلاهما عن ابن أبي ذئب ٠‏ عن الزهري ٠‏ به » مرفوعاً . 
وأخرجه الشافعى ؟/114١من‏ طريق يحبى بن أبي أنيسة » وابن ماجة (5111) في 
الرهون :باب لايغلق الرهن من طريق إسحاق بن راشد » والحاكم 0١/7‏ من طريق - 


4 - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي/ ج7, 

2 و اير و 3 و 
قال الدارقطنىي زياد بن سعد أحد الحفاظ الققات »+ وهذا إستاد 
48 - قال ابن صاعد وحدثنا محمد ينم عوف » حدثنا عثمان 

و و0 و و 
أبي ذئب» عن الزهري عن ستعيلانين السيت:: عن أبي هريرة » 
فال > فال سول الله يوكية. :19لا علق الرهر + اعسائمية ع 


عو ام 
وعليه غرمه ا 


2 زمرو 


وك را 


- مالك ء والدارقطني */7 . والحاكم / 0١‏ - 01 من طريق كدير أبي يحيى ٠»‏ عن 
معمر . ومن طريق سليمان بن أبي داود الحراني ومحمد بن الوليد الزبيدي » كلهم 
عن الزهري ٠‏ به مرفوعاً . 
وأخرحجه الدارقطني1/ 77 من طريق محمد بن عمرو » و”7/ 7١‏ والحاكم؟/ 5١‏ من 
طريق الزهري كلاهما عن أبي سلمة » عن أبي هريرة رفعه ٠‏ وإسنادهما ضعيفان . 
وأما المرسل فأخرجه مالك ؟8/7 ١لا‏ في الأقضية : باب مالا يجوز من غلق الرهن » 
مولي هازع ددا عن إن جراد لرخري ين سد 

5( 64 ء والبيهقي ف فى « السئن‎ 0١ سنن الدارقطتي (7 : 077 ء والمستدرك (؟‎ )١( 
من طريق شبابة عن ابن أبي ذئب » عن الزهري بعاد رضن عر‎ 4 
وال ومن طريقه اليهقي 5 / 4 ». عن محمد بن إسماعيل بن‎ - ١ الشاقعي ؟/7‎ 
من‎ ٠٠١/5 والطحاوي‎ ٠ من طريق التوري‎ )15١*5( أبى فديك . وعبد الرراق‎ 


طريق ابن وهب عن ابن أبي ذئبٍ » عن الزهري ٠‏ عن سعيد مرسيلا . 


81١١6 - كتاب الرهن - مسألة إن قال الراهن إن جنتك بالق في وقت كذ!‎ -٠ 

8 000 5 3 5 لقم 7 
8خ - قال الدارقطني وحدثنا إبراهيم بن. أجمك القرميسيني؛ 

م 

قات : جنار أن انشين عن لاسرع تمل معد اليا 
: ج يي ار - باز 7 | 2 
وأبى سلمة بن عبد الرحمن » عن أبى هريرة ؛ قال قال رسول الله 

صَزانته مير مام يي 2م ورا ااه امسر نرم عو 
يتم « لا يغلق الرهن . والرهن لمن رهنه ؛ له غتمه » وعليه 


وهوو 


غرمه 231 

قال إبراهيم التخضعي كانوا يرهئوث » ويقولوة إن جتتك بالمال 
إن رونك قتع ول يولك .قال الغ ول سنا 

احتجوا بما 


+74 - أنبآنا به عبد الوهاب ء أنبأنا الارك بن عبد الجبار » أنبأنا 


4 - عبد الله بن نصر الأصمء حدثنا لابه حدقا ابن أبي 'ذئب بنحوه . 
قال إبراهيم النخعي كانوا يرهئونٌ » ويقولون إِنْ جنك بالمال إلى وَقْت 
كَذَا » وإلا فالرهن لك . فقالَ عليه السلام ” لا يغلق الرهن ؛ . 
,1 - فااحتجوا بخبر لإسماعيل بن أبي اقل فذقا سكيد ين اقلت 
حدثنا حميد » عن أنس ٠‏ سمع النبي عو يقول « الرهن بما فيه » . 


اع بن سات 


- التحقيق لابن الجوزي وتتقيحه للذهبي/ ج/, 

طاهر بن عبد الله» قال حدثنا الدارقطني» حدثنا عبد الباقي بن قانع» 
حدثنا عبد الوارك عن إبراهيم انخدثنا إسماعيل ؛ بن أبي أميةً » حدثنا 

سيد بن وأشلة و دنا جمد الطريل هر .انين قال 00 

رسول الله ميم يقول « الرهن بما فيه » 0" . 


9. 


0١‏ - قال إسماعيل بن أبي أمية حدثنا حماد بن سلمة » عن 
اده ودحو انض :ع قال قال وسول الله يلكو :ا«الره عافد ا: 

55 - قال الدارقطني وحدثنا محمد بن مخلد » حدثنا أحمد 
بن محمد بن غالب» حدثتي عبد الكريم بن رومء عن هشام بن زياد؛ 
عن حميد » عن أنس ٠‏ عن الني و قال « الرهن بما فيه 06© . 


واطواي 0#( توف الأول ااققه ٍ اغيل بن أهية ميد وز قال 


قال الدارقطني هذا باطل » وإسماعيل كان يضع الحَديثُ . 


سه 7 ىو 5 5 1 اسم 9" ١‏ سر 
وعن هشام بن زياد - متروك - عن حميد بهذا الحديث ؛ وذلك من طريق 


2000 


غلام خليل - أحَد الكذبّة . 


)١(‏ سنن الدار قطني :)ع وساكن البيهقي 00 وفي إسناده إسماعيل الذارعء 
كأن يضع الحديث . 

(9) سنن الدارقطني » الموضع السابق . 

() هو إسماعيل بن أبي عباد آمية البصري الذارع روى عن حماد بن سلمة » ضعفه 
زكريا الساجي . وذكره ابن عدي في الضعفاء » وذكر خديثه هذا « الرهن بمافيه » » 
وقال معضل بهذا الإستاد . لان الميزان ١(‏ 2 84”) . 


-٠‏ كتاب الرهن - مسألة إن قال الرامن إن جثتك بالق فى وقت كذا - /9؟ 


من عن 2# م 
4+ 
ل 


23 ٍِ 2 َه د سِ 
الدارقطنيى هو يضع الحديت . قال وهذا الحديث باطل عن قتادة » 


وعد جعدافة ملم مون الابحتاه شعي يراتور 4 بالديفي 
ابن معن لق بشي ء وقال النسائي متروك الحديت وققبال 
ابن حبان يتفرد عن الثقات بالمعضلات ‏ 
ع و 9 
وفي الخديث الثاني هشام بن زياد”") ؛ قال يحصيى اين بشي ء. 
وقال النسائي متروك الحديث . وقال ابن حبانَ لا يجوز الاحتجاج 


لها ء وفيه عد الكو 5 3 ضعفَه الدارقطني . وقال أبو حاتم الرازي 


.)١5؟‎  5( تقدمت ترجمته فى‎ )١( 

(؟) هو هشام بن زيادء أبو المقدام البصري روى عن محمد بن كعب» وهشام بن عروة » 
وأخحوه الوليد ثقة ه وقد ضعفه ابن معين (7 25 و(4 )١55‏ . والنسائي » 
وأبو حاتم » والعقيلي » واين عدي » وابن حبان ٠‏ والدارقطتي » وقال ابن حجر 
متروك من السادسة . 
سؤاللات محمد بن عثمان ٠‏ الترجمة (50) , التاريخ الكبسير (5 ,.)١99‏ 
التاريخ الصغير (5 4١8٠‏ . ضعفاء النسائي ء صفحة )٠١5(‏ ». الجرح والتعديل 
(4) <>* 08). كنى الدولابي (5 518١)ء‏ المجروحين (51 88)؛ تهذيب 
التهذيب 1١١(‏ 9”)ء والتقريب .)”١8 57١‏ 

("© هو عبد الكريم بن روح بن عتيسة بن سعيد بن أبي عياش البزار» أبو سعيد البصري» 
مولى عثمان بن عفان . 
روى عن حماد بن سلمة ء وأبيه روح بن عنبسة بن سعيد » وسفيان الثوري » 
وسلم بن مسلم ٠»‏ وشعبة بن الحجاج » وعيسى ين ميمون ٠‏ ومالك بن أنس ٠‏ وأبىي 
المقدام هشام بن زياد . 0 


- التحقيق لابين الجوري وتنقيحه للذهبي/ج/ا 

ارارم ع #بيرى هه 5 5 و و 558 6 د م و 

هو مجهول . وفيه أحمد بن محمد بن غالب ؛ وهو غلام خليل» كان 
كذابً يضّع الحديث . قال ابن عدي الحافظ كَانَ لام خليل يقول 


ا 9 هه 2 0 6 0 2 
وخنسا انحاويك تر قورنها قلوت العامة و.ؤقال التارقطتى هر زوك . 


- قال أبو حاتم : مجهول . ويقال : إنه متروك الحديث . 
وذكره ابن حبان غي الثقات » روى له ابن ماجة حلديثا واحداً » وقال ابن حجر في 
التهذيب : 2 ضعفه الدارقطني »© ٠‏ وقال في التقريب « ضعيف » تاريخ واسط : 
60 », والجرح والتعديل ٠ 5١/6‏ وثقات ابن حبانت 557/8 ٠‏ ومعجم البلدان : 
فستفرف والمغني /؟ الترجمة لالالالاء وميرّان الاعتدال ‏ ”155/7 ؛ وتهذيب 
التبهذيب : 15/ ؟9” ء وتقريب التهذيب : .6١85/١‏ 

» هو أحمد بن محمد بن غالب بن خالد ين مرداس » غلام خليل تروك الحديث‎ )١( 
. والدذارقطني‎ ٠ وضعفه ابن عدي ء وأيو حاتم » والخطيب‎ 
» سؤالات الحاكم‎ . )/":١:١( الكامل لابن عدي (١55:1١)ء الجرح والتعديل‎ 
..)14 الضعماء للدارقطني » الترجمة (88) » وتاريخ بغداد (ه‎ ٠» )١160( الترجمة‎ 


519 - كتاب الرهن - مسألة ما ينفقه المرتهن على الرهن في غيية الراعن‎ -٠ 

5- مسألة : ما ينفقهُ المرتهن عَلَى الرهن في غيبة الراهن يكون 
على الاهن وفلمركهن امنيقاو: من طهر ال ود 

وقال آبو حنيفة » .والشافعي مّى أنفق من غَيرٍ آم الحاكم » كان 


متطوعً(*) 


4ق شالة : وما الفقه على الرفن فى غيية متاحية + فهو دين على الراهره 


' 2 2 
وللمرتهن استيقاؤه من ظهر الرهن ودره. 


2 < ا ا 3 
9 قال له -حجمقك 6 هوي الشافى 6 ا قما* ككبسي 2 الحاكمي 
ور و - و يي ى_ ا ا ا ل[ 


م كان معطرهاء 


(*) المسألة -577- اتفق الفقهاء على أن نفقة أو مونة الرهن على المالك الراهن لان 
الشارع قد جعل الغئم والغرم للراهن « لا يغلق - لا يتملك - الرهن من صاحبه 
الذي رهنه » له غنمه » وعليه غرمه؛ . 

لكنهم اختلفوا على رأيين في نوع النففة الواجبة على الراهن 

-١‏ قفقال الحنفية توزع النفقة على الراهن باعتباره مالك العين » وعلى المرتهن » باعتباره 
مكلفاً بحفظها » على التحو التالي: 

كل ما يحتاج إليه من النفقات لمصلحة المرهون .وتبقيته » فهو على الراهن لأنه ملكه 
وكل ما كان لحفظ المرهون ٠‏ فهو على المرتهين لآن حبسه له » قلزمه توابعه. 

وبناء عليه » على الراهمن طعام الحيوان وشرابه وأججرة الراعي . وعليه سقي الشجر ونفقة 
تلقيحه وجذاذه والقيام بمصالحه ». وسقي الأرض وإصلاحها وكري أنهارها وإنشاء 
مصارقها » وضريبة خراجها وعشر حاصلاتها ؛ لأن كل ما ذكر من مؤونة ( ما به 
بقاؤه) المال المملوك ٠‏ ومؤونة المملوك على مالكه. 

ولا يجوز للراهن أن يجعل النفقة على الرهن منه ء أو من زوائده إلا برضا المرتهن ؛ لأن 
المرهون كله قد تعلق به حق المرتهن » وفي بيعه للإنفاق على الباقي اعتداء على حقه » 
قلا يجوز بغير إذنه. 

وعلى المرتهن أجرة الحفظ للحارس أو المحل الذي يحفظ فيه المرهون » مثل أجر - 


3٠‏ - التحقيق لابن الجوزي وتنقيخه للذهبي / ج7 


- حظيرة الخيوان ؛ وأجرة المخزن المحفوظ فيه » لآن الأجرة مؤنة الحفظ » وهي عليه وبتاء 
عليه لا يجوز أن يشترط في عقد الرهن أجر للمرتهن على قيامه بحفظ الرهن ٠‏ لأنه 
واجب عليه » رلا أجر على واجب. 

ودوي عن أبي يوسف : أن أجرة المأوى على الراهن بمنزلة النفقة ؛ لأنه سعي في تبقيته . 

وأما نفقات رد المرهون عند ضياعه ؛ وتفقات علاجه من القروح أو الأمراض » فعلى كل 
من الراهن والمرتهن ٠‏ المرتهن بقدر ضماته وهو ما يقابل الدين » والباقىي وهو ما 
زاد على قدر الدين » وهو الأمانة التي تدخل في ضمان المرتهن » على الراهن. 

؟- وقال المالكية والشافعية والحنابلة إن جميع نفقات أو مؤونات الرهن على الراهن » 
سواء منها ما كان لبقاء عينه ٠»‏ أو بقصد حفظه وعلاجه » للحديث السابق « لا يغلق 
الرهن من صاحبه الذي رهنه » له غنمه » وعليه غرمه » وكل إنقاق من غرمه ؛ ولان 
نفقة المملوك على مالكه. 

فإن لم ينفق الراهن » ما الحكم؟ 

قال المالكية : إن لم ينفق الراهن » واحتاج الرهن إلى نفقة كعلف حيوان وإصلاح عقار » 
وأنفق المرتهن ٠‏ ويرجع بجميع ما أنفق على الراهن ٠»‏ وإن زاد على قيمة الراهن 
وتكون التفقة دينًا في ذمة الراهن » لا بمالية الرهن أو عيئه » سواء أنفق بإذن منه » أم 
بغير إذن لأنه بواجب على الراهن . 

وقال الشاقعية يجبر القاضي الراهن على النفقة على المرهون إذا كان حاضراً موسراً ٠‏ فإن 
تعذر الحبر بسبب إعساره أو غيبته » قفي حال الغيبة يمونه القاضي من مال الراهن إن 
كان له مال » وقي حال الإعسار يقترض القاضي ٠‏ أو يبيع جزءاً من الرهن لإبقائه؛ 
أو يأمر المرتهن بالإنفاق عليه » على أن يكون ديناً في ذمة الراهن 0 


7؟١‎ - كتاب الرهن - مسألة ما ينفقه المرتهن على.الرهن في غيبة الراهن‎ -٠ 


احتجوا با 
74- أخبرنا به ابن عبد الوهاب الحافظ » قال أنبأنا المبارك بن 
2 7 2 
عغينا كيان > اتجانا الى لطن الطيرق + قال "مدت على ين عمر 
و ُُ : 0 
الفافكة و« كؤدتنا أن لكر الدتنا بورى #7 تعمد ا عمد يد لتعررى وسيقدنا 


35 - - 76 ع كع 
يحبى بن حماد » حدثنا أبو عوانة » عن الأعمش ٠‏ عن أبي صالح » 


5 و 27 2 و صََإزلنُه 535 2 3 يو و م 
عن أبي هريرة » عن النبي لوم . قال |( الرهن وكات 
و 0007 
ومحلوب . 


3 7 2 رء 27 
*5/ا١-‏ واحتجرا بأبى عوانة 3 عن الأعمش 3 عن أبى صالح ء عن أبى 
ام 7 | # هلاشىر مرت , مير 3 5 
هريرة » عن النبي عتم قال : «الرهن مركرب ومحلوب». 
٠‏ 030 أ 2 5 75 ب 
قلت: يعني أن المرتهن إذا أنفقَ عليه » ركب وشرب ؛ يدل عليه 


- وإذا أنفق المرتهن » رجع على الراهن إن كان الإنفاق بإذن القاضي ٠»‏ أو أشهد عند 
الإنفاق وعند غيبة الراهن أشهد أنه إنما أنفق ليرجع. 

وقال الحنابلة إن أتفق المرتهن بدون إذن الراهن » مع قدرته على استتذانه ٠‏ كان متبرعًا 2 
لا حق له في الرجوع بما أنفق » فإن عجز عن استئذانه لغيية أو نحوها ء وأنفق » 
يرجع بأقل المبلغين نفقة المثل ء وما أنفقه قعلاً » بشرط أن ينوي الرجوع بالتفقة » 
ولا يشترط استكذان القاضي ٠‏ ولا الإشهاد على النفقة. وانظر في هذه المسألة: البدائع: 
5 » تتبيين الحقائق :588/57 » اللباب 5١/5‏ الدر المختار وحاشيته : 2785/8 
تكملة الفتح ٠١17/8‏ 

الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 5701/9 وما بعدها . مغني المحتاج 191/7 .ء المغني 
4 . كشاف القناع : 57/7" وما بعدها . المهذب "١5/١‏ الفقه الإسبلامي 
وأدلته: ه/ 767. 

() سنن الدارقطنى 078:79 . 


- التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / جلا 
المراد آ ق عليه 


وكخيوات 0 اك تعدا لجا رون ا المرتهن إذا أنفق 
ذكنا وشرت : ل لمن 
يدت اخيرنا يدغيد الأول > أفانا انه المتلش > انان اين أعين ‏ 


نا الفيزيرق كال . عدن الختاري دنا محمد بن مقاتلٍ » 


ا 


حلدنا ٠‏ 
أنبآنا عبد الله » حدثنا زكريا عن الشعبي» ٠»‏ عن أبي هريرة 3 ا 
دك 


الله مي 
1 7 57 5 7 7 
إذا كان مرهوناً » وعلى الذي يركب ويشرب النفقة )0070 
08 0 1 .ا ل ا ف زا اا 2 
وهدا يدل عنى ما كنا 2 الراعن إنما يبعى الحتحم الطلاجا 6دسسواء 


64 - (2) زكريا » عن الشعبي؛ عن أي هريرة ؛ قال رسول الله 


0 اس مير و 
يضم : « الرهن يركب بتفقته إذا كان مرهونا » ولبن الدرٌّ يشرب بتفقته إذا كان 


يا 2 3 2 
مرهوتاً ؛ وعلى الذي يركب ويشرب النفقة 0 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرهن )١55١1١(‏ باب ١‏ الرهن مركوب ومحلوب »؛ ٠‏ وأبو داود في 

البيوع (9955) باب « الرهن ؟ . والترمذي في البيوع )١505(‏ باب « في الاتتسفاع 
بالرهن » وابن ماجة في الرهون )1511٠(‏ باب ١‏ الرهن مركوب ومحلوب ؛ والطحاوي 
في « شرح معاتي الآثار » (8 48 ٠‏ 44) . والدارقطني (1 74) ٠»‏ والبيهقي في 


اللسنن (5 80م"9). 


77 - كتاب الرهن - مسألة ليس للراهن أن ينتفع بالرهن‎ -٠ 
6ه دسيانة بن للرامو آنا كف بالرم‎ 
8 اب‎ 2 8 
وقال الشافعى > ذلك‎ 
م ع 6 رك 1غ 0 5 ذه‎ 3 
. احتج بما سبق ء وقد بينا أن ذلك للمرتهن"‎ 


000 
8 201 


52-7 
ف 
ا 
م 
- 
5 
6 
هم 


وقال الشافعى 4 


© ره 


3 7 324 25 ص 


(*) المسألة - 77 - - ١‏ - قال الحنفية : ليس للراهن أن ينتفع بالمرهون استخداما أو 
ركوب أو لبسآ أو سكنى وغيرها » إلا بإذن المرتهن ٠‏ كما أنه ليس للمرتهن الانتفاع 
بالرهن إلا بإذن الراهن ٠‏ ودليلهم على الحالة الأولى : أن حق الحبس ثابت للمرتهن 
على سبيل الدوام . 
وهذا يمنع الاسترداد » فإن انتفع الراهن من غير إذن المرتهن » فشرب لبن البقرة 
المرهونة » أو أكل ثمر الشجر المرهون » ونحوهما . ضمن قيمة مالتفع به ؛ لأثه 
تعدى بفعله على حق المرتهن ٠‏ وتدخل القيمة التي هي بدل الاستهلاك في حبس 
المرتهن للرهن ٠‏ ويتعلق بها الدين . 
إذا استعاد الراهن الرهن لاستعماله بدون إذن المرتهن » فركب الذابة المرهونة » أو 
لبس الثوب المرهون » أو سكن الدار المرهونة أو زرع الأرض ٠‏ ارتفع ضمان المرتهن 
للرهن » وكان غاصباً للرهن ء فيرد إلى المرتهن جيرا عنه . وإذا هلك في يده هلك 
عليه . قإن لم يترتب على انتفاع الراهن بالرهن رقع يد المرتهن » فله الانتفاع به » 
كإيجار آلة يشغلها المرئهن ٠‏ مثل آلة طحن ونحوه » قأجر ماتطحنه حيتئذ للرافن ؛ 
لأن نماء الرهن وزوائده للراهن ٠.وإذا‏ أخذه المرتهن احتعسب من دينه . وهذا المذهب 
مبني على أن الرهن يلحق الزيادة المتولدة من الرهن متصلة أو منفصلة عنه » 0 
؟- وقال الحنابلة مثل الحنفية: لا يجوز للراهن الاتتفاع يالرهن إلا بإذن أو رضا 
المرتهن .فليس له استخدامه ولا ركوبه ولا ليسه ولا سكناه. وتعطل مناقعه أي على كره- 


574 - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / جا 


- من الشرع ٠‏ إذا لم يتفق الراهن والمرئهن على انتفاع الراهن » فتغلق الدار مثلاً حتى يفك 
الرهن ؛ لأن الرهن عين محبوسة . فلم يجز للمالك أن ينتفع بها ٠‏ كالمبيع المحبوس 
لدى الراهن حتى يوفى ثمنه . 
وهذا المذهب ميني على مبدآ أن جميع مناقع الرهن وغائه تكون رهناً مع أصلها ء 
كالحنفية اما . 
ولا يمنع الراهن من إصلاح الرهن ودقع الفساد عنه ومداواته إن احتاج إليها » وإنزاء 
الفحل على الأنثى المرهونة عند الحاجة . 
“## - وتشدد المالكية أكثر من المذهبين السابقين » فقرروا عذم جوار اتتفاع الراهن 
بالرهن » وقرروا أن إذن المرتهن للراهن بالانتفاع مبطل للرهن ٠‏ ولو لم ينتفع لأن 
الإذن بالانتفاع يعد تنازلاً عن حقه قى الرهن . 
وبما أن منافع الرهن تملوكة للراهن . قله أن ينيب المرتهن فى أن ينتفم بالرهن نيابة عنه 
ولحساب الراهن ؛ حتى لا تتعطل منافع الرهن ٠‏ قإن عطل المرتهن استغلال المرهون » 
كإغلاق الدار » ضمن عند بعض الالكية آجرة المثل في مدة لتعطيل لأنه ضيعها 
عليه . 


وقال بعضهم لايضمن . إذ ليس عليه أن يستغل للراهن ماله . وقال بعضهم 
يضمن إلا إذا علم الراهن بالاستغلال ولم ينكر عليه التعطيل . 

- وأما الشافعية فقالوا خلاقاً لتجمهور السابق للرهن كل انتفاع بالرهن لا يترتب 
عليه تقص المرهون » كالركوب » والاستخدام . والسكتى ؛ والليس . والحمل على 
الدابة أو السيارة ؛ لأن منافع الرهن ونماءه ملك للراهن ٠‏ ولا يتعلق بها الدين 
عندهم» ولخبر الدارقطني والحاكم « الرهن مركوب ومحلوب »4 وتخبر البخاري 

« الظهر يركب ينفقته إذا كان مرهوناً » . - 


ك- كتاب الرهن - مسألة ليس للراهن أن ينتفع بالرهن 8؟9” 


- أما ما يترتب عليه نقفص قيمة الرهن كالبناء والغرس في الأرض المرهونة » فلا يجور 
للراهن إلا بإذن المرتهن مراعاة لحقه . وللمرتهن أن يرجع عن إذنه قبل تصرف الراهن 
وإذا أمكن الراهن الانتفاع بالمرهون بغير استرداد كإيجار آلة عند المرتهن ٠‏ لم يسترد من 
المرتهن . وإن لم يكن الانتفاع به بغير استرداد كأن يكون داراً يسكنها ء أو -دابة أو 
سيارة يركبها ٠‏ فيسترد للحاجة إليه . حتى إذا انتهى انتفاعه به ٠‏ رده على المرتهن . 
وانظر في هذه المسألة : بدائع الصتاقع (5 )١55‏ . الدر المختار (ه ‏ ”0541 . 
المغنى (5 (40”) , كشاف القناع (5 7””) . الشرح الكبير (* )”41١:‏ ء مغني 
المحتاج (؟ 19١‏ , 


5 - التحقيى لابن التوزي وتنقيحه للتحبي / جل 


- مسائل الإقلاس 
- مسألة : إذا أفلّس المشتري بالثمنء قَوجد ا اه و 
قلس حي : ولّم يقسبض عن كمنه شيقسا » فهو أحق : ما 
العرهاء 


4 - مسألة : من أفلس بالكّمنِ » فوجد البائع عيْنَ ماله » والمفلس حي . 
د 0 م 2000 2 2-6 
ولم يقبض من ثمنه شيئاً . فهو أحق به من سائر الغرماء . 
وكآل: أب حقيدة هو أسرة الغرماء ة في الّموت والخيّاة . 


وقال الشافعي هو اح يفن شورق واطياة 2 


(*) المسألة :- 874 - قال الجمهور غير الحنفية إذا قلس الحاكم رجلا ء فأصاب أحد 
الغرماء » عين ماله أو سلعته التي ياعها إياه بعيتها » كان له حق فسخ البيع وأخذ 
سلعته ؛ لأنه عجز المشتري عن إيفاء الشمن ٠»‏ فيوجب ذلك حق الفسخ ٠‏ كعجز البيع 
عن تسليم المبيع » ولأنه يجوز فسخ العقد لتعذر العوض كالمسلم قيه إذا تعذر ٠‏ ودليلهم 
حديث أبى هريرة : « من أدرك ماله بعينه عند رجل أقلس ٠»‏ فهو أحى به فن غيره »4 . 
وقال الحنفية من أفلس وعتده متاع لرجل بعيئه ابتاعه منه »ء فصاحب المتاع أسوة 
الغرماء أي أنه لا يكوت أحق به من سائر الغرماء : ودليلهم على عدم استحقاق 
صاحب المتاع عين ماله أن الإقلاس يوجب في عقد المعاوضة: لا قي غيره العجز عن 
تسليم العين ٠‏ والعقد غير مستحق الفسخ . فلا يثبيت حق الفسخ وإنما المستحق هو 
اين أن لايق اللي كل رصاكة نش لقان بر عدن المشتري عين المبيع تتحقق 
عا عي 0 3 ٠‏ ودليلهم بأن حديث أبي هريرة معارض بما روى الخطاب 
بإستاده أن النبي رلت: ثم قال «أيما رجل أفلس فوجد رجل عتده متاعه » فهو- 


١‏ - كتاب الإفلاس - مسالةإذا أفلس المشتري بالثمن -/19؟* 


0 


44 1] سالتديق الأول: احرقاهية اللي سكيد وعاله *:أآنآن 
م اع 5 عي او 1 1 5 تار 
الحسن بن على» أنبأنا أحمد بن جعفر » حدثنا عبد الله بن أحمد ع 
قال حدثني أبي » حدئنا هشيم » حدثنا يحبى بن سعيد » عن أبي 
بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم » عن عمر بن عبد العزيزٍ » عن أبي 


بكر ابن عبد الرحمن » عن أبي هريرة » قال رسول الله ليام « من 
لز ع مه ل لل هي لاه 


وجد عين ماله عند رَجل قد فلس » فهو أحق به من من سواه » . 


ص 


14 - (خ » م) يحبى بن سعيد » عن أبي بكر بن حزم » عن عمر بن 


ريس 0 م ه و ص 5 2 فى فى 30 
0 ؛ ا » قال :قال رسول الله 


ف م ود ) ماله عند ر" قد فك “فهو أحق به اه 6 
من عين ل رآ ه من من سو 


-أسوة غرمائه » . 

والحقيقة أن رأي الجمهور أقوى لصحة حديث أبى هريرة الى لا يعارضه غيره » ولبعد 
تأويل الحنقية السابق . ْ 

وانظر في هذه المسألة مغني المحتاج (15/:7) ». المهذب (707:1) . الدر المختار 
)٠١1:5(‏ ء تبين الحقائق )5١١:5(‏ ء بداية المجتهد (58:5) ء الشرح الصغير 
(*:0/5) ء الشرح الكبير (587:75) . المغنى )1١9:5(‏ » القواتين الفقهية ص 
(9194) » الفقه الإسلامي وأدلته (:518) . 

)١(‏ رواه البخارى في كتاب الاستقراض )11١5(‏ باب «إذا وجد ماله عند مفلس في 
البيع والقرض والوديعة فهو أحق به؛ فتح الباري(57:5) , ومسلم في الماقاة )١664(‏ 
باب «من آأدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس قله الرجوع فيه» 5 


- التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / ج 


 - 5‏ الحديث الثانى : وبالإستاد قال أحمد : وحدثنا عبد الصمدء 


اععيه ابر 9 5 ء 0 ا 2 7 
أنبآنا عمر بن إبراهيم » حدثنا قتادة » عن الحسنٌّ » عن سمرة » عن 
د شا عير رمه 


0 صَزانم مم ل( ا ع سي صا لصا ساح 1 94 0 )00 
النبى عايتجعم قال « من وجد متاعه عند مفلس بعيته» فهو أحق به ») 3 
- 7 8 5 


و ره مع ورا انر 7 ه 
قالوا قد قال أبو حاتم الراري عمر بن إبراهيم لا يحتج به . 


5 


صخر ضاير 


عع ل ص ل افيه 3 2 ورع ابر 2 
قلنا لعله ظته الكردي ؛ وذاك كذاب » إنما هذا عمر بن إبراهيم 


- 
ماع م 


5 
العبد 
وس اسه 


- و 
قال يحيبى بن معين هو ثقة(0) . 


١5‏ - عمَرٌ بن إبراهيم اعد + حدثنا قتادةٌ » عن الحسن ؛ عن سّمرة » عن 

النبي' وم قال : ١‏ مَن وج منَاعَه عند مّفلس بعينه » فَهْوَ أحق به » . 
داك اعد 

)١١915 - ١19:0-‏ وأبو داود في البيوع (6819” . "65٠١‏ , 057ه") باب «في الرجل 
يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده» (": لالا؟ - 4ل9ا؟) ورواه برقم (1؟65 )مرسلا » 
قال أبو داود حديث مالك أصح »ء والترمذي في البيوع (؟55١)‏ باب «ما جاء إذا 
أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه» (7 5 -6173) وقال حديث حسن 
صحيح؛ والتسائي في البيوع (0 )©١١‏ باب «الرجل يبتاع البيع فيفلس ٠‏ ويوجد 
المتاع بيعيته؟ » وابن ماجة في الأحكام (/70؟ - 159؟) باب «من وجد متاعه بعيته 
عند رجل قد أفلس» (5 44١0‏ ء وعبد الرزاق قى مصنفه( )١10151١ . 1١6١5-‏ باب 
ل( الرجل يفلس فيجد سلعته بعيتها؛ (84 4 - 16 , 

)٠١ ( مسند أحمد‎ )١( 

(؟) هو عمر بن إبراهيم العيدي أبو حفص البصري ٠‏ أخرج له أبو داود في القدر . 


والترمذي »2 والنسائى ٠‏ وابن ماجة © ووتقه ابن معين » وعيد الصمد بن - 


779-- كتاب الإفلاس - مسألةإنا أفلس المشثري بالثمن‎ - ١ 
ع‎ 
احتجوا بما‎ 
أخيرنا به ابن عبد الخالق انا عبد الرحمن د لشي‎ - 1 


2 2 2 


قال حدثنا محمد بن عبد الملك » حدثنا على بن عمر » حدثتا 


ا ب ام ا ا لمم 1 ا 
ل ل د 
3 5 و م م صَلالله 2 رار مار 04 3 2000 لم 
عن أبى هريرة ٠»‏ عن النبى يسيم قال « أيما رجل باع سلعة » فأدرك سلعته عند 


عر 


شع مثى ظ جعي لس ميس 07 ا ٠.‏ ا 
رجل قد أفلس ٠»‏ ولّم يكن قبض من تُمنها شيئًا » فهِي له » وإن كان قَضاه من 


00 عر 2 2 2# 2 جيرااك:. + “لبد 0 
تمتها شيعا كما شن فيو آسرة الغريناة + آنما افرق هلك غدل مال امري ]افق 
ال “سير ع -50 ني 25 ىر مسر مع 2 
اقتضى منه شيئًا أو لم يقتضص» فهو أسوة الغرماء » . 
ل 0 و ذه مرمير 59 ره 
قال الدارقطني إسماعيل مضطرب الحَديث » ولا يبت هذا عن الزهري 


وه 0 ودار اله 
ددا © إنما هو مرسل . 


> عيد الوارث ٠‏ وأبو يعلى الخليلي » وابن حجر » وقال البخاري صدوق » وذكره أبن 
حبان في الثقات ٠‏ وفي المجروحين 
تاريخ الدارمي الترجمة ١‏ . وابن الجتيد 17: وتاريخ البخاري الكبير: 5-/ :14١‏ 
وضعفاء العقيلى ‏ * / 7 ». والجرح والتعديل 48/1 . والمجروحين لابن. 
حبان: 7 / 85 ء وثقاته 8 / 51 . ٠ 501١‏ وسؤالات البرقاني: الترجمة #44 

وكشف الأستار ١١١5‏ »2 وضعفاء ابن الجوزي ٠١‏ الورقة ١١‏ ؛ وميزان الاعتدال 

١78/ “*‏ » وتاريخ الإسلام 565/15 . ومن تكلم فيه وهو موثق الترجمة (801؟) ع 
وشرح علل الترمذي لابن رجب 4 لاهدء وتهذيب التهذيب ‏ 9 / 478 .485 ء 
والتقريب ؟ /١ه.‏ 


.77 - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / جلا 


و وو 


5 5 عي دو 3 
دعلج أبن أحمد01 ؛ قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابى ٠‏ حدثنا 
عبد اللدرين عية الخنان + 'حدثناإسفاطيل يو عناشن + دعن الزبيدي عد 
08 4 2 2 3 72 00 
الزهري » عن أبي بكر بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة » عن النبي 
صزاشر من > هه رع 2 5 00 7 د شه عا سل ل ع9 
مإيجتم قال « أيما رجل باع سلعة » فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد 
58 4 0_6 مو م ع مر ع عر سر ّ 04 و 5 
أفلس » ولّم يكن قبض من تُمنها شيئاً » فهي لَه » وإن كان قضاه من 
3 ٍ مدان ةشر اع و 2000 7 و 
ثمنها شيئاً » فما بقى فهو أسوة الغرماء » وأيما امرئ هلك وعنده مال 
١ 8‏ 20 الى اد 7 ع 2 ا 1 : 5 
امرئ بعينه » اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض » فهو أسوة الغرماء 26 . 


2 97 3-8 


ع 4 0 
1 0 9 0-0 8 
: م 1 | | 2 1 ّ م الابس 7 
والجواب ؛ أل إسماعيل بن عياش صحيتب (") . قال الدارقطنى 
ِ 


أبفاع] فظوي الحديث 3 ولا ينبت هذا عن الزهري مستد 
عوراو دفي 


هو مرسل . 


. سقط في (ظ)‎ )١( 
.)124/ 2 تقدمت ترجمته فى (؟‎ )7( 


؟ا"١‎ - كتاب الإفلاس - مسألة إذا أقلس » وفرق ماله » وبقى عليه دين‎ - ١ 


يو 


6 0 6 3 و 
6 - مسألة : إذا أفلس . وفرق ماله » وبقي عليه دين 0 
5 5 31 سس © 20 و 
حرفة تفضل أجرتها عن كفايته 3 جاز للحاكم إجارته في قضاء دينه . 
و و عع 7 ل 
وعنه ؛ لا يؤجره » كقول أكثرهم”) 


م5 اا -.أخيرنا ال #تعين الخالق 2( أنبآنا عد رعسم يد 08 


5 5-4 ار سه فه 2 ل و 
مام ان مي 1 5 ا 


سي 0 من أفلّس ٠‏ وفرق ماله » وبقي عليه دين : وله حرفة تفضل 
5 3 انا 9 
أجرتها عن كفايته» جاز للحاكم إجارثه في قضاء دينه . 


ان و لو مط “ون 
وعنه ؛ لا يؤجره » كقول أكثرهم . 
و 


١/8‏ - عبد الصمد بِنْ عبد الوارث حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن 


ره 


و 7 


دينار 3 حدثنا وك بن اسلم 4 قال رآيت لي بالأسكندرية يقال له سرق 4 
فقلت له “ما هذا الاسم #'قال: ٠‏ اسم سعائيه:رسول الله وشم »«ولن أدعه . 
قلت ولم سمالكً ؟ قال قدمت المدينة » وأخبرثهم أن مالي يقدم ٠‏ فبايعوني» 


م هر عاض ا 0 ش 2 3 2 03 
فاستهلكت أموالهم ٠‏ ثرا بي رسول الله يفم ٠‏ فقال «أنت سرق»ء 


ور 


ع 


وباعتي بأربعة أبعرة » فقال الغرماء للّذي اشتراني ما تَصنَع به ؟ قال أعتقه 
00 مقرو 
قالوا َلَسنَا بأزهدٌ من الأجر منك » ٠»‏ فأعتقوني بيهم » وبقي اسمى . 
أخرجه الدارقطني عَن الثقة ٠‏ م عَن ابن خزيمة ؛ عن بندار » عنه . 
لم يبع رقبته لأنّهُ حر » يل بام منافعة ؛ والمعتّى أعتقوني من الاستخدام. 
أشغاله » ولا يؤاجر المدين في دين عليه ٠‏ بل ينظر إلى ميسرة . 


- التحقيق لابن الجوري وتنقيحه للذهبي / ج١٠‏ 

5 الى 5 ايو - 5 

إبرأهيم المستمئلي 2 حدثنا محمد بن إسحاق بن خزعة 3 دنا درغ 

قال مرتحي :غيل السون: عدت الراويةء ستدنا عمد لوعو د 
0 2 ال مر 0 

عبد الله بن ديتار عحدئثنا ريد بن أسلم ؟ رأيت شيخا بالأسكندرية يقال 

00 7 2 32 0 مك وه 

صَزالته روفي ١‏ د لو حو 0 مغ ا 0 2 

انج 3 ولن أدعه » قلت ولم سماك ؟ قال قدمت المدينة 3 

فيا الو 

قأخخبرئهم أن مالي يقندم » قَبايَعُوني » فاستهلكت أموالهم ٠‏ فأتوا بي 

00 الهم ٠»‏ فقال : أنت عر . وباعني بأربعة أبعرة ٠‏ فقال 

و عو 5 52 6 ار 3000 تو 00 سرس ل 

الغرماء للذي اشتراني ماتصئع به ؟ قال أعتقه » قالوا َلَسنا يأزهد 

في الأجر منك , فأعتقوني بيهم » وبقي اسمي”" . 


اه اه 1 


فوجه المحجة أنَّهُ قد علم أ لي اقيق آنه حر »بو البسانيا 
شاع والمعنى أعتقونى من ) الاستخدام 2 ولهذا اا إن الجماعة 2 


3 در ار مع 
وإنما اشتراه منهم وأاحد . 


0) ستن الدارقطتي ( ” : )2 


١‏ -كتاب الأفلاس - مسألةإذا امتئع المدين من قضماء دينه - ”37؟ 
5 © مص ضر ةر 9 ع مه تراس 
25 00 _-9 
وباع ماله كك قضاء ديه 2 
5 عه ميقا ا 0 عو سهنه مه 
وقال أبو حنيفة لا يباع » ويحبس حتى يبيع . 


18 افر كلقع تج شان معان واوا عالة ف 0 


8 ظ+1 - أخبرنا ابن عبد الخالق 3 أتبأنا عيذ الرعينه ون امد 


1 - مسألة : من امتنع من وفَاء دينه » حجر عليه الحاكم » وباع ماله في 


الوفاء . 
وقال أبو حنيفة يحبس حتى يبيع . 
و 2 8 ئٍِ 2 و و 
48 - لنا الدارقطتىي ؛ حدثنا عمر بن احمد المروزي » حدثنا عبد الله بن 


5 00 
٠. 


2 8 2 _- 2 و 
أبي جبير المروزي 3 حدثنا إبراهيم بن معاوية الخزاعي ء حدثنا هشام بن يوسف 2 


(*) المسألة - 875 - اتفق الفقهاء على أنه يباع مال المدين المحجور عليه بسيب الفلس » 
ويقسم ثمنه بين الدائنين الغرماء بالمحاصة أي بنسبة ديونهم ٠‏ ويندب أن يكون البيع 
فورا لقلا يطول زمن الحجر عليه . وميادرة لبراءة ذمته » وإيصال الحق إلى ذويه . 
ولأنه ميتم لما حجر على معاذ » باع ماله في دينه » وقسم ثمنه بين غرمائه . 
ويستحب وقت البيع أن يحضر المفلس أو وكيله لفوائد منها ضبط متاعه » والتعريف 
بالجيد منه » وتطييب نفسه وإسكان قليه » وتكثير الرغبة قي شرائه » كما يستحب 
إحضار الغرماء لأن البيع لهم » وربما رغبوا في شيء فزادوا في ثمنه » ولتطيب 
قلوبهم »' واليعد عن التهمة .وربما وجد أحدهما عين ماله فأخذه ‏ 
وانظر قي هله المسألة مغني المحتاح (5 )١15١‏ » المهذب 1١(‏ 657) تبيين الحقائق 
(ه ١99‏ ) » الشرح الصغير (5 /380 ) ء الشرح الكبير 59 555) ء القواتين 
الفقهية ص )©١4(‏ ء كشاف القناع (05 )47١‏ . المغني (5 )55١‏ » بناية المجتهد 
( للم . 


4 - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / ج؛ 
ىاو 5 ام اعم اس 0 
.قال : حدثنا ميحمد بن: عبد الملك 3 حدثتا على. بن غمر 3 حدثنا عمر 
و 2 2 م 4 0 
ابن أحمد بن على المروزي » حدثنا عبد الله بن أبي جبير المروري 


عه أبو إسحاق إبراهيم بن معاوية بن الفرات الجزاعي ؛ قال 
و برو عي 
حدثني هشام بن يوسف القاضي » عن معمرٍ » عن ابن شهاب . عن 
7 صَِاَه 


ابن كعب بن مالك ٠»‏ عن أبيه ؛ أن رسول الله يدم حجر على معاذ 


م 


ماله وناعه فى دين كان عليه , 


8 نايبد الزحاب الماقط فال “اننانا ار ظاضن 


# و 020 2 3 مداو 
الباقلاوى » أنبأنا أبو عل بن شاذاإن » أنبأنا دعلج ؛ حدكنا محمد بن 


كن مجر * عن الزهري . عن ابن كعب بن مالك 2( عد أحية:ة أن رُسَول الله 


ل( سس صمل سل مر 


حَجِرَ على معاذ ماله ؛ وباعه في دَيْنِ كان عَلَيهِ . 


*ه/ - رواه ابن الميارك » عن معمر ء عن الزهري ء عن عيد الرحمن بن 
كعب » قال كان قاد كنا سيق" لاعيك فنا «قاعر ف مالد شن الدب + 
فأتى رسول اللّهِ ميلم » فكلمه ليكلم غرماءه ٠‏ فلو تركوا ‏ لأحد ء لْتَرَكُوا لمعاذ 

2 و َه 2 ع ابر ات صَزانلم قر مر 019 ب 3 5 
من أجل رسول الله فباع رسول الله ميتم لهم ماله حتى قام معاذ بغير شيء. 


رام د 
رواه سعيد فى « ستئته »4 . 


.)48 5( والسئن الكيرى‎ . )78١ 8( ستن الدارقطني‎ )١( 


١‏ - كتاب الافلاس - مألةإذا امتنع المدين من قضاء دينه - 6؟؟ 


معمر » عن الزهري » عن عبسد الرحمن بن كعب بن مالك ؛ قال 

كان معادٌ بن جبل شابًا سخيًا » وكان لاهسك شيئًا » قَلَم يرل يدان 
حَتَى أغرق ماله كلَّهُ في الدين » فأتى رسول اللَّهيع » فَكلّمَهُ ليكلم 
عُرماءه فلو تركُوا لأحد لتركوا لمعاذ من أجل رسول الله وتم ٠‏ فباع 


ع الم ان صَاالئه ار لخر سهه 2 كن عن 
رسول الله يدم لهم ماله حتى قام معاذ بغير شيء 


١‏ - التحقيق لاين التوزي وتتقيحه للذهبي /ج؟7 


١لأم-‏ مسائا ا 
1 5 
- مسألة : الإنبات علم عَلَى البلُوغ . 


وقال اف لا اعتبارَ به . 
وقال الشافعي شر علم في المركين » وفي المسلمين عَلَى 
1 
لكر 
0 - مسألة : الإنيات علم البلوغ . 
ل 


وقال الشافعي هر علم في المشركين ٠»‏ وفي المسلمين عَلَى قولين . 

(*) السألة - 8197 - تعلق هذه المسآلة بالبلوغ والرشد . 
قال الشافعية يحصل البلوغ إما باستكمال خمس عشرة سنة قمرية » أو بخروج المني 
وقت إمكانه من ذكر أو أننى ٠»‏ ووقت إمكانه استكمال تسع سئين ٠‏ أو بتئبات شعر 
العانة الخشن الذي يحتاج في إزالته لنحو حاق وأما نبات شعر الإبط واللحية فليس 
دليلاً للبلوغ لنزولهما دون حمس عشرة سنة ويزيد على المذكور بالنسبة للمرأة الحيض 
والحبل . وكذا قال الحنابلة » ودليلهم على تحديد السن بخمس عشرة سنة خبر ابن عمر 
التالى في هذا الباب . 
وقال الحنفية يعرف البلوغ في الغلام بالاحتلام » وإنزال المني » وإحبال المرأة » المراد 
من الاحتلام هو خروج المني في نوم أو يفظة بجماع أو غيره » الدليل على كونه علامة 
البلوغ قوله تعالى: « وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستاذنوا * | الور 1854؛ 
وير « رقع القلم عن ثلاث » . منها عن الصبي حتي يحتلم . 
ويعرف اللوغ في الأنئي بالحيض لخبر رواه الخمسة سوى التسائي: « لا يقبل الله صلاة 
حائض إلا بخمار؛ » أوبالحيل لأن الحمل دليل على إنزال المرأة فيحكم ببلوغها. ‏ - 


١م‏ - كتاب الجر - مسألة الإثبات علم على البلوغ - /8؟ 


- منذ حملت » وأدنى مذة البلوغ للغلام اثنتا عشرة سنة » وللأنتثى تسع سنين ء وهوالمختار 
عند الحنفية 
ومذهب المالكية علامات البلوغ الطبيعية سبع » محمسة منها مشتركة بين الجنسين » 
واثنات مختصان. بالأنثى » فالحيض والحبل -خاص بالمرآة » وإنزال المني مطلقا في نوم أي 
يقظة ». وإنبات شعر العانة. الخشن » لا الزعِب » وتتن الإبط .ء وفرك أرنبة الأنئف » 
وغلظ الصوت مشترك بين. الذكر والآنثى » ودليل حصول البلوغ بالإنبات حديث 
الترمذي عن سمرة أن النبي مم قال « اقتلوا شيوج المشركين . واستحيوا 
شرخهم . والشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا » . 
ومن الناحية الطبية فإن سن البلوغ. يختلف من شخص لآخر ٠»‏ وتقع عند البنات ما بين 
)١"” 119‏ سنة ٠‏ وي )١15 1١(‏ عند الفتيان » وتتميز بحدوث تغيرات طبيعية » 
وبدء نشاط الأعضاء التناسلية » وتكون الغدة النخامية هي المؤثرة تأثيرا مباشرا على 
عمليات إفرازات الهرمونات التى تنظم عملية البلوغ » وتتميز سن. البلوغ عند الفتاة 
بكبر حجم الخدة الدرقية » وتنبه الغدد لتفرز الهرمونات الجنسية » وكبر بحلمة الثدي » 
وكذا الهالة التي حولها » واتساع الحوض ٠‏ وإنبات الشعر في الجسم وظهوره أولا ما 
قوق العانة » وتغيرات في الجسم (تدويره) نتيجة لترسب. الدهون » وتصبغ الجلد 
يحدث. حول المهيل أولا ثم حول الفم » وحول حلمة الشدي » ويحدث خط يمتد من 
السرة إلى العانة أسود اللون » وكبر حجم الثديين ٠‏ ثم يظهر شعر ما تحت الإبطين 
متأخرا عن ذلك .. 
وتبدأ الدورة الشهرية عند الفتيات في حوالي (5,١11).سنة‏ في الهند ٠‏ .و(1) فى غرب 
أوربا » و(5,؟١)‏ في أمريكا الشمالية » هذا يتأثر على حسب النوع والجنس والطقس 
والوراثة . 
ونقطة أخرى لا تفسير لها أن سن البلوغ هذه كانت في المائة سبنة الأخصيرة تدور حول 
سن )١9/(‏ عاما » .ولكنها تتناقص يمعدل (4) أشهر على عشرة أعوام » حتى صارت - 


74 - التحقيق لابن اوري وتنقيحه للذهبي / ج37 


- الآن تنحصر ما بين )١7.5(‏ وسن )١5(‏ ء وهذا يوثر عليه عوامل كثيرة كجودة التغذية 
وقلة الأمراض . 
إن تقلصات الرحم ذاته تححدث قبل البلوع بسنتين »وهذاكل شهر ٠»‏ فقبل بدء الحيض 
بسنتين تلحظ الفتاة وجود سائل مخاطي »© وألم أسفل البطن ما فوق العانة » وهذا 
ناتجح عن تقلصات الرحم » ويحدث هنا أيضا تبويض حقيقي من المبيض أيضا 
أما التغيرات العصبية والنفسية التي تحدث عند البلوغ غفهي 
١‏ - تلتفت الفتاة إلى مظهرها . 
؟ - يغلب عليها التصورات ٠‏ والتوهمات والخياللات . 
؟ا - تشعر أنها تنمو وتكير بسرعة . 
+ - لا تطيع الأوامر . 
ه - تكون منصرقة إلى زميلاتها أكثر من والدتها . 
١‏ - الرغية الجنسية عتدها تكون ملاحظة وظاهرة . 
كما يحدث عند بعض الفتيات وجود حب الشياب ع وذلك نتيجة تزايد التشاط 
الهرموني . أما الرشد عند الجمهور غير الشافعية : قهو صلاح المال ولو كان فاسقًا أي 
توفر الخبرة في إدارة المال واستشماره وحفظه وإصلاحه وحسن التصرف به. وتمييز النافع 
من الضار فلا ينفق ماله في غير مصلحة » ولا يضيعه بالتبذير والإسراف لقوله تعالى: 
«فإن آنستم منهم رشدا فادقعوا إليهم أموالهم * ا النساء ”5 *» . 
وقال الشافعية الرشد صلاح الدين والمال » فإصلاح الدين ألا يرتكب من المعاصي ما 
يسقط به العدالة » وإصلاح المال أن يكون حافظا لاله غير ميذر » قلا يفعل محرما 
يبطل العدالة من كبيرة أو إصرار على صغيرة » ولم تغلب طاعته على معاصيه ء ولا 
يبذر بأن يضيع المال بغين فاحش في المعاملة ونحوها أو رميه في بحر أو إنفاقه في 
محرم فإذا بلغ الصغير غير رشيد لاختلال صلاح الدين أو المال دام الحجر عليه - 


- كتاب الحجر - مسألة الإئبات علم على البلوغ - 7764 


اهلاط أنصرنا ابن عبد الو احد ٠‏ أنبأنا االو ا علي » أنبآنا 
.2 

أحمد بن جعفرٍ ) قال حدثنا عبد الله دوواد 
ل 0 * مزالله عه سه * 
القرظي» قال عرضت على النبي يي يوم قريظة » فشكوا في » 
م 2 قزالله اع داه اممشست قي بي مر سن 8« م اهل 
فأمر بي النبي مَيِعيْم أن ينظروا ؛ هل أنبت بعد ؟ فنظروا » فلم يجدوني 
53 م سا مة 50 يقد زع 52 
ثبت ع فخلى عن © والحتيى: بالني 30 

١‏ - هشيم ء ألبأنا عبد املك بن عمير » عن عطية القرظي» قال 
عرضت علَى النبي ميك يوم قريظةء فشكوا في فأمر , بي النبي ميك أن ينظرواء 
هل نبت بعد . قَنَظروا » فَلْمِ يجدوني نيت ٠‏ فَحَلَّى عَم » ولْحَقني بالسبي . 


- فيتصرف في ماله من كان يتصرف قبل بلوغه . 
وانظر في هذه المسآلة بدائع الصنائع 50 ١٠7١)ء‏ الدر المختار (ه  )٠١868‏ ء, بلاية 
المجتهد (؟ : 508) . المغنيى  5(‏ 437) ء كشاف القناع ( 2 ”*19) . مغني المحتاج 
١1١8: 5(‏ ) وما بحدها . المهذب ,)7”١  1١(‏ الأم (؟ : .)5١6‏ 
)١(‏ أخرجة الإمام أحمد فى مسنده  4(‏ 87) . والدارمي فى كتاب السير ١(‏ 
57) ء باب « حد الصبي متى يقتل ؟4 2 وأخرجه أبو داود في الحدود ٠.‏ الحديث 
( 14505 ؛ 45١5‏ )»ء باب «في الغلام يصيب الحد » » والترمذي في كتاب السير » 
الحديث )١1284(‏ », باب «ما جاء قي التزول على الحكم » . وقال «هذا حديث حسن 
صحيح» » وأخرجه النسائي في ككساب الطلاق(1 560١)ء‏ ياب «متى يقع طلاق 
الصبي ؟» . وفي كتاب القطع . باب حد اليلوع وذكر السن الذي إذا بلغها الرجل 
والمرأة أقيما عليهما الخدهء (كلاهما في المجتبى) » وفي السير من ستنه الكبرى على ما 
جاء في تحفة الأشراف (ا 198) ء كما أتخرجه ابن ماجه في الحدود . رقم (١514؟‏ 
- 5945) ياب : من لا يجب عليه الحده (1 815) + وموضعه في سان البيهقي 
الكبرى  94(‏ ”57). 


٠غ‏ - التحقيق لابن الجخوزي وتنقيحه للذهبي / ج لا 


- مساألة : حَد البلْوعْ بالسّن حمس عشرة سنا 
وقال أُبو حنيفهة في حق الغلام ثمائي عشرة » والدخول في 
التاسعة عشرة » وفي الجارية سبع عشرة ©) 

5 - أخبرنا هبة الله بن محمد » أنبانا الحسن بن علي 
أحمد بن جعفر » حلدثنا عبد الله بن أحمدٌ ء قال حلدثني أبي . 
قال حدثنا يحيى ٠‏ عن عبيد الله »قال أخمبرني نافع » عن ابن 
عمّرّ ؛ أن النبي يكم ل 0 

5 0 


06 03 ثم عرضه يوم الخندق 0 وك الى حجر عدر » فأجازه 


يم 


مسألة : البلوغ الس حمسن عشرة نيه 
لقال أبوفيية ثماني عشرة » وفي الجارية تسع عشرة سلة 


١/6"‏ - (خ.م) قال كن عمير عرضت يوم أحد عَلَى الي ميم كلم 


2-0 ان 2 5 5 5 ع و 5 عر م 
يجزني وعرضني يوم الخندق . وأنا أبن خمس عشرة » فأجازني 


(*) المسأله -م7ه- حد البلوغ » لقد تقدم من الناحيه الطبية » وفى مذاهب فقهاء الأقطار 
فى المسألة السابقة 


١م‏ - كتاب الجر - مسألة حد البلوغ بالسن خمس عشرة سئة -١4؟‏ 


عرو 


)١(‏ أخرجه الإفام أحمد ١1/7‏ » و البخاري فقي الشهادات )١174(‏ باب بلوغ الصبيان 
وشهادتهم » و(919١5)‏ في المغازي2 باب غزوة الخندق ؛ ومسلم في الإمارة )١1838(‏ 
في طبعة عبد الباقي باب بيان سن البلوغ . والترمذي في الجهاد (١١1١)باب‏ ما جاء 
في حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له ء و النسائي 5/ 151-١50‏ في الطلاق باب 
متى يقع طلاق الصبي » وأبو داود (5 2١‏ 5) و(/45-01) في الحدود باب في الغلام 
يصيب الحد » وابن ماجه في الحدود )١047(‏ باب من لا يجب عليه الحد ٠‏ وابين سعد 
في "الطبقات” 157/5 » واليبيهقي في "السنن" / “اخموا/ :ه-ههو 
نوخ/ 854 ١7و؟7‏ ءوفى "الدلائل" 96/8" من طرق عن عبيد الله بن عمر 
التهري ايه ْ 


- التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / جا 
ودن ا لل وه ام 
4 - مساألة : يحجر على المبذر 


و سما 


وقال أبو حنيفة لا يحجر عَلَيدِاث) 


بال ,“يريك 


8- مسألة :يحجر على المبذر 
وقال أبو حنيفة : لا 


5 
ص 


(*) المسألة -8754- الحجر في الشريعة : هو منع الإنسان عن التصرف في ماله ٠‏ ودليل 
مشروعيته وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى : لإولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي 
جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروقا # |التساء :10 » 
وقوله تعالى : «وابتلوا البتامى حتى إذا بلغوا التكاح فإن آنستم منهم رشدا قادفعوا 
إليهم أموالهم 4 |النساء:15 وفي قوله تعالى #فإن كان الذي عليه الحق سفيها أر 
ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل 4* |البقرة: 17187 فسرالشافعي 
فإشنه--السفيه بالمبذر » والضعيف بالصبي »والكبير بالمختل »والذي لا يستطيع أن يمل 
بالمفلوب على عقله ؛ فآخير الله تعالى أن هؤلاء ينوب عنهم أولياؤهم » فدل على 
بوت الحجر عليهم 
وثبت في السنة الصحيحة أن النبي ليم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان 
عليهء» وحجر عثمان بسبب التبذير على عبد الله بن جعفر 
وليس في الحجر إهدار حقيقي لكرامة: الإنسان » وإنما هو رحمة ومصلحة وصون 
وتعاون »فهو رحمة بالمحجور عليه حتى يوفر له ماله في وقت تكثر فيه مسكولياته 
وتتعدد راجباته » فلا تتراكم عليه الهموم والمشكلات ولا تصدامه الضعاب والمشاق » 
وإنما يجد في ماله سبيلا للنجاة والعيش الكريم وشق طريق الحياة »وهو صون لاله من 
عبث العابثين » وحد لهوي النفس بالإنفاق في وجوه غير صحيحة 
كما أنه مصلحة للفرد وللمجتمع ودفع للضرر عتهما 
قال الشافعية السفه هو تبذير المال وسوء التصرف ؛ بآن يضيع المال باحتمال غين - 


١م‏ - كتاب الحجر - مسألة يحجر على المذر - 7517 


- فاحش في المعاملة ونحوها » أو يرمي المال وإن قل فى بحر أو نار » أو ينفقه في محرم 
ولو معصية صغيرة لما قيه من قلة الدين » والأصح أن صرف امال وإن كثر في الصدقة 
وياقى وجوه الخير ‏ والمطاعم والملابس التى لا تليق بحاله ليس بتبذير ؛ لأنه له قي 
الصرف في وجوه الخير عرضا وهو الثواب » قإنه لاسرف في الخير » كما لا خخير في 
السرف ؛ ولان المال يتخدّ لينتفع به 
وقال الحنفية السفه هو تبذير المال وتضييعه على خلاف مقتضى الشرع والعقل ولو في 
الخيير »كأن يصرفه فى بناء المساجد ونحوها » والتبذير كالإسراف فى النفقة . وأن 
يتصرف تصرقات 'لا لغرض أو لغرض لا يعده العقلاء المندينون غرضها كدفع المال إلى 
المغنين ء والغبن في التجارات من غير محملة » وعنئدهم لد يحجر علي الجر العاقل: 
البالغ يسبب السفه والدين والفسق والغفلة » قلا يحجر على السفيه ويظل تصرفه في 
ماله جائزا وإن كان مبذرا مفسدا . لأن في سلب ولايته على ماله إهدارا لآدميته وإبلتاقه 
بالبهائم وهو أشد ضررا من التبذير فلا يتحمل الضرر الأعلى لدفع الآدنى 
وقال الصاحبان يحجر على السفيه والمديون والمغفل » ولايحجر على الفاسق » 
وبقولهما يفتى ٠‏ صيانة لمال السفيه والمغفل ٠»‏ ورعاية لمصلحة الدائنين والغرماء » ودليل 
الصاحبين وأئمة المذاهب الأخرى على جواز الحجر علي السفيه قوله تعالى «ولا تؤتوا 
السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما > [النساء : 10 ققند نهى "الله الأؤلياء عن 
إعطاء السفهاء أموالهم نما يدل على منعهم من التصرف إذ لو. أبيح لهم التصرف 
لأمكنهم إتلاف أموالهم وهي في أولياتهم » فلا يكون لمنع المال عنهم فائدة » وقال 
النبي تت فيما يرويه الطبراني بإسناد صحيح * خذوا على يد سفهائكم " 
وعند المالكية : السفيه هو المبذر لاله إما لإتفاقه باتباعه لشهوته وإما لقلة معرفته يمصالحه 
وإن كان صالحا فى دينه » والسفه صرف المال فى غير ما يراد له شرعا والحجر على 
مشج قن اسار الث إن كان طروء النقه يعد البلوغ قلايد من حك الذاكم 
بالحجرعليه 
وعند الشافعية لابد من الحجر على السفيه من حكم القاضي عليه ء لا غيره من أب 
أو جد ؛ لأنه محل اجتهاد 
وقال الحتابلة لابد للحجر عليه من حكم الحاكم ء كما أن رقع الحجر عته لابد له من 
الحكم ؛ لأنه حجر ثبت بحكمه فلم يزل إلا به 


5 - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / ج7 
اسايق عا اود 0 
حديث معاد » وفل سبق 
3 و 5 و 
#هلا١-‏ احتجوا بما أخبرنا به ابن عبد ! الواحد 6" أنبأنا الحسن 
و 00 95 5 و 6 5 1 1 8 31 
هيد + كال عدت أن ع دنا عد الوهانيا: 4 اانا سيفيد 1 عن 
د كو فين ل 0 7 2 5 
قتادةَ » عن أَنّس ؛ أن رجلا كان في عقدته ضعف » وكان يبايع » وأن 
أغله ااكوك ل الله ووشاف ب اك ناسل اللسي إحد قلنة 
نوا رسو ا سو ل 
م 0 زات رس 5 9 25 ع اسم 0 
قدعاه نب الله وم ٠‏ قتَهاه عن البيع » فقال امول الل 


© في لس م9 410 8 ناس * اس عن جنا اا 2005 
أصبر على البيع » فقالك 'إذا بايعت » ققل لآ خلابة *0 


00 ع“ 5 7 0 : 8 م 
١61‏ - أبن أبي عروبة » عن قتادة » عن أنس ؛ أن رجلا كان في عقدته 
ا وا ا وأن اهل أثوا وسول الله .2 نالو حجر علبة, 


َدعَاه فَنْهاه عن ابيع »فقالَ يا رسول الله »لا أصبر عن البيع فقال :" إذا 


ع7 مك 77 5-8 
بايعت » ققل لا خلابة 


لاه ور 
صححه (ت) 


. .)19/45( برقم‎ )١( 

(؟) في (ظ) : " عبد الخالق * 

() أخرجه التزمذي في البيوع )١١6١(‏ باب "ما جاء فيمن يخدع في البيع » وفي الباب 
عن ابن عمر ١‏ وقد تقدم » وأخحرجه أبو داود في الييوع (901”) باب * في الرجل 
يقول في البيغ لا نخحلابة » والننائي في البّيوع - باب * الخديعة قي المبيع * » وابن 
ماجة .في الأحكام -باب ” الحجر على من يفسد ماله * 


١١م‏ - كتاب الحجر - مسألة يحجر على المبذر - 16؟ 


27 


1 ع اس #00 برع قل اس هع ع ال 5 

قال أبو بكر الخطيب هذا الرجل هو حبان بن منقذ بن عمرو » أو 
والده مقف 20 

واس 3 ع رعو ار سيم 0 رمث زراء 

وجواب هذا الحديث أن معناه أتهم لما سألوا الحجر عليه » لم ينكر 
2 9 586 0 9 5 سيره 3 7 
عليهم » إنما علمه ما يدقع به الغين . ولّم يكن مبذراً للمال في 
٠ 1 7‏ 
المعاصي باختياره كالسقيه المبذر 


قُلنا الا سآلوه الحجر . ما أنكرٌ عليهم النبي ميم وإنّما علمة ما يدقم به 


2 م9 د 9 
الغين »2 ولم يكن مبذراً في المعاصي 


)١(‏ يقال إن الرجل المذكور في هذا الحديث هو منقذ بن عمرو الأنصاري المازني جد 
واسع بن حبان » وذلك محفوظ في حديث ابن عيينة » عن محمد بن إسحاق » عن 
نافع عن ابن عمر : أن منقذاً سفع في رأسه مأمومة في الجاهلية فخيلت لسانه » فكان 
يخدع في البيع » فقال رسول الله كم " بع » وقل لا خخلابة » وآنت بالخسيار 
ثلاثا من بيعك * وترجمته في الإصابة (7107:1) »الترجمة )١959(‏ 
قال ابن. عمر قسمعته يقول إذا بايع لا خلابة لاخلابة 
وعن ابن إسحاق في حديث منقذ هذا إستاد آخر.روأه عن. محمد بن يحيى بن حبان » 
عن عمه واسع بن حبان أن جده منقذاً كان قد آتى عليه مئة وثلاثون سنة »فكان إذا باع 
غبن . فذكر ذلك للنبي يكم » فقال: 'إذا بعت فقل لا خلابة ». فأنت بالخيار. 
وقد قيل إن حبان بن منقذ هو الذي كان يخدع في الببوع عوقيه جحاء المحديثت ٠»‏ 
والأول أصح 
وهو حبان بن منقذ بن عمرو بن عطية بن خنساء البخاري الأتصاري الخزرجي له 
صحبةء وشهد أحدا وما بعدها .وتزوج زينب الصغرى بينت ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب » فولدت يحيى بن حبان » وواسع بن حبانٍ » وهو جد محمد بن يحيى بن 
حبان شيخ مالك أسد الغابة )571/:١(‏ الترجمة )١١170(‏ 


73 - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي/ ج؛ 


#ادمينائل انوالة 
6ه ماله : لا بكر وف لليفال 


هر 1 لس قل 
فك 


وقآل أكثرهم لم 


الحوالة 


- مسألة : لا يعتبر رضى محال 


وقال أكثرهم ع 0 


(*) المسألة -+87- حوالة الدين عند ققهاء الحتفية » هي نقل المطالبة من ذمة المدين إلى 
ذمة الملتزم وعرفها غير فقهاء الحنفية بأنها عفد يقتضي نقل دين من ذمة إلى. ذمة 
قال الشافعية والمالكية : يشترط لصحة الحوالة رضا المحيل والمحال فقط ؛ لأن للمحيل 
إيفاء الحق من حيث شاء فلا يلزم بجهة مصينة »وحق المحال في ذمة المحيل .فلا 
يتتفل إلا رضاه ؛ .لأن الذمم تتفاوت في الأداء والقضاء :ولا يشترط عند هؤلاء رضا 
المحال عليه ؛ لأنه محل الحق والتصرف ؛:: ولأن الحق للمحيل قله أن يستوقيه بغيره؛ 
والأمر هو مجرد تفويض بالقبض فلا يعتبر رضا' .كما لو وكل إنسان غيره بقيض دينه 
وقال الحنفية : تنعقد الحوائة بإيجاب من المحيل » وقبول من المحال والمحال عليهء أي 
أنه لابد من رضا المحيل والمحال عليه »أما رضا المحيل فمطلوب ؛ لأن ذوي المروءات 
قدد يأنفون بتحمل غيرهم ما عليهم من الدين »وأما رضا المحال فلابد منه ؛ لأن الدين 
حفه » وهو في ذمة المحيل » والدين هو الذي يتتقل بالحوالة » والذمم متفاوتة في حكم 
القضاء والمطل ٠‏ فلابد من رضاه ٠»‏ كما أن رضا المحال عليه ضروري ؟ لأنه الذي 
يلزمه الدين ء ولا لزوم إلا بالترامه. 
وقال الحنابلة : يشترط رغنا المخيل فقط ٠»‏ وأما المحال والمحال عليه فيلزمهما قبول 
الحوالة عملا بالأمر الوارد في الحديث النبوي المفيد للوجوب وهو قوله ويم “مطل 
الغنيى ظلم وإذا أتبع أحدكم علي مليء فليتبع ' 3 


-١*‏ كتاب الحوالة - مسألة لا يعتبر رضى المحال - /ا714 
ع و 1 كك ع امه 5 3 ١‏ 
هاو أخخبرنا عبد الأول 3 قال : أنيأنا أبو المظفر »قال : أنبأنا 


1 2 
ابن أعين ء» قال :حدثنا الفريري » حدثنا البخاري ٠.‏ قال حدتثنا 
اي وااو 0 8 5 و َه 3 0 2 5 
محمد بن يوسف » جدثنا سفيان » عن ابن ذكوان » عن الأعرج » 
ا ل ل لب 5 
عن أبي هريرة ؟ عن النبي جم : ' مطل الغني ظلم » ومن 

جرت سر ساصا 


أب على مليء فَليتبع *7" 


ف ,3 


15- (خ-م) الأعرج :عن أبي هريرة ؛ عن النبي ميلم قال :'مطل 
ا 1 
الغني ظلم » ومن أتبع على مليء فليتبع' 


- فإن مات المحيل قبل أن يؤدي المحال عليه الدين الى المحال .. وكان على المحيل ديون 
أخرى غير دين المحال ؛ وليس له مال سوى هذا الدين الذي على المحال عليه ء فإنه لا 
يكون المحال أحق به من بين سائر الغرماء أي الدائنين 

200 ' مطل الغني ظلم " المطل في الأصل من قولهم مطلت الحديدة أمطلها إذا ملدتها 
لتطول ٠‏ وفي المحكم المطل: التسويف بالعدة والدين مطله حقه ويه يمطله مطلا 
فامطل قال القزاز والفاعل ماطل ومماطل والمفعول ممطول ومماطل ٠‏ تقول : ماطلني 
ومطلني حقى وقال القرطبي : المطل عدم قضاء ما استحق أداؤه مع التمكن مئه وقال 
الأزهري: المطل المدافعه وإضافة المطل إلى الغنى إضافة المصدر للفاعل هنا وإن كان 
المصدر قد يضاف إلى المفعول ؛ لأن المعنى أنه يحرم على الغني القادر أن يمطل بالدين 
بعد استحقاقه بخلاف العاجر ومئهم من قال انه مضاف للمقعول ولمعتى أنه يجب 
وفاء الدين ولو كان مستحقه غنيا ولا يكون غناه سببا لتأخيره حقه عنه فإذا كان كذلك 
في حق الغنى فهو في حق الفقير أولى وقيه تكلف وتعسف 

() "فإذا أتبع" قال القرطبي هو بضم الهمزة وسكون التاء المثناة من فوق وكسر الباء الموحدة 
مبنيا لما لم يسم فاعله عند الجميع وقوله' قليتبع * بالتخفيف من تبعت الرجل بحقي 
أتبعه تباعه بالفتح إذا طلبته وقيل فليتبع بالتشديد والأول أجود عند الأكثر وقال 
الخطابي : - 


- التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي/ ج7 


0 فى "| 4 2 60 


2 8 


- إن أكثر المحدثين يقوتنه بالتشديد والصواب التخفيف ومعناه إذا أحيل فليحتل وقد رواه 
بهذا اللفظ أحمد عن وكيع عن سفيان الشوري عن أبي الزناد وفي رواية ابن ماجة من 
حديث ابن عمر بلفظ فإذا أحلت على مليء فاتبعه وهذا يتشديد التاء بلا خلاف » وقال 
الرافعي الأشهر في الروايات وإذا أتبع يعني بالواو ولأنهما جملتان لا تعلق لإحداهما 


الأخرى وغفل عما في 1 لبخاري هنا قإنه بالفاع فى جميع الرواء ياب وهر و كالتوطة 
والعلة لقبول الحوالة 


() الموطأ برواية يحيى (775:7). والموطأ برواية أبي مصعب حديث (14/ا51) »ع ورواه 
البخاري عن عبد الله بن يوسف في الحوالة (810؟1) باب "الحواله' الفتح (8514:1) ٠‏ 
ورواه مسلم في المساقاة عن يحيى ين يحيى )١1551(‏ في طبعة عبد الباقي ياب ' تحريم 
مطل الغني ' (1917:9١)ء‏ وكذلك رواه أبو داود عن القعتبي قي الببوع (39"16) باب 
«افي المطل؟2 (140/:15) والنسائي في البيوع (11/:1؟) باب ' الحوالة ' عنذ محمد 
ابن سلمة والمحارث بن مسكين كلاهما عن عبد الرحمن بن القاسم - أربعتهم عن 
مالك به 
ومن طرق عن أبي الزناد أخرجه عبد الرزاق ( 1687) , وأحمد 157/5 » 
والترمذي (17:8) في البيوع باب في مطل الغني أنه ظلم وابن ماجة (4-7؟ ) في 
الصدقات: باب الحوالة » والبيهقي في السنن (7: )7١‏ ومن طرق عن معمر : عن همام 
ابن منبه » عن أبى هريرة الخحرجه عبد الرزاق ( )١8558‏ ء وأحمد؟5/ :51 » 
والبخاري (- )51٠١‏ في الاستقراض باب مطل الغنى ظلم ء ومسلم )١914(‏ والبيهقي 
في السنن 5/ .١‏ 
واخحرجة ابن أبي شيبه /1/8/19: والبخاري (5588) في الحوالة: باب إذا حال علي مليء 
فليس له رد ٠»‏ من طريقين عن سفيان ٠‏ عن عبد الله بن ذكوان عن الأعرج ٠»‏ يه 


7- كتاب الخوالة - مسألة إذا توي المال غلى المحال عليه » لم يرجع المحان على المحيل - 7149 
-١‏ مسألة : إذا توي (© المال علي المحال عليه » لم يرجع.المحال 
على المحيل . 
وال الخصية يرجع في موضعين ؛ أحدهما أن يقي اتفال 
3 الى صم 00-2 0 ٠‏ 25 غم + ب 7 
عليه الدين» أو يموت مفلساء فأما إن أفلس وهو حي » لم يرجع عليه 
وقالَ مالك إن أحاله عَلَى مفلس ٠‏ والمحال لا يعلم » قله 


00 يد 
الرجوع 


١ه-‏ مسألة : إذا توي المال عَلَى المحال عنليه» لم يرجع المحال عَلَى المحيل . 
وقال أبو تحنيقة: يرجم في موضعين ؟ تس الجال عليه الذي ويتحلب: 


افر ا 32 0 ود #2 ع 5 
أو يموت مفلساً » أما إن أفلس وهو حي ٠‏ لم يرجع عليه . 


وقال مالك" إن أحاله عَلَى مقلس » والمحال لا يعلم » رجع 


)١(‏ التوي في اللغة الهلاك والتلف . وفي الاصطلاح هو تعذر تحصيل الدين بسيب لا 
دخل للمحال فيه » كإفلاس المحال عليه مثلاً 

(*) المسألة - 88١‏ - قال الحنفية تنتهي الحوالة إذا توي حت المحال بموت ٠‏ أو إفلاس » 
او غيره » بدليل ما روي عن سيدنا عثمان يتطق أنه قال فى المحال عليه * إذا مات 
مفلسا عاد الدين إلى ذمة المحيل » ؟؛ ولأن الحوالة مقيدة مس الال لأنه هو 
المقصود » قصار كوصف السلامة قي المبيع 
والتوي عند أبي حنيفة بأحد آمرين إما أن يموت المحال عيه مفلسا أو أن يجحد 
الحوالة ويحلف ولا بينة للمحال . لأن العجز عن الوصول إلى الحق يتحقق بكل واحد 
متهماء وهو التوي في الحقيقة 
وقال الصاحبان يتحقق التوي بوجه ثالث وهو أن يفلس المحال عيه حال حياته » 
ويقضي القاضي بإقلاسه حال حياته وهذا مبنى على قاعدة أخرى مختلف فيها بين ح- 


55 - التحقيق لابن الحوري وتنقيحه للذهبي/ جلا 


و عيرء حش مه 
هده/ ١‏ - نا جديت 00 جل سعيد بن المسيب؟؛ أنه كان له دين 


8 
2 ته 


و مير © و صم 


وارة 7 3 32 
6 - لنا حديث حزن عه تحن لدي المسيب ؛أنه كان له دين على 


- الإومام وصاحبيه وهي أن القاضي يقضي بالإقلاس حال الحياة عندهما » وعنده ‏ لا" 
يقضي به » لأن مال الله غاد وراتح 
وإذا تحقق التوي يرجع صاحب الدين على المحيل 
وقال الحنابلة والشاقعية والمالكية: إذا تمت الحوالة وانتقل الحق ورضي المحال لم يعد 
الحق إلى المحيل أبدا »ء سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل أو قلس أو مووت أو 
غيرهاء قلو كان المحال عليه مفلا عند الحوالة جهله المحال » قلا رجوع له على 
المحيل ٠‏ لآنه مقصر بترك البحث »: فأشبه من اشترى شيئاً هو مغبون فيه » فإن شرط 
المحال يسار المحال عيلهء قبان معشراً: رجع على المحيل عند الحنابلة والمالكية» لقول 
النبي ميم ' المسلمون عند شروطهم * 
والمالكية قالوا أيضا : لكن يرجع المحال على المحيل إذا غرره بأن أحاله على معدم 
مفلس . ودليل هؤلاء في الجملة أن جد سعيد بن المسيب ' كان له على علي فاته 
دين» فأحاله يه » فمات المحال عليه قأخبره ٠‏ فقال اخترت علينا » أبعدك الله " فأبعده 
بمجرد الحوالة » ولم يخبره أن له الرجوع . ولأن الحوالة تقتضي البراءة من الدين ء 
وقد حصلت مطلقة عن شرط سلامة الحق ». فتفيد البراءة مطلقاً 
وأما حديث عثمان ( الذي استدل به الحنفية ) فلم يصح ٠»‏ ولو صح كان قول علي 
مخالفاً له 
وانظر في هذه المسآلة البذائع 18/6 وما بعدها فتح القذير 447/5 » المبسوط 
5/٠‏ »ع الدر الملختار ‏ 5/2 0”ء. مجممع الفضمانات :اص 583 )2 المغني 
14 . بداية الممجتهد 7555/7 .ء القواتين الفقهية ص 5" . الشرح الكبير 
/55”؟ ء المهذب : ١/م78‏ ع مغتي المحتاج 5 وما بعتهأ 

)١(‏ هو حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائدذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي 
المكى» جد سعيد بن المسيب 
أسلم يوم الفتح وأتى النبى موككُمْ . فقال ها اسمك ؟ قال حزنء قال: لا بل - 


- كتاب الخوالة - مسألةٌ إذا توي المال على المحال عليه » » لم يرجع المحال على المحيل - ”6١‏ 


لل و االرن طالي عاقيا نامعل وا تأحالة 
على على بن أب طالت على جل به 
عليه 3 ثم أتاء 3 فقا ل 1 مات فقال 3-20 علق اخترت عليتا 3 


علي بن أبي طالب » ا ا ٠‏ فأحاله ء ّم أتاه » فقالَ 


2 ضور ار اخو. ,: بجوئيي هع لال الو © سير © بير ساسم 39 2 واو 
3 


ك الله. ولم يقل له لك علي الرجوع 


أنت سهل » قال : لا أغير اسما سمانيه أبي قال سعيد ين المسيب فما زالت فينا 
حزونة بعد 
قتل شهيداً باليمامة في خلاقة أبي بكر الصديق فزقته 
ترجمته في تاريخ اليخاري الصغير: ”5/١‏ ء والمعارف لابن قتيبة: 5719 »2 ومشاهير 
علماء الأمصار . الترجمة 41 » والمعمجم الكبيرللط براني 57/5 » وتلقيح ابن 
الجوزي ‏ 31895 -184اء. والتبيين في آنساب القرشيين "اه 66" . وأسمد 
الغابة ؟/ 5-7 ٠»‏ والكاشف 7١5/١‏ » وتجريد أسماء الصحابة » الترجمة 29798 
والوافي بالوفيات "18/١١‏ . والعقد الثمين للفاسي 1/5 . وتهذيب اين 
حجر : 757/95 ٠‏ والإصابة » الترجمة : ١/031‏ 

)١(‏ مابين الحاصرئين سقط في (ف) 

(؟) قي (ظ) جاء بعدها زيادة : 'فصل عليه . ثم اثتني » فقال هل ترك من دين ؟ قالوا:. 
لاء قال : هل ترك من شيء ؟ فقال ' 


(©) المحلى 802 : ٠١59‏ ) » والروض النضير ( 5: 70١‏ ) 


- التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي/ جا 
ام يي مسائل الضمان 
9 ه- مسألة :. يصح ا 0 الميت . 


ام عم م 2 3 8 هم 2 
وقال أبو حنيفة لا يصح إلا أن يخلف وقاء لك 


الضمان 
7ه- مسألة : يصح ضمان دين الميت 


وقال أبر ينه لا يصح إلا أن يخلف وفاءً 


(*) المسألة - ”7ه - اختلف العلماء قيمن تكفل عن ميت بدين 
قال محمد وأبو يوسف والشافعي: الكفالة جائزة عنه وإن لم يترك الميت شيئا ولا 
رجوع له في مال الميت إن ثاب للميت مال وكذلك إن كان للميت مال وضمن عته لم 
يرجع في قولهم لأنه متطوع وقال مالك له أن يرجع في ماله كذلك إن قال إنما أديت 
لا رجع في مال الميت وإن لم يكن للميت مال وعلم الضامن بذلك فلا رجوع له إن 
ثاب للميت 
.قال ابن القاسم لأنه بمعنى الهدية وقال أبو حنيفة إن لم يترك الميت شيثا فلا تجوز 
إلكفالة وإن ترك جارت يقدر ما ترك 
وقال الخطابي .فيه : إن ضمان الدين عن الميت ييرئه إذا كان معلوما سواء خلف الميت 
وفاء أو لم يخلف وذلك أنه يدم إنما امتنع من الصلاة. لارتهان ذمته بالدين قلو لم 
ييرأ بضمان آبي قتادة لما صلى عليه والعلة المانعة قائمة وقيه فساد تقول مالك أن 
المؤدي عنه الدين يملكة ولا عن الضمات ؛ لأن الميت لا يملك وإنما كان هذا قيل أن 
يكون للمسلمين بيت مال إذ بعده كان القضاء عليه 
وقال القاضي البتتضاوي لعله ليدم امتنع عن الصلاة عن المديون الذي لم يترك وفاء 
تحذيرا عن الدين ورجرا عن المماطلة أو كراهة أن يوقف دعاؤه عن الإجابة بسيب ما 
عليه من مظلمة الخلق 


7م- كتاب الضمان -- مسألة يصح تمان دين الميت - 8169 


ع 


- أخبرنا ابن عبد الواحد؛ قال: أنبأنا الحسن بن علي 


أبو بكر بن مالك » حدثنا عبد الله بن ايده قال : حدثتي أبي » حدثنا 


أنبآنا 


حماد بن مبعاذة و عر واد : بن أبي عبيدء عن سلمة بن الأكوعء قال 
كنت جالسا مَمْ النبي موه » فأتي بجنازة» فقال : «هل ترك من 


َيْنٍ؟2. قانُوا ل قال «هل ترك من شيء ؟» قالُوا :لآ قال 


3 7 2 0 72 واه 2 اذ * س2 ل 
قصلى عليه قال تمأتى بأخرى . فقال «هل ترك من دين؟» 


قالوا لا قال «هل تَرَكَ من شىء؟» قالْوا نَعَم ؛ ثلاثة دنائيرَ » 

5 5-28 سرلا م ال 2 . 
فقال بأصابعه «ثلاث كيات» عن أنتي بالثالثة ٠‏ فقال «هل ترك من 
دين ؟» قالوا نَحَم قال ١«هل‏ كن شيء؟) قالوا 5 


-١6‏ لنا حديث (خ) يزيد » عن سلمة بن الأكوع » قال كنت جالسا 
مع النبي ميم ء فاتي بجنازة » فقال :هل ترك من دين ؟4. قالوا لأ. قال 
«هل ترك من شيء؟؟ قالُوا لة. مَصِلَّى عليه ثم أتي بأخرى » فقال "هل 
ترك من دين ؟“قالُوا لا قال 1 هل ترك من شيء ؟» قانُوا نعم » ثلاثة 
دنانير قال بأصأبعه :2 ثلاث كيات » . ثم آني بالثالثة ؛ فقال هل ترك من 
دين ؟» قاُوا نَع قال «هل ترك من شيء؟» قالُوا ال ارمق 
صاحيكم' . 


2 5-1 3 2 010007 زر عر - 28 غير + هنا عير 
تقال ارين من الأنمياق .على عينه يابرسرل الله ١‏ فقيل عليه 


75 و 2 ار رع صر 
لفظ أحمد ؟؛ حدثنا حماد بن مسعدة 


4 - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي/ ج؟ 


يه مدر 


قال : (صَُوا عَلَى صَاحبَكُم) فقال رجل من الأنصار : علي دينه 
رسول الل وقان نقاى عل 

القرد براه البغارئ 00 

ل ا ل 0 م 
ابن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن عبد الله بن أبي قتادة» 
ع ابيةه قال أتي النبي ريام بجنازة ليصلّي عَلَيها . فقال «أعليه 

؟». قالُوا نحم » ديناران قال :9 ترك ليضا نوفا #غتقالرا 
لآ قال «صلُوا عَلَى صَاحبكُم) . . قال أبو قتادة همأ على يا رسول 
لله » فَصلّى عليه رسول اللَّه ليم ") 


© 


لاه ١‏ - وقال أحمد علاتنا ودين ند قارون ) لجان مي ون عي د 
سعيد المقبري » عن عبد الله ب بن أبي قتادة » عن أبيه ٠‏ قال : أتى النبى يم 
بجنازة ليصلي عَلَيهَا »فقال «أعليه دين ؟4. قالوا نَعَمِ » ديناران .قال 
«أثَركَ لهما وفاء؟؟ قالُوا :لآ . قال : «صِلُوا عَلَى صاحبكم؛ . قال أبو قتادة :هما 
ره 000 7 2 صَلالم 
على يا رسول الله » فصلى عليه رسول الله ايحم 
)١(‏ أخرجة الإمام أحمد في « مسنده » (4: 6 ) » والبخاري فى الحوالة )75١89(‏ باب « إن 

احاله وين الك اهلق رطل جار © فس االبارى لاج ) ه والمناقى. فى لكاترسياب 

« الصلاة على من عليه دين » 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (67؟15١)‏ » وأبو داود فى البيوع (9757) باب « التشديد في 
الدين» 3 والنسائي في الجتائز : 2-6 باب 2 الصلاة على 'من عليه دين «( 


؟1م- كتاب الضمإن - مسألة يصح ضمان دين المبت - 7586 
هاا قال احمد وخدشاعبد الرزاق عقال* تحدضا معمر + عن 
9 5 - 2 يز 3 5 8 كلانه عام 
الزهري؛ عن أبي سلمة » عن جابر ٠‏ قال كان النبي لايم لا يصلي 
برس اشر ١‏ عد له ع ديق فاك ©ه سيره 0 0 
على رجل عليه دين ؛ تي بميت » فسأل : "هل عليه دين ؟«قالوا 
عام 6 28 2 آل 7 و له - يو . 
نعم » ديتارات فال صلوا على صاحبكم ». فقال أبو قتادة هما 
3 2 ان 02 
على يا رسول الله فصلى عليه(" 
5 0 5-8 و ع را اه 
- قال الحمد ..وحدثنا عبد الصميد + حدقا زائدة .عن 


0 ل عر هو د 


عتك اللةدة مستمد رن كتشل عن كانس 4 قال توفى رجل منا » 


4- أحمد . حلثنا عبد الرزاق » حدثتا معمر عن الزهري » عن 
8 اه َه 0 ع دع 0-9 أ ره ويه 
أبي سلمة » عن جابر » كان النبي لا يصلّي على رجل عليه دين ٠‏ فَأني بميت » 
و عير ) 8 امبر ره كد ع 2 204 له و 
فسأل عنه :«هل عليه دين ؟» قالوا ديناران قال «صلُوا على صاحبكم». 
فقال أبو قتادة : هما علي مَصلَى عليه 
4- أحمد » حدثنا عبد الصمد » حدثنا زائدة ٠»‏ عن ابن عقيل عن جابر 
٠‏ الس اس ا ا صَلاته 2 مير ع م 
بحو مله 3 وقال رسول الله لاجم : الحق الغريم ء وبرئ منهما الميت ؟)»). فشال 
أو قتادة نَمَمِ فصلَّى عليه ثُم قال بعد ذلك بيوم :”ما فعل الديتاران» . 
©# - 7 5 25 5 5 ع 1# اخ اع هه 
قال ترتجا شاك امسن - قال :عفاد اليه من الك > فقال . كذ تفج كمايا رسرل 
الله .قال « الآنَ يردت عليه جلده 2. 
)١(‏ رواه أبو داود في البيوع - ياب « التشديد في الدين ؟ ء والنسائى فى الجنائز - باب 
2 الصلاة على من عليه دين 4. 


5 - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي/ ج؛ 


5 


تَخَسلناه وحنطناة وكفتاه » تم أَتِينَا به رسُول اللَّه س7 ةا 


ع يع 


إتصلي |07 عليه فَخطًَا خطوةٌ 3 ثم قال 0 أعليه دين ؟) . كنا 


هر و 


ديناران انضرف 3 ييا 1 قتادة » 'فأتيناه 3 فقال 0 قتادة 
2 ف - و و ا بنذ نامير 

الديناران علي فقال رسول الله 7 5 الغريم » وبرئ منهما 
2 ل ل لكر امسءم ياس 000 

اميت ؟» قال نعم فصلى عليه لم قال بعك ذلك 1 : (ما فعل 

الأينازاق 36 كان ٠‏ تزع ناك امي “فاق ققاك لسن العددية ففال 

© ع ععو ا عاو اث صايته عم شاه ا 09 

قد قضيتهما فقال رسول الله عام «الان بردت عليه جلده » 


و رن م 
7 أخبرنا ابن عبد الخالق» أنبأنا 7 الرحمن بن أحمدء حدثنا 


لب 


*- إسماعيل بن عياش » عن عطاء بن عجلان » عَنَ أبي إسحاق » عن 


عاصم بن ضمْرَةَ .عن علي كان رسول الله م يسأل عن الميت ؛ «أعليه 


دين ؟4 فإن قيل : َعَم كف عَنٍ الصلاة عَلِيِه ؛ فقالُوا عَنَ ميت عليه 
5 07 رو 5 و2 7 اراس عسل تيه 
ديناران . فقال «صلوا على صاأحيكم» ٠‏ ققال علي هما علي ٠‏ برىاّ منهما 


فتقدم رسول. الله ميم . فَصِلَى عليه 2 الحديث 
وؤاه الذار قط . 
(1) في (ظ) : #تصلي» ء وهذا موافق لرواية معاوية بن عمرو التي أشار إليها الإمام أحمد 


عقيب الحديث 


(؟) أحرجه الإمام أحمد في «مسئله» 3*0 ٠‏ 00) 


7م- كتاب الضمان + مسألة يصح ضمان دين الميت - /ا8؟ 
محمد بن عبد املك » حدثنا علي بن عُمرَ الحاقظً » حدثنا محمد 
اب العباس القاومني + حدثنا محمد بن العباس ؛ بن معاوية الكوق 3 
حدثنا الربيع بن روح حدثنا إسماعيل بن ) عياش ٠‏ عن عطاء بن 
عجلان » عن أبي إسحاق الهمداني » عن عاصم بن ضمرة » عن 
علي عليه السلام ؛ قال كان رسول اللّد يدم إذا أتي بالجنازة » لم 
يَسأَل عن شيء من عَمَلٍ الرجل ١‏ أو يسأل عن دينه ؛ فإن قيل. عليه 
0 كف عن الصلاة عليه ٠‏ وإن قيل ليس عليه دين ". صلى عليه » 
فأتي بجنازة » قلمًا قامً ليكبر » سأل أصحابه »ققاأل «هُل على 
صاحبكم دَيْنّ ؟ قالوا دينارات قَعدل عنه رسول اللّه يم » 
وقال «صِلُوا عَلّى صَاحبِكُم)ا فقال على عليه السلام هما علي . 
بر مهما فتقدم رسول اللّهِ يلم مَصَلَّى عليه ١‏ ثم قال لعلي 
«جِرَاك الله خيراً » قك اللّه رهائك كُمَا فُكَكتَ رهان أخيك ل 
بطع يد ارم تلو ار يس 
َك اللّهُ رهائه يوم القيامة» .فقال بعضهم هذا لعليّ خاصة » أم 
للب ا ا #دوال «بل الم 0 


)117/ :7( سنن الدارقطتى‎ )١( 


108 - التحقيق لابن الجوري وتنقيحه للذهبي/ جلا 
5 7 و 0ع هم مير 0 3 
*ه-مسألة : لا ينتقل الحق من ذمة المضمون عنه بالضمات 
وقال 5 سا 0 
ب 1 
03 2 3 ل ع نه 00-7 
-0١‏ لنا فى الخبر المنقدم ؛ أنه قال للضامن حينَ أدى «الآن 


الح ار وو 
بردت جلده 2. 


ممه مسألة : لا يتتقل الحق من ذمة المضمون عنه بالضمان . 


رو مرء«مى وو 


وقال داود ينتقل 


.» لنا أنه عليه السلام قال للضامن حين أدى : «الآن بردت جلده‎ -0١ 


راس لمر 


(*) المسألة - “7 - لا مانع عند أصحاب المذاهب الأربعة في ثبوت الدين في أكثر من 
ذمة ؛ لأن الدين أمر اعتباري من الاعتبارات الشرعية » فجاز أن يعتبر الشيء الواحد 
ني ذمتين ء وضمن ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق أي في الدين » 
قيثبت الدين قي ذمتهما جميعاً . 


5م-. كتاب الضمات مسالة إذا تكفل برجل إلى مدة » فلم يلمه عند المحل مع بقائه »ء ضمن ما عليه - 9 ىل*١ا‏ 


3 سم 5 0 
8 


5ه - مسألة : إذا تكفل برجل إلى عدة مُعلومة » فلم يسلمه عند 
المحل مع بقائه 3 ضمن ما عليه 


وقال أكثّر هم لا د اين 


4 "6- مسألة : إذا تكفل رجل إلى مذة ٠‏ فلم يسلمه وقت المحل مع بقائه » 


شمن اعلا 


وكال لد افيس 


(*) المسألة- 4 7ه-:تصح الكفالة بنفس من عليه الحق ؛ لأن الكفالة بالتفس كفالة بالفعل 
: .وهو تسليم التفس ؛ وفعل التسليم مضمون على الأصيل » فجارت الكفالة به. 
وقد أجاز الكفالة بالنفس إذا كانت بسسيب المال جمهور الفقهاء ومنهم أئمة المذاهب 
الأربعة» لقوله تعالى: # قال: لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتتني به 
إلا أن يحاط بكم * ولقوله ميم « الزعيم غارم ؛وهذا يشمل الكفالة بنوعيها » زلأن 
ما وجب تسليمه بعقد » وجب تسليمه بعقد الكفالة كالمال ٠‏ ولأن الكفيل يقدر على 
تسليم الأصيل بأن يعلم من يطليه مكانه » فيخلى بيئه وبينه » أو يستعين بأعوان 
القاضي قي التسليم وآما قول الشافعي «كفالة البدن ضعيفة» فإنه أراد أنها ضعيفه 
من جهة القياس ؛ لأن الشخص الحر لا يدخل تحت اليد » ولا يقدر على تسليمه هذا 
هو تحقيق مذهب الشافعي بخلاف ما تذكره كتب الحنفية 
إلا أن الشافعية قالوا المذهب صحة الكفالة بالتفس أو اليدن عليه مال أو لمن عليه 
عقوبة لآدمي كقصاض وحد قذف . والمذهب منعها قي حدود الله تعالى كحد الخمر 
والزنا والسرقة . لأنه يسعى في دقعها ما أمكن 
وقال الخنابلة لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد : سواء أكان حقا لله تعالى » كحد 
الزنا والسرقة » أو لآدمي كحد القذف والقصاص 
فلو كفل إتسأن بنفس آخرء فقال: إن لم أحضر غدآ قأنا ضامن ما عليه ؛فلم يحضر - 


٠‏ - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي/ ج7 


بهء أو مات المكفول ٠‏ فالمال لازم للكفيل عند الحنفية » لأن هنا كقالتين : بالنفس 
والمالء وكل ما في الأمر أنه كفل بالنفس مطلقاء وعلق الكفالة بالمال بشرط عدم المواقاة 
بالنفس » وهذا التعليق صحيح إذا أقر المدين بالمدعى به .أو ثبت بالبينة وقضى به 
القاضى وقال الشافعية لايضمن المال » وقد ذكر الحئفية تفريعات أخرى قريبة من 
هذا ال موضوع 
منها: لو كفل إنسان بنفس رجل» وقال: إن لم أوافك به غداً » فعلي ألف ليرة » ولم 
يقل الأف التي عليه أو الألف التي ادعيت ٠‏ وكان المطالب بالمبلغ ينكر المال فالمال لازم 
للكفيل عند أبى حنيفة وأبي يوسفا وعند محمد: لا يلزمه وجه قول محمد أن 
هذا إيجاب المال معلقا بالخطر أي بالاحتمال ؛ لأنه لم توجد الإضافة إلى الواجب » 
ووجوب الال لا يتعلق بالخطر ٠»‏ آما الكفالة بمال ثابت فيتعلق بالخطر 
ووجه قول الشيخين أن مطلق الألف ينصرف إلى الألف المعهودة ء وهي الألف 


المضمونة . 
ولو كفل رجل بالمال » وقال تلمكفول له (إن وافيتك به غدأ ٠‏ فأنا بريء» قوافاه من 
الغد يبرأ من المال في رواية ؟ لأن هذا ليس ب بتعليق البراءة بشرط المواقاة 


بل هو جعل الموافاة غابة للكفاية بلمال » والشرط قد يذكرمعتى الغاية لخاسبة بيتهها 
وفى رواية وهى الراجحة لا يبرأ من المال ؛ لأن قوله: (إن واقيتك به غداً قآنا بريء» 
تعليق البراءة عن الخال بشرط المواقاة بالنفس » والبراءة لا تحتمل التعليق بالشرط ؛ لأن 
قبها معتى التمليك ٠‏ والتمليكات لا يصح تعليقها بالشرط 

وإن كانت الكفالة مضافة إلى وقت في المستقبل جازت عند الحنفية مثل أن يضمن 
إنسان لآخر ما يقرضه لفلان » أو ما يستهلكه من ماله أو ما يغصبه منه » أو ثمن ما 
يبايعه به » فهذه الكفالة صحيحة ؛ لأنها أضيفت إلى سبب الضمان 0 


م كتاب الضمان مسألة إذا تكفل برجل إلى مدة ع فلم يلمه عند الحل مع بقائه 3 صمن ماعله - 7م 


2 


2 3 
؟ ١5‏ - لنا ما أخخبرنا به الكروخحى 3 أنبأنا الأردي 3 والغررجى 3 
قالا أنبأنا ابن الجراح ٠‏ قال حدثنا ابن محبوب .قال حدثتنا 
الإرمدىي 3 و حدثنا إسماعيل بن عياش عن فرحيل بن 


مُسلم » عن أبي أَمَامَةَ » قال قال رسول الله ين :«الزعيم 


- 


5- لنا حديث (ت) إسماعيل بن عياش ٠‏ عن شرحبيل بن مسلم » عن 


أفين ١‏ أمامة ؛ قال رسول الله م : 0 الزعيم يم غَارِمٌ 0( 


م 


- وانظر في هذه المسأآلة: الشرح الكبير ”54/9” ., بذاية المجتهد ؟7/١791.‏ مغني 
المحتاجج 5/ 3١‏ ء المهلب "57/١‏ ء المغني ‏ 2057/5 ء المبسوط  ١15/١9‏ » 
البدائع 8/56 » فتح القدير 59١1/6‏ » الكتاب مع اللباب ١59/8‏ . كشاف 
القناع ‏ ”77/7 

ء)١1748( و(15708)ء والطيالسي‎ )١181/45( أحرجه أحمد 7577/6 »؛ وعيد الرزاق‎ )١( 
وأبو حاود في البيوع والإجارات (986538) باب في تضمين العارية والترمذي فقي البيوع‎ 
باب ما جاء لا وصية‎ )5١70( باب ما جاء في أن العارية مؤداة » في الوصايا‎ 4»١؟16(‎ 
لوارث؛ وابن ماجة في الصدقات (57948؟) باب العارية» والطبرائي (6514 و(1؟55!),‎ 
والبيهقيى في « السنن » 48/5 من الطرق عن إسماعيل بن عياش بهذا الإستاد‎ 


- التحفيق لابن الحوزي وتنقيحه للذهبي / جلا 


2 لاه اس 
ه*ه- مسألة : لا تصح الكفالة ببدن من. عليه 18 


20 و 3 0 
وقال أكثرهم تصح » ويجبر على إحضاره'” 0 


#اكاباوات إبانا واه بن طاقن هقان <آنانا الوك النيق قال 


5 أ 2 أو عي :9 0 
صرسل 


وقال أكثرهم : نصح ٠»‏ ويجبر عَلَى إحضاره 


ون 1 عن عير الدسكق ؟بحدثتى مبرراية هنين عن أبيه 3 


(*) المسألة -78ه- تصح الكفالة بنفس من عليه الحق ؛ لأن الكفالة بالنفس كفالة بالفعل 
وهو تسليم النفس » وفعل التسليم مضموت على الآصيل ٠»‏ قجازت الكفالة به 
وقد أجاز الكفالة بالتفس جمهور الفقهاء ومنهم أكمة المذاهب الأربعة » لقوله تعالى 
قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم » 
ولقوله ادم «الزعيم غارم» وهذا يشمل الكفالة بنوعيها ؛ ولأن ما وجب تسليمه 
بعقد» وجب تسليمه بعقد الكفالة كالمال » ولأن الكفيل يقدر على تسليم الأصيل يأن 
يعلم من يطلبه مكانه ٠‏ فيخلي بينه وبينه » أو يستعين يأعوان القاضي في التسليم 
وأما قول الشافعي «كفالة البدن ضعيفة) فإنه أراد أنها ضعيفة من جهة القياس ؛ لأن 
الشخص لا يدخل تحت اليد ء ولا يقدر على تسليمه هذ! هو تحقيق مذهب الشاقعي 
بخلاف ما تذكره كتب الحئفية ْ 
إلا أن الشافعية قالوا المذهب صحة الكفالة بالتفس أو البدن لمن عليه مال أو لمن عليه 
عقوبة لآدمي كقصاص وحد قذف » والمذهب منعها في حدود الله تعالى كحد الخمر 
والزتا والسرقة ؛ لأنه يسحى في دفعها ما أمكن 
وقال الحنابلة لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد . سواء أكان حقا لله تعالى كحد 
الزنا والسرقة » أو لآدمي كحد القذف والقصاص 


7 كتتاب الضمان - مسألة لا تصح الكفالة ببدن من عليه حلا - 8387 


ع 2 9 و 0000 3 
و 2 
ل ار 2 7 ع اع 5 امه 
احمد ين محمد بن عنسة + خدنا كثر بن عيد خمدت! ينية »عن 
و 


عير اللمشتى يغ قال حدثني عمرو بن شعيب ١‏ عَن أبيه » عن جذه؛ 


0-1 


أن الى يم قال «لا كقالة فى حد200 . 


5 5 2 2 9 ا[ 3 2 
هذا ]نقيت تفرد يد يقي 3 عن أب محمد اأعهر]”" بن أن عمر 


الكلاعي الدمشقي 3 وهو من مشايخ بقية المجهولين » ورواياته منكرة : 


عن جد ؛ أن الع كم قال :ولا كقالة ف جد , 


- و ار فيد عورع م مو 


هلا هك © :وعمر مجهول . 


)١(‏ الكامل في «الضعفاء» (6 )١18١‏ في ترجمة عمر بن أبي عمر الكلاعي الحميري 


الدمشقي . 
(؟) فى (ظ) «عثمان» »2 وهو خخطأ . 


14 - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / جلا 
000 ني ذه ره 0 0-8 تل اي الى دكن 5 م 


ع 
قتل له خنزيراً . 


2 _- 3 
وقال أبو حنيقة » ومالك يو لقا 


ب 


85ه- مسألة : إذا أراق خمراً لذمي . لم يضمنها وكذا إذا قل خنزير؟ 1 : 
قال أبودحتقة ‏ بوفالت ٠‏ تفمن : 

(*) المسألة - 65 - قال الحنفية لا يضمن الغاصب خمر المسلم أو خنزيره إذا غصبه 
وهلك في يده أو استهلكه أو خلل الخمر »؛ سواء أكان الغاصب مسلما أم ذميا ؛ لأن 
الخمر ليست بمال متفوم في حق المسلم وبجب إراقتها ٠‏ وكذا الخئزير غير متقوم » لكن 
لو قام الغاصب بتخليل خمر السلم ثم استهلكها يضمن خلاً مثلها لا خمراً ؛ لأن 
الغصب حين وجوده لم ينعقد سببا لوجوب الضمان » فإن استهلكه ققد وجد منه سيب 
الضمان ٠‏ وهو إتلاف خل تملوك للمغصوب منه » قفيضمن . وكذلك يضمن الغاصب 
جلد الميتة إذا دبغه » ويجب عليه ققط ما زاد الدباغ فيه + لأنه بالدبغ صار مالا متقوماً 
ويضمن المسلم أو الذمي خمر الذمي أو خخنزيره 'إذا استهلكه ؛ لأن كلا منهما مال عند 
أهل الذمة . فالخمر عندهم كالخل عندنا ٠‏ والخنزير عندهم كالشاة عندنا لأن لهم ما 
للمسلمين وعليهم ما على المسلمين » ونحن أمرنا بتركهم وما يدينون » وبه يقرون على 
يعهما . لكن تجب على المسلم قيمة الخمر ٠‏ وإن كان من المثليات لأن المسلم ممنوع 
من تملكه ء وغير الملم يجوز له تسليم الل لأنه يجوز له تملك الخمر وتمليكها بالبيع 
وغيره . 
أما الميتة والدم ولو لذمي فلا يضمتان بالغصب ؛ لأنهما ليسا يمال ٠‏ ولا يدين أحد من 
أهل الأديان تمولهما . كما لا يضمن متروك التسمية. عمداً ولو كان مملوكاً لمن يببحه ء 
وهم الشافعية .. 
وكذلك يضمن المسلم قيمة صليب غصبه من نصراني فهلك في يده لأنه مقر على 
ذلك . - 


م- كتاب الضمان - مسألة إذا آأراق خمرا على ذمى » لم يضمنها - 556 


- وقال أبو حنيفة ومن كسر لمسلم آلة من آلات اللهو والطرب كالطبل والمرزمار والدف 
ونحوها . فهو ضامن ؛ لأنها أموال لصلاحيتها لما يحل من وجوه الانتفاع لغير اللهوء 
وإن استعملت فيما لا يحل » كالمغنية إذا اعتدي عليها » وتضمن قيمة هذه الآلات 
خشبآ منحوتاً صالحا لغير اللهو » أي تضمن قيمتها قبل التصنيغ . 
أماالصاحبان نقالا : لا تضمن آلات الملاهى ؛ لآن هذه الأشياء أعذت للمعتصية ٠‏ 
ا 
فلا ضمان عليه » كما إذا فعل أمرأ بإذن الإمام . 
وقال المالكية مثلما قال الحنفية لا تضمن خمر المسلم أو ختنزيره » ولا آلات الملاهي 
والأصنام » لقوله موتكم «إن الله تعالى ورسوله حرم بيع الحمر واليتة والخنزير 
والأصنام؟ ؛ ولأنه لا قيمة لها » وما لا قيمة له لا يضمن . 
لكن يضمن الغاصب خمر الذمي لتعديه عليه ؛ ولأنها مال محترم عند غير المسلمين 
يتمولونها . وإذا تخللت الخمر ٠‏ وكانت لمسلم خير صاحيها بين أخذها خلا » أو مثل 
عصيرها إن علم قدرها ء وإلا فقيمتها ٠‏ أما جمر ع غير المسلم فيخير صاحيها بين أحل 
قيمتها يوم الغصب: + أو أنخذ الخل » على المفتى به عند المالكية . 
وإن كان المغخصوب جلد ميتة لم يدبغ »أو دبغ أو كلبا مأذوتاً في اتخاذه ». مثل كلب 
صيذ أو ماشية أو حراسة . فآأتلفه الغاضب ٠‏ فإنه يغرم القيمة ء ولو لم يجز بيع الجلد 
أو الكلب . 
وقال الشاقعية والحنابلة لا تضمن الخمر والخنزير » سواء أكان متلفها مسلماً أم ذميا» 
وسواء أكانت لسلم أم لذمي » إذ لا قيمة لها كالدم والميتة وسائر الأعيات النجسة ٠‏ وما 
حرم الانتفاع به لم يضمن ببدل.عنه ؛ لأن الرسول يكم حرم بيعها ٠‏ وأمر بإراقتهاء 
قما لا يحل بيعه ولا تملكه . لا ضمان فيه . - 


جم - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / ج7 


- كذلك لا ضمان عتدهم بإنلاف الأصنام وآلات الملاهي ٠‏ إلا أن الشافعية أجازوا ضمانها 
خشبا منحوتاً فقط كما قال أبو حنيفة » وإذا كانت صالحة لمنفعة مباحة » فإن لم تصلح 
لذاك لم يلزم المنلف شىء ؛ لأنه لم يتلف ما له قيمة 
لكن إذا كانت خمر الذمي ما زالت باقية عند الغاصب ٠‏ فيجب ردها عليه ؛ لأنه يقر 
على شربها فإن غصبها من مسلم لم يلزم عند الحنابلة ردها » ويجب إراقتها ؛ لأنه 


لا يقر على اقتنائها » وبحرم ردها إلى المسلم إذا لم يكن انع مل (خلالة) لأنه إعانة 


وفصل الشافعية فقالوا ترد الخمر المحترمة المغصوبة من مسلم إليه » ولا ترد الخمر 
غير المحترمة بل تراق 

ولو غصب غاصب عصيراً ٠‏ فتخمر » ثم تخلل » فالاصح عند الشافعية أن الخل 
للمالك ٠‏ وعلى الغاصب أرش ما نقص من قيمة العصير » إن كان الخل أنقص قيمة 
من العصير » لحصوله في يده وقال الحنابلة : إنه يجب عليه مثل العصير 

ولو غصب جلد ميتة فدبغه . فالأصح عند الشافعية أيضاً أن الجلد للمغصوب منه 
كالخمر التي تخللت » فإذا تلفا في يده ضمنهما وقال الحنابلة إن غصب جلد مينة 
نجسة لم يلزم الغاصب رده ولو دبغه ؛ لأنه لا يطهر بدبغه عندهم » ولا قيمة له ؛ لآنه 
لا يصح بيعه 

وانظر في هذه المسألة : البدائع ١41/7‏ وما بعدها» ١55‏ وما بعدها » الدر المختار؛ 
ه/ غ١‏ - 1١44‏ تكملة فتح القدير : /ا//اة” - ه.: ء واللباب : ؟/ه9١‏ , 
وتببين الحقائق 565/4 , مغنى المحناج 786/5 : 79١‏ ء فتح العزيز شرح 
الرجيز 758/١١‏ »ء لمغنى: 5901/8 + 716 »ء المهذب: 54/١‏ . كشاف القناع 
4 مما بعلغا + اليزاة” 4-76 العرح الكبير رحاقية الدسوقي ١‏ 17:276 
٠» 481 /*‏ الشريم الصغير : #/ 047 وما بعدها 


7م- كتاب الضمان - مسألة إذا أراق خمرا على ذمي ء لم يضمنها - 751 
١‏ 5 0 : و و ً 
4- أخبرنا ابن عبد الخالق ١‏ أتبأنا عبد الرحمن بن أحمد 3 
0 ًٍ ا م وااو 
قال حدثنا ابن بشران . حدثنا على بن عمر » قال حدثنا محمد بن 


يحيى بر بن مرداسي » حدثنا أب اودع حدقا اليد ربسا #جمعدنا 


7 3-1 


و 
ابن وهب » حدثنا معاوية بن صالح + عن عبد الوهاب بن بخت» عن 
2 ده ل 0 2 

أبي الزناد » عن الأعرج ٠‏ عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله ميم قال 
"ذا الله جرم اكير وتينهنا #وخرم الجن وجرم تمنيناء وحرم الختزير 
وثمته20 . 

7 0 3 0 . ع 1 |! لأ 1 صَرِاسهَم 

١07‏ وقد ذكرنا فى مسألة بيع السرجين التجس عن النبي اتيت 

و و 9 بم 

145- معاوية بن صالح . عن عبد الوهاب بن بخت ٠‏ عن أبي الزناد » 
عن الأعرج ٠‏ عن أبي هريرة ٠‏ أن رسول الله يلم قال « إن اللّهَ حرم الْحَمَرَ 
وتّمتها » وحرم الختزير وثمته» . 


ل ل عر ع صر 


6- مر في بيع السرجين مرفوعاً « إن الله إذا حرم شيعا بعرم تمنهكا: 
00 ث معام أاساه وو رو 
وأنه قال «لا يحل ثمن شيء لا يحل أكله وشربه؟ . 
دنهى لم عن تمن الخمر . 
ةمه ير 


فإن قبل ققد قال عمر رايعم كنا ٠‏ فلنا معناه اتركوهم ٠‏ وما يمعَلُوته 
7" 


51 


)١(‏ سنن الدارقطتني (01 لا 


8 - التحقيق لابن اللتوزي وتتقيحه للذهبي / جا 
ا 5 علق ةن 2 علي “مين ار 000 010 
أنه قال « إذا حرم الله شيبًاً » حرم ثمنه ») وأنه قال. «لا يحل ثُمن 
لاه ابر 1 02 
شيء لا يحل أكله ولا شربه' 
م : ع 0 ٠‏ سس 8 و 
وذكرنا فى مسألة بيع الكلب من حديث ابن عباس » عن رسول 


0 


ا 


الله ييه أنه نّهَى عن َمَنِ الحم 
سي * مه * ١‏ د وا ره 00 8 7 3 5 

١"‏ - وقد أخبرنا به بلفظ آخر ابن عبدالخالق . قال أبأنا 
نهد االتعيي يو كيد 6ه إنازا نتدعود ره مه املك و بات فلن 1 
0 عدن ستيه بر معتحدد ين إبرافي انيتا الوكروة يويد ين 

و و 

محمد » حلتثنى أبي » حدثنا معقل بن عبيد الله » عن عبد الكريم ٠‏ 
0 5 2 صَلِانيَد ا 
عن قبس بن جبير » عن ابن عباس ٠‏ عن النبي ميغ ٠‏ قال لاثمن 
الحمر حرام( 

ا لل 5 0 اس بلس رك بير امهس الل ره رد هد ير ره 

فإن قالوا فقد قال عمر ولوهم بيعها قلنا معناه اتركوهم , 


3-14 م يار ا 


8 يفعلونه بها 


(1) يق الدارقطني لرنة 


559 - كتاب الشركة - مسألة شركة الأبدان جائرة‎ -١* 


٠‏ - مسائل الشركة 


ا 0 
لالاهة - مسا : شركة الأبدان جا 0 ( سمواء اتفقت الصتعة او 


الشركة 
لاه - مسألة : شركة الأبدان جائزة ٠‏ سواءً اتفقت الصنعة أو اختلفّت » أو 


اص و 
له 


1 
سماز » أو احدهما 


وقال مالك : نصح مم اتفاق الصنعة 


(*) المسألة - /اا© - شركة الأبدان هي أن يشترك اثنان على أن يتقبلا في ذممها عملاً من 
الأعمال . ويككون الكسب بينهما كالخناطة والحدادة والصباغة ونحوها ء فيفولا: 
اشتركنا على أن نعمل فيه على أن ما رزق الله عسز وجل من أجرة » فهو بيننا على 
شرط كذاء وهي المعروقة بشركة الحمالين وسائر المحترفة كالخياطين والتجارين 
والدلالين ليكون بينهما كسبهما متساويا أو متفاوتاً » سواء اتحدتحرفتهما كنجار ونجار » 
أو اخمتلفت كخياط ونجار وتسمى شركة الصنايع وشركة التقبل وشركة الأبدان وشركة 
الأعمال وهي اليوم شائعة في ورشة الحدادة أو النجارة ونحوهما + وتعتير شركة 
التثقيب عن التفط » وشركة التفريغ والشحن ونحوها من شركات الأعمال 
وهي جائزة عند المالكية والخحتفية والحتابلة ؟؛ لأن المقصود منها تحصيل الربح ؛ وهو 
ممكن بالتوكيل ٠‏ وقد تعامل الناس بها ولأن الشركة تكون بالمال » أو بالعمل كما في 
المضاربة » وهذا هنا عمل من الأعمال. وقد قال ابن مسعود: «اشتركت أنا وعمار 
وسعد يوم بدر » فأصاب سعد أسيرين » ولم أصب أنا وعمار شيئا ٠»‏ فلم ينكر النبي 
يليم عليتاء فهذه شركة فيما يصيبون من سلب في الحرب 0 0 
إلا أن المالكية يشترطون لصحة هذه الشركة اتحاد الصنعة »فتجؤز بين محترفي صنعة 
واحدة . ولا تجوز بين مختلفي الصنائع إلا إذا كان عملا الشريكين متلارمين » بأن - 


3 - التحقيق لابن اللنوزي وتنقيحه للذهبي / ج7 
8 2 ؟. 5 2 ل اس ص م اه 
اختلفت » أو عملا جميعاً 3 1 أو 00 أحدهما 


وقال مالك تصح مع اتّفاق الصنعة 


و 


ص 


وقال الشافعي لا تصح ! بحال !0" 


- يتوقف وجود عمل أحدهما على وجود الآخر كنساج وغزال . ويشترطون لها أيضا اتفاق 
المكان الذي يعملان فيه » فإن كان الشريكان في موضوعين لم تجر الشركة 
ويجب عندهم أن يكون اقتسام الربح مناسبا لمقدار العمل المشترط على كل شريك 
ويكفي فيه التقارب عرقاً بين الربح والعمل 
ويرى الحنابلة جواز هذه الشركة حتى في المباحات كالحطب والحشيش ونحوهما » 
فتجوز عندهم فيما يشترك فيه الشريكان بأبداتهما من مباح كالاحتشاش والاصطياد 
والتلصص على دار الحرب ». وأحذ سلب قتلى الحرب » إلا أنهم قالوا لا تصح 
شركة الدلالين 
وقال الشافعية ورفر من الحنفية هي شركة باطلة ؛ لآن الشركة تختص عندهم 
بالأموال لا يالأعمال ؛ لأن العمل لا يتضبط فكان فيه غرر وعدم انضياط إذ لا يدري 
أحدهما أن صاحبه يكسب أم لا؛ولأن كل واحد متهما متميز عن الآخر ببدته ومناقعه» 
فيختص بفوائد » كما لو اشتركا في الاحتطاب والاصطياد وسائر المباحات ٠‏ فإن ذلك 
لا يجوز حتى عند الحنفية ؛ لأن الشركة مقتضاها الوكالة » ولا تصح الوكالة في تملك 
المياح ٠‏ لأنه يملك بالاستيلاء 
وانظر في هذه الممألة البدائع : كلاه ركلاء فتحالقدير هرم؟ 2 
مختصر الطحاوي //و1 ٠١‏ ء المبسوط ١65/١١‏ وما بعدها » مجمع الضمانات 
/#“0”*ء ردالمحتعار #/ ٠١٠8م"‏ عبذاية المجهتهد5/ 507 » المغنى ه/" ١١‏ 
الخرشى5/ 8" , 37-5١‏ ؛ الشركات للأستاذ الخفيف ١‏ /45 . القوانين الفمهية: 85؟ » 
غاية 50 .ما 

)١(‏ في (ظ) : «أو عمل؟ 

(؟) الزيادة في (ظ) . 


؟ال١‎ - كتاب الشركة - مسألة شركة الأيدان جائزة‎ -١+ 
4 زوك لحري عت الوهات لكتافظ + إنانا كارك ب عتل البان‎ 
انان ذاهر ب مسد الله العلرى ع عدها على ين عبر + قال: ..عدها‎ 
ابن متاعبة حدثنا عبد الله بن الوضاح » حدثنا زياد بن عبد الله‎ 
2 57 5 سَ م ب 0 و‎ 
البكائى » قال حدثنا إدريس الأودي . عن أبى إسحاق + عن أبى‎ 
يو * 5 5 2 و و َه صَلِانتَه مه‎ - 
عبيدة » عن عبد الله بن مسعود . قال أشرك رسول الله مجم بيني‎ 
وبين عمار وسعد بن أبي وقاص ءِ في درقة سلمتاها » واشتركنا في ما‎ 


د 


أصيئا » وَاخفقت ّنا يا 3 وجاء سعد بأسيرين” 


7 4د 21 عو 2 عن + 
/اكل/ا١‏ - زياد البكائي. حدثنا إدريس الأودي 3 عن أبي ! سحخاق » عن أبي 
عبيلة » عن ابن مسعوثد غ6 قال أشرك ل رسو 0 الله اك 7 بيني لبن ) عمار 
عفان ف درق سلكافا + واكم كنا :ف ها اعينا؟ فاحيدت أنا وصيعار + ا 


1 


)١(‏ سان الدارقطني 5 سيم 


اام - التحقيق لابن ا حوري وتنتقيحه للذهبي / ج7 
د 
زر 


مه- مساألة : : دعوة العسبد التّاجِر 4 وعدكه 3 0 جات ف 


غير إذن الج 4 قأما تميئه الدراهم وكسوثة +الثياب!00) فلا تَجوو 


أذ 2 عي 


وقال الشافعي لا يجوز جميع ذلك7*) 
- لعا أن وتجتول الله تت قبل هدية بريرة 3 وأجاب دعوة 


اعد 


25 


84--- أخبرنا ابن |الحصين أنبأنا ا المذهب 3 أتبانا يتك 


5 57 ع ومع عور 0 5 3 
ه- مسألة : دعوة العبد التاجر + وهديته » وعاريته جائرة في غير إذن 
0-01 2 30 - بر ور 


ومنع الشافعي م من الكل 


4 لنا أنه مويه قبل هدية بري 


و 4 جبااة 7 
قلت كانت قد عتقت 


8- هشام بن عروة » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن 


ممم 


عائغة » قالت كان الناس وتهضيلفون على رو تعينائ نان فلكرك الس 


يك ذلك . فقال « هو عليها صلفة ء وهو لكم هدية ) 


)١(‏ الزيادة في(ظ) 
(*) المسألة - .مه - متفق على أن الرقيق محجور عن التصرف فى ملك سيده إلا بإذته ١‏ 


لكونة ليس أهلاً للملك 


17- كتاب الشركة - مسألة دعوة العبد التاجر » وهديته » وعاريته جائزة - “ا/ا؟ 


ابن جعفرٍ » حدثنا عبدالله بن ا حدثني أبي 


عا ب ع ل عدوي ا ا 
ا ع اس و 


عائشة » 5 كَانَّ الناس يتصدقون عَلَى بريرةً ؟ قتهدي لنا » فَذَكَرت 
ذلك للنبي ميم ٠»‏ فقال «هو عليها صدقة » وهو لكم هدية 06 
و 9 2 500 و او 
1 1 هق و و تَّ 2 
اعسات 001 3 أنبأنا ابو طاهر محمد بن على الآنباري ع حدثا 0 
و _- و" ادير 
ابن محمد بن السمرقندي » حدثنا محمد بن عبد الحكم ٠‏ حدثنا آدم 
ع 8 3 5 ع و 2< 72 
ابن انى إيأس 3 حدثنا شبعية + حدثتا مسلم الأعور 4 قال سمعت. أنس 
مه هه # سج و ار م و1111" رده ره ب - مر 3 
ابن مالك يقول كان رسول الله حينم يعود المرضى ٠‏ ويأتى دعوة 
المملُوك 
- آدم ء حدثنا شعبة » حدثنا مسلم الأعور ؛ سمعت أنسا يقول 


ا ا لك 


)١(‏ الموطأ ؟/ 557., الموطأ برواية أبى مصعب )١٠١5(‏ »ومن طريق مالك أخرجه البخاري 
في التكاح (/910 ١‏ 6) باب «م الرة تحت العبد4 وفي الطلاق (4/ا؟0) باب « لايكون 
بيع الأمة طلاقا؛ ء ومسلم في الزكاة :)٠1٠17/0(-١!/‏ في طبعة عبد الباقي» باب 
« إباحة الهدية للنبي يم 4 . وفي العتق )١9١5(-١5‏ باب (الولاء لمن أعتق» » 
والنسائي في الطلاق (5:؟115) باب اخخيار الآمةاء والبيهقي في السئن )١11:5(‏ 

(5) في (ظ) «السيناني) 


4 - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / 
9" - مسألة : تصرفات الفضولى باطلةاً 


و 2 إئ ل 2 
وعنه ؛ أنها صحيحة » وتقف على إجازة المالك » كقول أبي 


0007 
حنيفة0*) 


ولاة مسألة * تضرف الفضولى ياطل 


(*) المسألة -8*9- الفضولي: هو من يشتغل بما لا يعنيه أو بما ليس له. وغمله هذا يسمى 
فضالة وعند الفقهاء له معن ى قريب من هذ! ٠‏ وهو من يتصرف في شئون غيره» دون 
أن يكون له ولاية على التصرف أو من يتصرف في حق غيره بغير إذن شرعي كأن 
يزوج من لم يأذن له في الزواج » أو يبيع أو يشتري ملك الغير بدون تفويض » أو 
يؤجر أو يستأجر لغيره دون ولاية أو توكيل فهذا التصرف يسمى فضصالة. 
قال الحنفية والمالكية : تصرفات الفضولي تقع منعقدة صحيحة ٠»‏ لكنها موقوفة على 
إجازة صاحب الشأن: وهو من صدر التصرف لأجله ٠»‏ إن أجازه نفذ » وإن رده بطل 
واستدلوا على رأيهم بعموم الآيات القرآنية الدالة على مشروعية البيع » مثل قوله 
تعالى: # وأحل الله البيع # والفضولي كامل الأهلية » فإعمال عقده أولى من 
إهماله » وربما كان فى العقد مصلحة للمالك وليس فيه أي ضرر بأحد ؛ لأن المالك 
له ألا يجيز العقد » وك لم ييهد فيه قافدة.» وها فيت حاف للدي "لتقم في الرفالة 
- أن النبي مهكم أعطى عروة البارقي, - أحد أصحابه - ديناراً ليشتري له به شاة » 
فاشترى شاتين بدينار » وباع أحدهما بدينار » وجاء للنبي دم بدينار وشاه ٠‏ فقال 
له «بارك الله لك في صففقة يمينك» فشراء الشاة الثانية وببعها لم يكن بإذن البي ينم 
وهو عمل فضولي جائز بدليل إقرار الرسول له . 
وقال الشافعية والحنابلة تصرف الفضولي باطل ٠‏ لا يصح ولو .أجازه صاحب الشأن؛ 
لأن الإجازة تؤئر فى عقد موجودء وهنا العقد لا وجود له منذ نشأته » فلا تصيره 


الإجارة موجوداً واستدلوا يما يأتى > 


8/6 - كتاب الشركة -- مسألة نصرفات الفضولي جائزة‎ -١ 

لنا حديثان 

١‏ أحدهما : قوله لحكيم بن حزام الا تبع ما ليس عندك) 
وقد ذكرناه في أوّل كتاب البييع بإسناده 

7- الثاني : أنبآنا محمد بن ناصر » أنبأنا أبو منصور المقومي » 
آنبأنا القاسم بن أبي المنذر » حدثنا علي بن بحرٍ تلان ا 

١/١‏ - قال ليدم الحكيم «لا تَبِع ما ليس عندكة» 

لال (ق) آيوب ,2 عن عسمرو بن شعيب ١‏ عن أبيه عن جه ٠‏ قال 


0 


رسول اللّهِ ينه ١لا‏ يحل ببع ما ليس عندك » ولا ربح ما لم تضمن». 


#2 


- أولا: بأن تصرف الفضولي تصرف فيما لا يملك » وتصرف الإنسان فيما لا يملكه 
منهي عنه شرعآ ء والنهي يقتضي عدم مشروعية المنهي عته عندهم ٠»‏ وذلك في قوله 
كم لحكيم بن حزام «لا تبع ما ليس عندك » أي ما لبس مملوكا لك » وسبب 
النهي اشتمال العقد على الغرر الناشئ عن عدم القدرة على التسليم وقت العقد » وما 
يترتب عليه من النزاع 

وقالوا عن حديث عروة البارقي : إنه كان وكيلا مطلقا عن النبي يتم » وتصرفاته التي 
قام بها تنفذ » لأنها تمت بمقتضى وكالة خالف فيها الوكيل إلى خير فينفذ تصرقه 
وانظر في هذه المسألة البدائع 6 وما بعدهاء فتح القدير فع العناية 
0 وما بعدها » رد المحتار 5/4 ١57 ٠‏ ء بداية المجتهد ؟/١؟١‏ . الشرح 
الكبير مع الدسوقي ٠ ١١/7:‏ القوانين الفقهية : ص 545 

المجموع للنووي: 78١/4‏ : 584 وما يعدها » مغني المحتاج: ١5/7‏ »كشاف القناع 
5 وما بعدها . القواعد لابن رجب : ص؟ ٠ 5١‏ غاية المتهى :4/7 ؛ المحلى : 
رك م١‏ 


75 - التحقيق لاين الججوزي وتنقيحه للذهبي / ج, 
حدثنا أبو كريب أقال حدثنال!!؟ إسماعيل بن علية » حدثنا أيوب + 
عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده» قال قال رسول الله 
وك« يحل يم عالنين عندك رولا زيم نااك لضي 
#الحيدات اسدرنا تار عبت الوم البانا مين الرضفة رن اهمد : 
حدثنا أبُو بكر بن بشرانَ * حدئنا على بن عمر الحافظا » حدثنا أبو بكر 


ا 8 ' 000 3 9 5 0 ًّ 
محمد بن إبراهيم بن نيروز حدثنا عمرو بن على . حدثنا عبد العزيز بن 


0 و 0-1 8 ه08 وره 5 
عبد الصمد ء حدثنا مطر الوراق » عمرو بن شعيب » عن أبيه » 
2-2 آ# 0 مه 56 2 2 
2 0 2 1# ع 2-1 ضَا نه 5 شاع ار كه له 
عن جده ؛ أن رسول الله مركم قال «لا يجوز طلاق ٠»‏ ولا عتاق » 


7 - عبد العزيز بن عبد الصمد 2 يديا مطر الرراق + عن مزق + عن 
اكه بن من تيد أن يدول الله للك افتال” لا كور طاض ا لقعم بجنا 


بيع ما لا تملك» 


)١(‏ الزيادة في (ظ) 

)١(‏ ألخحرجة أبو ذاود الطيالسي في «المسند؛ ٠عص798‏ . الحديث(!7151) » وأحمد في المسند 
57-- 118 » وأبو داود في كتابٍ البيوع ء باب قي الرجل يبيع ما ليس عنده » 
الحديث (4 076٠‏ :: والترمذي في البيوع ٠‏ باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك 
الحديث )١755(‏ وقال (حخسن صحيح) . والنسائي في المجتبى من السنن 588/90 . 
كتاب البيوع » ياب بيع ماليس عند البائع » وفي ٠ ١946/9‏ باب «شرطان في بيع» 
واين ماججه في الستن 7/ ا < 8 ”الا » كتاب التجارات باب النهي عن بيع ما ليس 
عندك » الحديث (5188؟) 


1- كتاب الشركة - مسألة تصرفات الفضولى جائزة - ذف 
و 35 0 
ولا بيع 5 أولا وفاء ا فى ما لا تملك 00 


وللخصم حديثان 


)١(‏ ما بين الحاصرئين من سان الدارقطني 

(؟) الحديث في سنن الدارقطني (5 )١4:‏ » ورواه أبو داود قي الطلاق - باب «في الطلاق 
قبل النكاح» , والنسائى في البيؤع - باب «بيع ما ليس عند البائع» ٠‏ كلهم من طريق 
مطر الوراق » بهذا الإسئاد 
ورواه الترمذي من طريق عامر الأحول » عن عمرو بن شعيب بهذا الإسناد » وقال : 
حديث حسن صحيح. وهو أحسن شيء روي في هذا الباب»وسألت محمد بن 
إسماعيل: أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح ؟ فقال حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جذده ء أنتهى » ورواه البنزار في مستده »+ وسكت عنه » قاله الزيلعي ٠‏ 
وقد احتلف فيه على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ٠قرواه‏ عامر الأحول ومطر 
الوراق وعبد الرحمن بن الحارث وحسين المعلم كلهم » عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدهء والأزبعة ثقات.» وأحاديثهم في السنن ؛ ومن ثم صححه من يقوي حديث 
عمرو بن شعيب ؛ وهو قوي » لكن فيه علة الاختلاف » وقد الختلف عليه قيه اخختلافا 
آخر » فأخرج سعيد بن منصور من وجه آخر عن عمرو بن شعيب أنه سئل عن ذلك» 
'ققال كان أبي عرض على امرأة يزوجنيهاء فأبيت أن أتزوجها » وقلت هي طالق 
البتة يوم أتزوجها ٠‏ ثم ندمت ؛ فقدمت المدينة فسألت سعيد بن المسيب وعروة 
ابن الزر :ف فيغالة < كان رسلول: الله نوكم وي مرلان زلا رمد كا + رنعنة شمر 
بأن من قال قيه عن أبيه عن جده سلك الحادة» وإلا قلو كان عنده عن أبيه عن جده لا 
احتاج أن يرحل فيه إلى المدينة ٠‏ ويكتفي فيه بحديث مرسل ٠‏ وقد تقدم أن الترمذي 
حكي عن البخاري أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أصح شيء في الباب» 
وكذلك نقل ما هنا عن الإمام أحمد » فالله أعلم 


- التحقيق لابن'الجوزي وتتقيحه للذهبي / ج/ 
4- الأول : أخبرنا ابن عبد الواحد » أنبأنا لسن بن علي 
التعيض > أنبأنا أحمد بن جعفر » قال حدثنا عبدالله , اي قال: 
حدثنى أبي » حا ل الي د ا 
ا افون + يكنا أبو لبيد » عن عروة بن أبي الجعد البارقي » قال 
عرض للنبي حدم جلب ء فأعطاني ديناراً » وقال «أي عروة » اثت 
الجلبّ . فاشتر لنا شاةًه فأتيت الجلب ؛ فساومت صاحبه » فاشتري 


بحر اد 


منه شائَينٍ بدينارء فجئت أسُوقهماء ولا حر راي فبعته شا 


464- وحجتهم ؛ سعيد بن زيد » حدثنا الزبير بن الخريت » حدثنا 
1 بو لبيد ء عن عروة بن أبي الجعد البارقي » قال عرض للنبي ميدع جلب .: 
فأعطاني ديناراً »وقال : "أي وه ؛ آنثت ت الجلب »ء فأشتر 3 رالنا شاة) كاده 
ادلب منتاومت اعاسية ناه 0602 
قلق رجل »-فساوعن ع فحه نشساة بدينار » ونجلت بالدينان ونالكاة: قلت 

وام مض وو 5 قرو 9 ٠‏ سرصة م و 
يا رسول الله » هذا ديناركم » وهذه شاتئكم قال اوصنعت كيف؟9 فحلثته 


7 ظ عمل اه 
الحديث . فقال «اللهم بارك فى صفقة يمينه» 


717/9 - كتاب الشركة - مسألة تصرفات الفضولي جائزة‎ -١ 
يهلد شاتكُم قال" #ومعق كك 48 اتجدف الفزيكا لوقتال‎ 
«اللّهُم ب ك له فى صفقة بينه)0©‎ 

بار 7 
ع 2 5 ع هم 2 
ه/ا/ا١‏ - الحديث الثانى : أخبرنا الكروحى »ء قال أنبأنا الأزدي » 
ع 
والغورجى » قالا حدثنا ابن الجراح » قال حدقا نه تعر 
قال ععذقا الرمدى قال .عندقا ار كزيي ب حدقا ابى دو 


يم 5-1 


اشم م مقع 
51 ل ار َم بن حكيم بن حزام يشتري له ضحي 


5 


بدينار » فاشترى أضحية » فربح فيها ديناراً ٠»‏ فاشتر عرق شر مكانهاا؟ 


_ 
و 


و7١‏ (ت) أبو بكر بن عياش عن أبي حصين »عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن حكيم بن حزام؛ أن رسول اللَّه يي ب بعش حكيم بن حزام يشتري لَه أضحية 
بديئار فاشترى أضحيةً »فريح فيها ديناراًء فاشترى درق مكائها فأتى بالأضحية 


9 


والدينار إلي رسول اللّه يدم ٠‏ فقال «ضح بالشاة » وتصدق بالدينار». 


20100 .2 و و مك امي 0 اماه ٠.‏ 0 
قال الترمذي لا يعرف إلا من هذا الوجه » وحبيب لم يسمع من حكيم . 


)95155( المسند» (71/1:5) » والبخاري في علامات النبوة‎ ١ أخرجه الإمام أحمد في‎ )١( 
)7585( وأبو داود في البيوع‎ ٠ )175:7( باب حدثني محمد بن المثنى » فتح الباري‎ 
باب «الشراء والبسيع‎ )١158( باب «في المضارب يخالف» . والترمذي في الييوع‎ 
وابن ماجة في الأحكام - باب «الأمين يتجر فيه فيزيح»‎ ٠ الموقوقين؟‎ 


8 - التحقيق لابن الجوري وتقيحه للذهبي / ج, 
وجاءً بالأضحية والدينار لين زسول اللو ٠‏ ققال ضح بالشاة » 
دق بالدسينار»00) 

قال الترمذي لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه » وحبيب 


مسج ماين جم 


)١(‏ أخرجه الترمذي قي البيوع (519؟١)‏ باب «الشراء والبيع الموقوقين؟ » وأبو داود فى 
البيوع (787) » باب «في المضارب يخالف»ة 


58١ - كتاب الشركة - مسألة.إذا وكله فى شراء شاة .بدينار‎ -٠7 


+ ه- مسألة : إذا وكله في شراء شاة بدينار » فاشتر ى شاتين ؛ كل 


و ع 
واد تساوي الديتار 1 فالبيع صحيح ليما 
قال أبو حنيفة يلزم الموكل شا بنصف دينار » ويلزم الوكيل 
الأخرى بنصف ديتار 
وعن الشافعي كقولنا 


ع 3 لوه شاه » مدر اران فى الع 0 


++ ه- مسألة : إذا وكله في شراء شآة يدينار » قات شترى شاتَينٍ ؛ كل واحدة 


تساوي الدينارَ » فالبيع صحيح فيهما 


(*) المسألة - 55٠‏ - الوكيل بالشراء مثل الوكيل بالبيع من التقيد بما قيده به الموكل » 
في الثمن وفي جنس المشتري ونوعه وصفته » أو إطلاق الحرية في التصرف إذا كانت 
الوكالة مطلقة فإذا حالف الوكيل أحد القيود لا يلزم الموكل بالشراءء إلا إذا كان 
خلاقا إلى خير » فيلزمه ووقع الشراء للوكيل نفسه باتقاق الفقهاء .» بعكس الوكيل 
بالبيع ؛ لأن المشتري قد يتهم بأنه كان يريد الشراء لنفسه ء قلما تبين أنه غبن غبنا 
فاحشا أظهر أنه يشتري ياسم موكله 
وانظر في هذه المسألة البدائع 5 وما بعدها . مختصر الطحاوي ص ١٠١١‏ وما 
بعدها . المسوط 94/١9‏ . تكملة فتح القدير 70/6 ء الدر المختار : 57١/5‏ ء 
مغني المحتاج 514/7 » المهذب 364/١‏ ء بداية المجتهد 598/5 » الشرح 
الكبير “3785/7 ء المغنى ‏ 154/68 .2 ٠١‏ 


87 - التحقيق لابن الجوري وتتقيحه للذهبي / جا 


سوريف عر انه 1 عر ادم وفلصري 07 


0 ل عار 1 و ع 8 2 م 
وقال أبو حنيفة يلزم الموكل شاة بنصف دينار » ويلزم الوكيل الأأخرى 
بنصف دينار 
4 1 ع 
10 1 عر تيه وم م 
وعنه ؛ يلزمه شاة » وهو بالخيار في الأخرى . 


نا حديث عروة ؛ أنه اشْدّ شترى شآتين ؛ كما سبق 


)١(‏ فى المسآلة السابقة 


يسم الله الرحمن الرحيم 


فهرس موضوعات المجلد السابع من كتاب التحقيق لابن الجوزي 


كتاب البيوع 
الملوضوع 


48 - مسالة : بيع ما لم يره المتبايعان من غير صفة » لاا يتصح 
- اختلاف أقوال الفقهاء فى ذلك . 
حديث أبي هريرة في نهي النبي 0-١‏ عن بيع الغرر 
- حديث ابن عباس في النهي عن بيع الغرر 
- حديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عتدك» . 
- حديث أبي هريرة «من اشترى شيئا لم يره ء فهو بالخيار إذا رآه) 
- حديثان مثل حديث أبي هريرة يرويهما عمر بن إبراهيم الكردي 
- تعليق .الدارقطنى على سابق الأحاديث 3 ورد المصئف عليه 
- حديث مكحول : «من اشترى شيئا لم يره » فهو بالخيار إذا رآه . 


وهو مرسل 
مسائل الخيار 
+/اغ - مسألة : خيار المحلس ثابت 


- اختلاف أقوال الفقهاء فى ذلك . 


- حديث ابن عمر «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ؛ أو يكون بيع خيار» 


- حديث حكيم بن حزام + وفيه م فإن صدقا وبينا » رزقا بركة 


بيعهما... ). 


لاما 


رقم الصفحة 


16 


15 


4- التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي/ ج7 


- حديث سمرة : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» 


حديث أبي برزة «الييعان بالخيار ما لم يتفرقا» 


1لا - مسألة : يجوز الخيار أكثر من ثلاث 


- حديث ابن عمر «الخيار ثلاثة أياما 


- الجواب على الحديثين السابقين 


مسائل الربا 


1 - مسألة : علة ألربأ مكيل جنس 


- إنيتللاف الققهاء في ذلك 
- حديث عبادة بن الصامت : «الذهب بالذهب ٠‏ والفضية بالفضة. ..» 


بالجمر ( 


53 


- حديث عبادة » وأنس 


«الخنطة بال حنطة 4 والشعسير بالشعير 3 والتمر 


«ما وزن مثلا بمثل إذا كان نوعا واحدا.. » 


- حديث سواد بن غزية ٠‏ وفيه «لا تفعل . ولكن بع هذا واشتر بثمنه 


من هذ١»‏ 


- حديث معمر بن عبد الله : «الطعام بالطعاغ مغلا بالمثل» 


#/اع - مساألة : لا يجوز بيع غرة بتمرتين » و لا حفنة بحفنتين 
- اتتلاف أقوال الفقهاء قى ذلك 


5 - مسألة : علة الربا في الدراهم والدنانير الوزن ؛ فتعدى 
العلة إلى كل موزون 


7و1 


18 


55 


نما 


1-7 


رن ان 


كن 


- اختلاف آقوال الفقهاء فى ذلك . 


فهرس موضوعات المجلد السابع - 586 


كيه - مسألة : لا يجوز التفرق فى بيع ما يجري فيه الربا بعلة 
واحدة قبل القبض ... 


- اممتلاف أقوال الفقهاء فى ذلك 


- حديث عبادة ؛ ١‏ 


يدا بيدا 


- حديث عمر : «الذهب بالورق ربا ٠‏ إلا هاء وهاء 


- لفظ آخر لحديث عمر السابق أخرجه البرقاني 


- حديث زيد بن أرقم 6 والبراء في نهي الرسول ميدي عن بيع الذهب 


بالورق دينا 


ينا لا نذخله الريا لد 


<” 


المكيل والموزون 
اختلاف أقوال الفقهاء في ذلك . 
حديث عبد الله بن عمرو الذي أمره الرسول مم فيه أن يجهز جيشا. 
حديث أبي رافع » وقيه 8 ... قإن خير الناس أحنهم قضاء) . 


حديث أسامة 


«لا ربا فى النسيئة» 


١ أأن‎ 


حديث سمرة ؛ أن البي عَيكُمْ نهى عن بيع الحيوان بالحوان نسيئة 


حديث لحابر مثل حديث سمرة + زاد فيه : 


يدا بيد؟ 


#ائنين بواحد 4 ولا بأس به 


حديث عكرمة أن النبي ميتم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 


الجواب على ما سبق من أحاديث النهي . 


لالا؟ - مسألة : الحنطة والشعير جنسان يجوز التفاضل فيهما 
- اختلاف أقوال الفقهاء فى ذلك 


صَزْلََه 


- حديث عبادة بن الصامت ؛ نهى رسول الله كم عن بيع الذهب 


بالذهب إلا وزنا بوزن 


عه وشى غير 


75 


يفن 

انا 

لا 
4" .4" 
2١+ 6٠‏ 


5 24١ 


65 ء لاع 


هع أإه 


657- التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي/ ج؛ 


- مسألة : لا يجوز بيع الحنطة المبلولة بالياسة 


- اختلاف أقوال الفقهاء فى ذلك 


- حدينه مِيَِِدم «أينقص الرطب إذا يبس ؟» 


4 - مسألة : الاعتبار بمكيال أهل المدينة » وميزان مكة 


- اخختلاف أقوال الفقهاء فى ذلك 


- حديتث ايبن عمر 9 «الوزن ورن أهل مكة 3 والمكيال مكيال أهل 


المدينة» 


- روايتان ممختلفتان لحديث ابن عمر السابق 


٠‏ - مسآلة : لا يجوز بيع الرطب بالتمر 


اء ماده ماده | + 11 
- اختادف الممهاء فى ذلتث 


- حديث سعد بن أبى وقاص وقيه ؛ «فلا إذن» 


- تعليق على حديث سعد 


الحا 


- حديث : نهي رسول الله مم عن الزابئة 


١‏ -مسألة إذا باع جنسا فيه الربا بجنسه ومع أحدهما أو معهما 


من غير الجنس ... لم يصح 
- اختلاف أقوال الفقهاء في ذلك 


- حديث قضالة «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر » فلا يأخذن إلا مثلا 


0 


- حديث ثالث لفضالة » وقيه : «لا تباع حتى تفصل» 


- رواية أخرى لحديث فضالة وقيه : 


- تعليق على حديث فضالة وطرقه 


«لاء حتى ثميز ييلها» . 


لام 5ه 


لذ ف نط1 


7 ا 
له 007 
15 2ه 52" 


50 


قهرس موضوعات المجلد السابع - /1لم؟ 


امع - مسألة : لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول » ويجوز 
بغير المأكول ؛ كالعيد ؛ والحمار 

- اختلاف أقوال الفقهاء في ذلك . 

- حديث ابن المسيب ؛ أن النبي يكم نهى عن بيع اللحم بالحيوان » 
وهو مرسل 

- حديث بنفس اللفظ لسهل بن سعد ٠»‏ والتعليق عليه 

- ترجمة يزيد بن مروان الخلال . 


مسائل الشروط في البيع 


4 - مسألة : إذا باغه بشرط العتق ؛ قالشرط والبيع صحيخان 


اإصملاى 


أق إل الفقعاء م ذلك 
عشارف اعوال المقها 


عى دللا . 


- حديث شراء عائشة بريرة 5 


- رواية لأبى هريرة » الحديث شراء بريرة . 


64-مسألة : يجوز اشتراط منفعة البيع مدة معلومة» مثل أن يبيع 
دار! ويشترط سكتاها شهرا » أو عبدا ويشترط خُلمته سنة .. 

- اختلاف أقوال الفقهاء في ذلك . 
- حديث جابر بن عبد الله ؛ وقيه ( ظئنت حين ماكست أتي أذهب 
بجملك ..»6 
- حديث عائشة « المسلمون عند شروطهم ما واقق الحق » 
- حديث أنس « المسلمون على شروطهم ما وافق الحق من ذلك 6 


مسائل الثمار 


4 - مسألة : إذا باع نخلا عليها طلع غير مؤير » فالتمرة 
- اختلاف أقوال الفقهاء في ذلك . 


3711 
11 


1 


14 
18 


84 ., الا 


كا 
5 / 


4- التحقيق لابن الجوري وتنقيحه للذهيي/ جا 


- حديث عبد الله بن عمر « من باع نخلا مؤيرا » قالتمرة للبائع إلا أن 


يشترط المبتاع» تلا لال 
- الحجة فى حديث ابن عمر ىبا 


كارع - مسألة : لا يجوز بيع الشمار قبل بدو صلاحها ء إلا أن 


يشترط القطع . 4+ 


- اختلاف أقوال الفقهاء في ذلك 7 
- حديث جابر أن رسول الله ميم نهى عن بيع الثمر حتى يطيب اد الل 
- حديث ابن عمر ؛ نهى عن بيع النخل جتى تزهو ٠‏ وعن بيع السئيلة 


- حديث أنس ؛ نهي مم عن بيع العنب: حتى يسود » :وعن بيع الحب 


- تعليق الترمذي على الحديثين السابقين 1م 


2817 - مسألة - إذا باع بعد بدو الصلاح بشرط التبقية » صح 4 


- الحتلاف أقوال الفقهاء فى ذلك ذه 
- ما احتج به ابن الجوزي في ذلك . ؟ى ءا كم 


- مسألة : يجوز بيع الباقلاء في قشرة الأعلى . والحنطة في 
ستيلها ... 8 


- احتلاف أقوال الفقهاء فى ذلك م 


8 - مسألة : ما تهلكه الجوائح فهو من ضمان البائع هم 


- انختلاف أقوال الفقهاء فى ذلك 46م 
- حدديث جابر أن النبي ميم نهى عن بيع السنين » وأمر بوضع 

الجوائح كم 
- حديث ثان لجابر ؛ أن النبي ميم أمر بوضع الجوائح . لام 


- حديث آخر لجابر فى ذلك ام 


قهرس موضوعات المجلد السابع - 584 


- مسألة : يجوز بيع العرايا » وهو بيع الرطب على رءوس 

النخل بخرصه قرا على الأرض ... 44 
- اختلاف أقوال الفقهاء في ذلك 1 
- حديث لزيد بن ثابت ؛ أن النبي مم رخص في بيع العرية أن تأخل 

بمثل خخترصها تمر كا 


-- طريق ثان لحديث زيد بن ثابت 0 
- ثلاث طرق أخرى للديث زيد بن ثابت 4 - 49 
5 - مسألة : ولا يحوز ذلك نسيكة 3 
- اختلاف أقوال الفقهاء في ذلك . ك3 
- فصل في أن ذلك لا يجور إلا عند الحاجة فصل في أن ذلك لا يجوز 

إلا في مادون خمسة أو تسعه 44/٠‏ 4 
- قول للشافعي في ذلك 4 


مسائل القبضر 


45 - مسألة : يجوز للمشتري التصرف في البيع المسعين قبل 
قيضيه 04 
- اخعلاف الأقوال في ذلك 4 
- حديث ابن عمر » وقيه : « إذا أخذت واحدا منها بالآخر » فلا يفارقك 
وبينك ويينه بيع ' 5 .لا 
- حديث لابن عباس ؛ أن النبي ميم نهى عن الطعام أن يباع حتى 
يفيض 06 ٠١‏ 
- حديث حكيم بن حزام « ياابن أخي » لا تبيعن شيتا حتى 


٠١1 4» تقبضه‎ 


- التحقيق لابن الخوري وتنقيحه للذهبي/ ج7, 

- حديث زيد بن ثابت في نهي النبي يكم عن البيع حتى يحاز المبيع . 
29 - مسألة : التخلية في المبيع المنقولاليست قبضا 

- اختلاف أقوال الفقهاء في ذلك . 

- حديث ابن عمر في نهي النبي َيِه عن بيغ الطغام حتى ينقل 


- حديث ابن غمر : « من ابتاع. طعاما قلا يبعه حتى يقبضها 


64 - مسالة : إذا تلف المبيع المتعين قبل قبضه » فهو من ضمان 
المشتري 

- اختلاف أقوال الفقهاء في ذلك 

- حديث عائشة : « الخراج بالضمان » 

- حديث ثان لعائثة : «الغلة بالضمان » 


مسائل الرد بالتدليس والعيب 


6 - مسألة : إذا اشترى مصراة » ثبت له خيار الفسخ 
- احتلاف أقوال الفقهاء فى ذلك 
- حديث أبي هريرة «لا تصروا الغلم» ومن ابتاعها قهو يخير 


النظرين 2 


كك - مسألة : إذا اشترى حيوانا وقبضه » فنحدث به عيب عنده » 
لم يثبت له الفسخ 
- اختلاف الأقوال قي .ذلك 


- حديث: عقبة بن.عامر « عهدة الرقيق أربع ليال» 


و 


1٠ 


1١٠١ 


فهرس موضوعات المجلد السابع - 191 


- حديث آخر لعقبة : « عهدة الرقيق ثلاثة أيام ؛ . ١‏ 
- حديث بنفس اللفظ السابق لسمرة بن جتدب 1 
- الجواب على الأحاديث السابقة ١14‏ 
7 - مسألة : شرط اليراءة من العيوب حال العقد لا يصح ... ١‏ 
- اتلاف أقوال الفقهاء في ذلك . 1 
- حديث عقبية بن عامر 20 لايحل لامرئ مسلم أن يغيب 

مايسلعته عن أخيه » إن علم بذلك تركها ») ١‏ 


- حديث واثلة بن الأسفع « لا يحل لأحد يبيع شيكا إلا بين ما 


1١ 11/ 0 ١ فيه‎ 

- مسآلة : يصح الإبراء من الدين الجهول ١14‏ 
- اشتلاف أقوال الفقهاء من ذللت ١18‏ 
صاحيبه » 14 

848 - مسألة : العيد لا يملك إذا ملك ١‏ 
- اختلاف أقوال الفقهاء قى ذلك . 7 
- استدلال الحنايلة بقوله تعالى # لا يقدر على شىء # ١‏ 


- حديث ابن عمر « من باع عبدا وله مال » قماله للبائع إلا أن يشترط 

المبتاع ( لل 
- حديث ثان لابن عمر : « من أعتق عيذا وله مال » قمال العيد له إلا 

أن يشترط السيد 4 لشفل 


كواب على الحدينين السابقين 7 


7- التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي/ جا 


- مسألة : الغبن يغبت الفسخ 


اختلاف أقوال الفقهاء فى ذلك . 


حديث أبى أمامة « من استرسل إلى مؤمن فغيبنه » كان غبته ذلك 


ربا 4 
حديث أنس «غيبن المسترسل ريا » 


فيشتريها بأنقص منه .حالا 
اختلاف أقوال الفقهاء فى ذلك . 
خبر العالية بنت أنفع مع عائثة فلضعا. 
تعليق على خبر العالية 


- مسألة : إذا اختلف المتبايعان فى قدر الثمن » تحالفا إذا 


كانت السلعة قائمة ... 
اختلاف أقوال الفقهاء فى ذلك 


حديث ابن مسعود ؛ أن النبي ميم أمر البائع أن يستحلف » ثم يخير 


5 
حديث ابن مسعود : « إذا اختلف البيعان وليس بيثهما بيئة 
يقول صاحب السلعة ( 


» قالقول ما 


حديث ابن مسعود : « إذا اختلف البيعان » قالقول قول البائع 2 والمبتاع 


بالخيار ) 
حديث لابن مسعود بتفس المعنى 
حديث ابن مسعود الذئى باع فيه من الأشعت رقيقا من رقيق 
حديث عيد الله « إذا اختلف اللمتبايعان » استحلف البائع 
حديث عبد الله: « إذا احتلف البيعان » قالقول ما قال البا 
حديث لعبد الله بنفس اللفظ . 


- تعليق المصنف على الأحاديث السابقة. 


ترجمة ابن المرزيان 


الؤمارة . 
0 


0 


ع 0 


اوقل 


١76 


يدل 
/7 17 


١55 ٠ 
١كم:‎ 


لحيل 


حون 


خريل 


يض 


وفنا 
١‏ 


6 
#6 


١37 


١5 ٠ 


ريل 


١725 » 
١ث ء»‎ 


1 


1 


فذرن 


3 ار 


١ 
ول‎ 


١ 


مسائل مايصح بيعه ء ومالاا يصح 


٠+‏ ه-- مسألة : لايجوز بيع رباع مكة 
اختلاف أقوال الفقهاء في ذلك 


بيوتها ) 


بيوتها ؛ 


ترجمة إسماعيل بن إبراهيم 
« إن مكة حرام » حرمها الله عز وجل ... ( 
حديث أسامة بن زيد ٠»‏ وفيه : « وهل ترك لنا عقيل منزلا ؟ ») 


رواية أخرى لحديث أسامة بن زيد 


*5- مسآلة : لا يجوز بيع الزيت النجس 
احتلاف أقوال الفقهاء فى ذلك 


حديث جابر 


حديث عمرو بن العاص ؟ وقيه 


« لا © هبي حرام 0 


حديث ميمونة قى الفأرة سقطت فى سمن 


حديثك أبي هريرة : 


« إذا وقعت الفآرة في السمن 


« اطرحوها واطرحوا ماحولها إن كان جامعدا ‏ 6. 


ل استصبحوا به ع( ولا تآكلوه 8 


الجواب على أحاديث الختصم 


ترجمة أبي هارون العبدي 


©6+6- مسألة لا يجوز بيع المضوف على الظهر. 
احتلاف أقوال الفقهاء في ذلك 


والفئواق مار يووا 


ل( 


فهرس موضوعات المجلد السابع - 1817 


« مكة حرام ' وحسرام بيع رياعها 0 وحرام أجر 


« مكة متاخ ؛ لاتباع رباعها 3 ولا توجر 


« إن الله عز وجل ورسوله حرم بيغ الخمر والميتة ) 


: ع آنه . : صزريئه يع ا 
حديث ابن عباس ؛ نهى النبي حَْتم عن بيع اللبن في ضروعها »ء 


كر 


١١ 
١252 ١5١ 
١5 


و ل 


١560 
١*5 + 6 
١5 /7ا‎ 


ل 


١57” ,. 6١ 


١! 


6- التحقيق لابن الجوزي وتتقيحه للذهبي/ ج7 


5*- مسألة : لا يجوز بيع السرجين | لنجس ١‏ 


- اختلاف الفقهاء في ذلك ١5‏ 
- حديث اين عباس 7 إن الله عز وجل إذا حرم شيئا » حرم ثمته » 16 
- حديث تيم الذاري « إنه لايحل ثمن شيء لا يحل أكله وشربه 0 1١‏ 
/0- مسألة : لايصح بيع العنب من من يتخذه خمرا 6ك 
احتلاف الفقهاء في ذلك ١65‏ 
- حديث أبن عمر « لعنت الخمر على عشرة وجوه 0 5 .ع لاه١‏ 
- حديث بريدة « من حبس العنب زمن القطاف ( لامكء لمه١‏ 
- تعليق ابن أبي حاتم على حديث بريدة 18 


- مسألة : لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلما الو 


- اتلاف أقوال الفقهاء فى ذلك 16 
- حديث عقبة بسن عمرو ؛ تهى رسول الله 7 عن .من الكلب ٠‏ 
ومهر البغى ؛ وحلوان الكاهن . 1١48‏ 


- حديث رافع بن خديج « شر الكسب ثمن الكلب . وكسب الحجام » 

ومهر البغي » ل 
- حديث ابن عباس ؛ نهى النبي محم عن مهر البغى » وثمن الكلب ٠.‏ 

وثمن الخمر ململ 


- حديث ابن عياس « ثمن الكلب ححبيث » فإذا جاءك يطلب ثمن 


الكلب ؛ قاملاً كفيه ترايا ) 3١‏ 
د لايك جابر 4 آن النبى ويم نهى عن ثمن الكلب وتمق الستون. ليل 


- حديث لأبي هريرة ؛ فيه « لأن في دارهم كلبا » مل ب رامل 


فهرس موضوعات المجلد السابع - ١946‏ 


- حديث أبى هريرة : « ثلاث كلهن سحت ... ؛ 13 
- طريق آخر لحديث أبي هريرة 5 
- حديث جابر ؛ نهى رسول الله ميم عن ثمن الكلب والسئور » إلا 
كلب صيد 156 
- طريقان آخران لحديث جابر 7 ندل 
- ترجمة الحسن بن أبي جعفر الجعفري 1533 
- الحواب على ماسيق من أحاديث . ١4 . ١5/‏ 


8- مساألة : بيع الحاضر للبادى باطل ؛ بشرط أن يكون 


البادي حضر لبيع السلعة بسعر يومه 5-0 54 
- أقوال الفقهاء فى ذلك 1 


- حديث جابر « لايبيعن حاضر لياد » دعوا الناس يرزق الله عز وجل 


بعضهم من بعض " يد 


- مسألة : لا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم 71 


- اتلاف أقوال الفقهاء في ذلك . ١/١‏ 
- حديث علي عندما أمره النبى مركم أن يبيع غلامين أخوين مقن 
- طريق آخخر لحديث علي . 4 2 ترف 
- حديث لعلي أنه فرق في البيع بين جارية وولدها ء قنهاء النبي وي 

عن ذلك . #/اا . ١/5‏ 


- حديث أبي موسى ؛ لعن رسول الله يكم من قرق بين الوالدة 
وولدها 03 وبين الأخ وأنحيه 9 و١‏ 
- حديث أبى أيوب « من فرق بين والدة وولدها » فرق الله بينه وبين 


أحبته يوم القيامة )6 ١/4‏ . هل/ا١ا‏ 


7- التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي/ جلا 


- فصل : لا يجوز التفريق بعد البلوغ 


- اختلاف الأقوال في ذلك 


- حديث محموه بن الربيع ؛ وقيه « حتى يبلغ الغلام » وتحيض 


الحارية » 


- ترجمة عبد الله بن عمرو 


--١‏ مسآلة : لاتجوز المعاوضة عن عسب الفحل 


- اختلاف أقوال الفقهاء قي ذلك 


- حديث ابن عمر ؛ نهى التبي مِيككم عن ثمن عسب الفحل . 


- حديت سؤال الكلابي للرسول وك عن عسب الفحل 


مسائل القرض 
7- مسألة : يجوز قرض الحيوان والثياب 
- اخختلاف الأقوال في ذلك 


- حديث أبى هريرة « خيار.الناس أحستهم ثضاء » 


- رواية أخرى لحديث أبي هريرة « خيار كم أحسنكم قضاء » 


د حديث أبى رافعم « أعطه إياه 0 فإن خيار الناس أحستهم قضاء 6 


1ه- مساألة : يجوز قرض الخبز ؛ وهل يجوز بالعدد ؛ أو 


يكون بالوزن ؟ 


- اعلاف أقوال الفقهاء في ذلك 


- حديث عائثة : « ليس بذلك بأس ٠‏ إنما هو أمر تواقق بين الحيران » 


وليس يراد به الفضل ١‏ 


- معاذ بن جبل وحديثه الذي سثل فيه عن استفراض 


خيز 


١/0 


دما( . ك١‏ 


١/5 


١ 
يفل‎ 
1 


/الاكاء لاا 


القل 


م 


لإماء كما 


4 , مم1 


فهرس موضوعات المجلد السايع - /1ة؟ 


4- مسألة : لا يجوز للمقرض أن يتتفع من المقترض منفعة لم 
نهر عادته قبل ذلك 

- اخختلاف أقوال الفقهاء في ذلك 

- حديث أنس « إذا أقرض أحدكم قرضا ء فأهدى إليه طبقا» قلا 
يقبله . . . » 


مسائل السلم 
6- مسألة : يصح السلم في المعدوم إذا كان موجودا فى محله 
- أقوال الفقهاء في ذلك 
- حديث ابن عباس: ١‏ من أسلفه في ثمر فليسلف في كيل معلوم. ..». 


- أثر عبد الله بن سداد » وأبي بردة قفي السلف 


5- مسألة : يصح السلم في الحيوان 

- اختلاف الففهاء في ذلك 

- حديث ابن عمر ؛ أمرني النبي َلك أن أبتاع البعير بالبعيرين وبالأبعرة 
إلى خروج المصدق 

- حديث عبد الله بن عمرو عندما سأله عمرو بن الحريش في ذلك 

- حديث ابن عباس ؛ نهى رسول الله مِوييكُم عن ١‏ لسلف فى الحيوان 

- ترجمة عبد الملك الذماري 


- ترجمة إسحاق بن إبراهيم 


/اأه- مسألة : يجوز السلم في الخبز 
- اختلاف أقوال الفقهاء قى ذلك 


اليل 


كما-لمما 


١59.١ 2.488 


134 


15١ 


15١ 


154 


١195 ء.‎ 195 


اح 
17 4ه لاوا 
لاخطاء ةا 

١5م‎ 


ادل 


مه ؟ - التحقيق لابن الجوزي وتتقيحه للذهبي/ ج, 


- مسألة: إذا أسلم إليه في سلعة » ثم تقابلا بعد قبض 


الثمن , لم يجر أن يصرف ... ١‏ 
- اختلاف أقوال الفقهاء فى ذلك ١‏ 
- حديث أبى سعيد الخدري ١:‏ من أسلم فى شيء » فلا يضرفه فى 
غيره! . ١‏ 
- ترجمة إبراهيم بن سعيد دا 
4- مسألة : لا يحوز التسعير 5.4 
- أقوال الققهاء فى ذلك .3 
- حديث أنس في غلاء السعر على عهد النبي مي م 
مسائل الرهن 
مسألة : يجوز الرهن في السفر والحضر 00 
- أقوال الفقهاء قى ذلك ا 
- حديث عائشة ؛ أن النبي مَيَكِنم اشترى طعاما من يهودي نسيئة » ورهنه 
درعه 184 


- حديث ابن عباس ؛ أن النبي ميته فض ودرعه مرهونة عند يهودي 
5007 1 


١ه‏ مسألة : إذا قال الراهن : إن جئتك بالحق فى وقت كذا » 


وإلا فالرهن لك ... ل 
- اخختلاف أقوال الفقهاء قى الرهن ال 
- حديث أبي هريرة ” لا يغلق الرهن » له غنمه » وعليه غرمه » لد > بي 
- حديث ثأن لأبي هريرة ” لاا يغلق الرهن ؛ لصاحبه غنمه » وعليه 
غرمه » ١1‏ 
- رواية ثالثة لحديث أبى عريرة 1 


- تعليق النخعي على غلق الرهن 1 


- حديث أنس « الرهن بما فيه 6 

- طريق آخر الحديث أنس . 

- طريق ثالث لحديث أنس 

الجواب على أحاديث أنس فى الرهن 
- ترجمة إسماعيل بن أمية 


ب تر جمة هشام بن زياد . 


- ترجمة عبد الكريم . 


4 5 لمحا 
الحم 
35 


1184-5 


5- مسألة : ما ينفقه المرتهن على الرهن فى غيبة الراهن يكون 


دينا على الراهن ... 
- اختلاف أقوال الفقهاء في ذلك . 
- حديث أبى هريرة ١‏ الرهن مركوب ومحلوب ' 
- الجواب على حديث أبي .هريرة . 


- حديث أبي هريرة  :‏ الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا 


01- مسآلة : ليس للراهن أن ينتفع بالرهن 
- احتلاف آقوال الفقهاء فى ذلك . 


مسائل الإفلاس 


ال 7 رم 


55 
7 ل ؟ 


074- مسألة : إذا أقلس المشترى بالثمن » فوجد البائع عين ماله 
والمفلس حي » و لم يقبض من ثمنه شيئا » فهو أحق به من 


ئر الغرماء 


- اختلاف أقوال الفقهاء فى ذلك 


- حديث أبى هريرة « من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس ٠‏ قهو 


أحق به من سواه ) 


يفف 


٠‏ - 7- التحقيق لابن الجوزي وتلقيحه للذهبي / جلا 


- حديث سمرة « من وجد متاعه عند مفلس يعينه» فهو أحق به 4 . 

- ترجمة عمر بن إبراهيم 

- حديث أبى هريرة « أيا رجل باع سلعة . فآدرك سلعته يعيتها عند 
رجل, قد أفلس 0 


- الجواب على حديث أبى هريرة 


06- مسألة : إذا أفلس . وفرق مالهء وبقى عليه دين » وله 
حرقة تفضل أجرتها عن كفايته ؛ جاز للحاكم إجارته في 
قضاء دينه 

- اختلاف أقوال الفقهاء في ذلك 


- حديث زيد بن أسلم مع من سماء النبي ميم سرق 


5- مسألة : إذا امتنع المدين من قضاء دينه . حجر الحاكم 
- احتلاف أقوال الفقهاء في ذلك 
- حديث كعب بن مالك ؛ فيه أن النبي يم حجر على معاذ ماله وناعه 
في دين عليه 
- رواية أخرى في الحجر على مال معاذ بن جبل 
مسائل الحجر 
7ه مسألة : الإنبات علم على البلوغ 
- اتلاف أقوال الفقهاء في ذلك 


- حديث عطة القرظي عندعرضه يوم قريظة 


4- مسألة : حد البلوغ بالسن خمس عشرة سنة 
- اختلاف آقوال الفقهاء في ذلك 


57 


37 5 حرف 


7 


حرس 
77 


لعف © رض 


إرثرفا 


فق 
فى الف 


كريس 


5 


55 


قهرس موضوعات المجلد السابع - ١01‏ 


- حديث ابن عمر لما عرض على النبى ميتم يوم أحد » ويوم الخندق . ”7 
48- مسألة : يحجر على المبذر 11 
- اختلاف أقوال الغقهاء في الحجر على المبذر حي برقل 
- حديث أنس ؛ فيه « إذا بايعت » فقل لا خلابة 4 ا 
- تعليق على حديث أنس 5 


مشائل الحوالة 


- مسألة : لا يعتبر رضى المحال كك 
- اختلاف أقوال الفقهاء في ذلك 1 


- حديث أبى هريرة : « مطل الغني ظلم » ومن أتبع على مليء قليتبع ؛ 37> 


الاه- مسألة : إذا توى المال على المحال عليه » لم يرجع المحال 
على المحيل 1 


- اختلاف أقوال الفقهاء فى ذلك . 5 
- أثر حزن عندما طلب من علي أن يحيله على رجل غيره ٠‏ 56 ١ه"‏ 
مسائل الضمان 
؟"- مسألة : يصح ضمان دين الميت 300 
- أ قوال الفقهاء في ضمان دين الميت 1١‏ 
- حديث سلمة بن الأكوع ؛ وقيه « صلوا على صاحيكم » 8م؟ . 864 
- حديث قتادة ؛ أن النبي مَيَدكم لم يصل على الميت حتى تعهد أبو قتادة 
بقضاء ديته 526 
- حديث جابر وهو مثل حديث أبي قتادة 30> 


- حديث جابر + وفيه « حق الغريم » وبرئ منهما اليت ا 565 


"١7‏ - التحقيق لاين الحوزي وتئقيحه تلذهبي/ جلا 


*77ه- مسألة : لا ينتقل الحق من ذمة المضمون عنه بالضمان 
- اختلاف الأقوال في ذلك . 


؛ 0- مسألة : إذا تكفل برجل إلى مدة معلومة » فلم يسلمه عند 
المحل مع بقائه » ضمن ماعليه 
- اختلاف أقوال الفقهاء فى ذلك 


- حديث أبي أمامة : « الزعيم غارم » 


ه"ه- مسألة : لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد 
- اختلاف أقوال الفقهاء فى ذلك . 

- حديث عمرو بن العاص : ١‏ لا كفالة في حد » 

- تعليق على حديث عمرو 


5- مسألة : إذا أراق خمرا على ذمي » لم يضمنها » وكذلك 
إذا قتل له خنزيرا 
- احتلاف أقوال الفقهاء قي ذلك 
- حديث أبي هريرة : « إن الله حرم الخمر وثمتها » وحرم الميتة وحرم 
ثمنها | » 


مسائل الشركة 
/الاه- مسألة شركة الأبدان جائزة ؛ سواء اتفقت الصنعة أو 


- اتلاف أقوال الققهاء 


3 


- حديث ابن مسعود ؛ أشرك رسول الله مي بيني وبين عمار وسعد بن 


لوا 


54 
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ات 35 شوان 


1 


فهرس مرضوعات المجلد السايم - ٠‏ 


أبى وقاص و؟ 
7ه- مسألة : دعوة العيد التاجر . وهديته » وعاريته جائزة من 


غير إذن السيد ... يفف 
- اخختلاف أقوال الفقهاء في ذلك شف 
-حديت قبوله متم بربرة » وإجابة دعوة العيد فق 
- حديث عائشة « هو عليها صدقة » وهو لكم هدية 4 شف : يفف 


- حديث أنتس كان رسول الله ميكُم يعود المرضى » ويأتي دعوة 


المملوك 0/١‏ 
8- مسألة : تصرفات الفضولي باطلة فق 
- اختلاف أقوال الفقهاء فى ذلك 33> 
- حديث حكيم بن حزام : « لا تبع ما ليس عندك » تمق 
- حديث عمرو بن العاص « لايحل بيع ماليس عندك ؛ ولا ربح ما 

لم تضمن » يفف 7 هن 


- حديث عمرو بن العاص : « لا يجوز طلاق ٠»‏ ولا عتاق » ولا بيع » 


ولا وفاء نثر فيما لا تملك ») ا 3 8 
- حديث عروة بن أبي الجعد وفيه : ١‏ الهم بارك له في صفقة يميته ) م" 11 
- حديث حكيم بن حزام : « ضح بالشاة ١‏ وتصدق بالديتار » لل لكا 


+54- مسألة : إذا وكله فى شراء شاة بدينار » فاشترى شاتين ؛ 


كل واحدة تساوي الدينار » فالبيع صحيح فيهما م" 
- اختلاف أقوال الفقهاء فى ذلك 4" 
الس احتجاج الخنايلة بحديث عروة البارقي السايق ٠.‏ م" 


عاد لدع 


